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يجامعة القاهرة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمین» نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونتوب إليه؛ 
والصلاة والسلام على سيد البشر محمد -صلی الله غلیه وعلی آله والتابعین 
ومن تبعهم بإحسان إلى یوم للدين. 

ما بعد 

فإن علم الميراث يعتبر من أرفع العلوم قدراء وأجلها أثرا؛ لأن النبى - 
صلى الله عليه وسلم- حث على تعليمه وتعلمه» وسماه نصف للعلم» فقال النبى 
-صلى الله عليه وسلم-: تعلموا الفرائض وعلموها الناس» فإنها نصف العلم» 
وهو ينسىء وهو أول شئ ينزع من أمتى". وقال حصلى الله عليه وسلم-: 
تعلموا الفرائض وعلموها الناس» فإنى امرؤ مقبوض» ون العلم سيقبض حتى 
يختلف الرجلان فى الفريضة. فلا يجدان من يفصل بينهما". وهو نصف العلم؛ 
لأنه مختص بإحدى حالتى الإنسان وهی حالة الموت» بخلاف غيره فإنه يتعلق 
بالحياةء كما تتعلق سائر المعاملات به فى حياته؛ فإن حال الناس ما حياة وإما 
مماتء فالفرائض تتعلق بحال الوفاة؛ ولأن علم الفرائض متعلق بالملك 
الاضطرارى وهو الميراث وغيره يتعلق بالملك الاختیاری» فلأهمية هذا العلم 
حث النبى -صلى الله عليه وسلم- على تعلمه» ولذلك كان أكثر مذاكرة أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم- إذا اجتمعوا علم الفر ائض. 

والإسلام لم يجعل الملكية الخاصة مقصورة على صاحبهاء وإنما قرر 
انتقالها -بعد وفاته- إلى الأشخاص الذين تكون حياتهم امتدادا لحیاته» أو 
يكونون مرتبطين به بحقوق وواجبات وهم الأولاد والزوجة والأقارب» من غير 
تفرقة بين صغير وكبيرء والإسلام بتشريعه هذا احترم ملكية الأفرادء وشجعهم 
على الكسب والعمل وللتملك» لأن الإنسان الذى يعلم أن ملكيته بعد وفاته 
ستؤول إلى أقرب الناس إليهء فإن هذا يدفعه إلى العمل والكسب وعمارة الكون. 


| 


وقد تولى المولى سبحانه بیان علم للميراث وأحكامه؛ ومراتبه» ومن 
يستحق المیر اث. وما الذی يستحقه کل وارث. ولم يترك ذلك لبشرء فحسم بذلك 
مادة النزاع التی تزرع الأحقادء وتؤدى إلى قطيعة الارحام. 

ولهذا فان الله تعالی بعد أن عرض أحكام المیراث فى الآيتين (۰۱۱ )١7‏ 
فن سبحو رة ایا قال بحا تال + ك جرد اله ومن ييل اله ورس ره 
يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظیم» ومن 
یعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله نارا خالدا فیها وله عذاب مهین" (سورة 
النساء الایتان ۰۱۳ 5 ۱). 

وة هذا العلم كما أسلفنا. قمت باعداد هذا الکتاب عن أحكام المیراث 
والوصيةء حاولت فيه التيسير والتبسيط فى عرض موضوعاته وأحكامه» دون 
الخوض فى الخلافات الفقهية التى قد تؤدى إلى صعوبة هذا العرض إلا بالقدر 
اليبسيرء وقمست بعرض آهم ما انتهی إليه القانون المصرى رقم (۷۷) لسنة 
۳ م فى أحكام المسواریث. وقانون رقم (۷۱) لسنة 345١م‏ فى أحكام 
الوصية. حتى يتمكن الطالب من معرفة هذا العلم معرفة طيبة» وعرضت أمثلة 
كثيرة فى ميراث كل وارث حتى يسهل هذا العلم على طالبه وحتى يتمكن 
الدارس والقارئ من التدريب على حل مسائله. 

وأدعو الله أن أكون قد وفقت فى عرض المباحث المهمة فى هذين العلمين 
وأن أكون قد يسرت ما كتبت» كما أدعوه أن يسهلهما على كل دارس لهماء 
وأدعوه أن يغفر لى زلاتی» ويستر عوراتى لأن النقص من طبيعة البشر إنه 
نعم المولى ونعم النصير. 


تعريف علم الميراث: ف e‏ ی ین مه و یه چا 
_ الميسراث: مصدر ورث الشئ ور 
المخلف عن میت. والارث ألغة: ل لاد »وال الشئ من قوم ۳ رن 
ويطلق بمعنى الميراث!": a.‏ 
۳ الميراث: قواعد انمره با نیون کل مک ۱ 

علم الفرائض: والفرائقض جمع فريضة ¬ وهی التصيب الذى قدره در 
للوارث. هه ۲ 5 

والفرائض:. جمسع فريضنسة وهی لا ۳ المقدر شرعا لمستحق ذلك 
لنصیب(. ۱ e‏ 

وعلم الفرائض: هو العم الذئى بشع القواعد ۵ هی تعرفت بها السهام 
مکی سب لكل وارت: e‏ ا 0 

نل میسن الحفية: عم قرقض:هی لم بأصول (قواعد 
وضوابط) م من فقه وحساب تعرف (تلك لاصول) حق کل واحد من الورثة قدر 
ما يستحقه من الترکة.. ۱ 
دی ۲۹ یبن 

ان أى غلم دمن باه یت ازع یل أن یعرفها؛ 
فمبادنه (أى علم الميراث) ان لي لو لتالق!* ‏ < 


8. 


و 
و 
۰ 


(۱) انظر حاشية لروضص ۳ AAV)‏ و 
(۲) حاشية الزوض المریع: )۸۱/٩(‏ ۱ 
(۳) الدر المختار: (۲۰۷/۱) وجاشية ابن عايذين. 
(؛) وقد نظمها بخض العلماء بقوله: : 
إن مبادئ كل عم عشرة: ... الحسد والموظنوع شم الثمرة:. 
ونسبة وفضله ولولضع e‏ والاستمداد د حم الشار 3 


= 


ولا حده: هو فقه المواریث» وما يضم إلى ذلك من بجسابها: 


ثانيا موضوعه: لترکات آی ترکة الميت من یت تقسيمها بیان نصيب 
كل وارث. وكيفية قسمة التركة بين المستحفین. ۱ 


أثرا؛ لأن النبى +صلى. الله عليه وسلم- جث علی تعليمه وتطمه؛ وسماه نصف 

العلمء فقال -صلى الله عليه وسلم- : 'تعلموا الفرائض وعلموها للناس» فإنها 

نضف العلمء وهو.ينسى» ونهو أول شئ ينزع من أمتى"'). وقد كان أكثر 

مذاكرة أصحاب رسول الله -صلی الله عليه وسلم- إذا اجتمعوا علم الفز اثض. 
 .‏ وجه کون الفرائض نصبف للعلم: . 

۱- للعناية الفاتقة بأمرهاء والحث الاکید على تحصيلهاء للناس» 
فجعلت نضف العلم مبالقة فى ذلك» لثبوته بالنص لا در و 4 
فبالنض ثارة؛ وَبالقياسٌ ری ' 0 

۲- هو مختص بإحدى حالتى الزنسان وهی حالة الموت؛ بخلاف غيره فإنه 
يتعلق بالحياة» كما تتعلق سائر المعاملات به فى حياته؛ فإن حال الناس 
اثنان حياة ووفات فالف راض تبلق بحال الوقاف . ۱ ۱ 

"- لأنه متعلق بالملك الاضطرارى (وهى الميراث) وغيره ه يتعلق بالملك 
الاختیاری كالبيع كالبيع والشراء وقبرل الهبة والوصية!". 

رابعا: استمداده: من الکتاب والستة وااجماع. ۱ 
أما الکتاب فقد ذکر الله آیات المواریث فى سورة النضاء.فی ثلاث آیات 
(الآية ۰۱۱ ۰۱۲ سم سس 
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(۱) سنن ابن ماجه: کاب الفرامض حديث رقم ( ۰ 
(۲) انظر حاشية ابن عايدين: (758/51). 


ففی :الآية (۱۱ من سورة ت نسام) فک ار ميراث الأولاد و الابوین؛ فقال 
فى شأن الأولاد: 'يوصيكم الله فى. أولادكم كلذك مثل حظ الأنثيين. فإن كن 
نساء فوق لثنتین فلهن ثلثا ما ترك وان كانت ولعدة فلها النمضف.. 
شم نکر فى' نفس الآية السابقة ميراث الأبوين:فقال. ید لكل 
واحد منهما السدس مما ترك إن.كان لهنولد» فان لم يكن له ولد وورثه أبواه 
فلأمه الثلث. فان كان له إخوة فلامه السدس من يعد وصية یوصی بها أو دین". 
" تم دکرت الآية(۲ دمن سورة النساخ) مير اث. الزوجين وميراث الإخوة 
لام. فقال تعالی فی میراث الزوج.والزؤجة: ولکم.نصف ها ترك. آزو اجکم إن 
لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلکم .الربع: مما تركن من بغد.وصية یوصین 
بها لو دين. ,ولهن الریع مما ترکتم إن لم يكن: لکم ولد. فن كان لکم ولد ظهن 
۳0 مما اتركتم من بعد وصية توصون بها أو دين". مس 
00 7 مج ۲ ناف الي السابقة كذلك.ميزاث الكلالة (وهو. هن. لا وللد له ولا ولد) 
وله إخقوة لام فقال تغالى: وان كان رجل يورت كلالة أو امرأة وله أخ أو 
أخت فكل واحد منهما السدسء فإن گانوا أكثر من لحي ۳ :الثلث 
من بعد وصية يوصى بها أو دین . e‏ "ا 
وذنكز الله تعالسی فى الآية ١7/1(‏ من سورة ت النساء) ميراث الكلالة وله 
إخوة لأبوين أو لاب قال تعالى: 'يستفتو نك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ 
هلك ليس له ولد وله لعف تست د .وهو يزثها إن لم يكن لها ولد. 
فإن كانتا تین فلهما الثلثان هما ترإك":. 5 
وقد بینت الایتان (۷۰) من سورة الأنفال الآ 57 من, سورة الأحزاب 
میراث أولى الارحام فقال تعالی: اد ار ری e‏ کتاب". 
الله". 0 : ي ره ۱ ۱ 
نة اد 6 کته ثبين املد اميرك وزفرائضه 


57 ا 
دا akin 5 Qe‏ 
۰ ۶ 3 0 
E‏ 7 


-. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله نیت 
قائمةء وفريضة. بت 
۲ . عن أبى هريرة .آن.النین ۳9 اظ علیه ونم - - قال: "تعلموا الفرائض 
وعلموه فانه نصلف. العم وهو ينسى» و هو ول شي ياتزع من 
ون 
المريضةء فلا يجدان من يفصبل Ci‏ 
...4 -. حديث ابن عباس: e‏ 
خر ۳ 
۵- حسديث أسامة بن زيد: “ولا يدث المسلم الکافر» ولا الك ر من 
- وحديث: "لا بتوارث.آهلی ملتین ۳. ۱ 
3- حدیث. عسبادة بن الصامت: "أن الثبی -صلی الله عليه وسلم- قضی 
للجدتين من المیراث بالسدس بینهما(". 
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(۱) سنن أبى داود كتاب الفراقض حديث ارقم »)۲)۹٩(‏ سنن ابن ماجه: كتاب المقدمة حديث 

رقم (۰۳). 

(۲) سنن ابن ماجه: کتاب لفرائض حدیث رقم ( سك 1 
سنن الدارمی: کتاب المقدمة حدیث.-رقم"(۲۲۳)." ' 

(۳) سلن الدارمی: کتاب المقدمة حدیث رقم (۲۲۳).: 

(4) صحیح البخاری: کتاب الفرائض حديث رقم (۱۲۳). 
صحيح مسلم: کتاب الفرائض حدیث رقم (۳۲۰۲۸):. 

(۰) مسند أحمد: من مسند الأنصار حديث رقم (۰۸۱۹ ۰ 

»( سنن الترمدی: کناب" آلفراتض. ۱ 

(۷) مسند أحمد من مسند الأنصار حديث رقم (۲۱۷۱). 
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۳ ول ق ى لبنت ل مب ولبفت الاين بالسدن. تكملة له زین 
; وما ی فلاخت *'. ا se 0 37 a‏ 


2 


۸ حديث عة ریب علا فى تبرت قال 
2 حديث جابر بن عبد الله 0 جاعت سرا سعد ين ظربیع للي رسول 
. الله صلی الله عليه وسلم- باپنتیهاامن:سعد فقللت: يا ررسول. الله هاتان 
ابنيًا سعد بن. الرپیع».قتل :لبوهما معك فى أحد شهيداء وان .عمهما أخذ 
مالهماء ولا ينكحان إلا ولهما مال» قال فنزلتم ی المير اث؛. فأرښل 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عصهما فقال. فقال: 'أعط ابنتى 
الثلثين وأمهما لثمن وما بقی فهو لک یگ ها 
1 ۳3 ۱ بالإجماع: فهو کلجماع. الصبحابة وا البابعين عد ۳ فرض الجدة 
الوخد ة#نسدسء وكذلك فرض الجبتين والثلاث. یی صلی الله عليه 
9 قضى للجدتين من الميراث بالسبس یدهم( 
خامسا واضعه: هو الله سبحانه وتعالی وهو شرع الذي أنشأ. الشرع.... 
سادسسا نبسپته إلى غپره: هو امن العلوم الشر عية؛ و هو بعض. علم الفقّه. 
ومن المعلوم أن موضوع علم الفقه هو عمل المکلفین؛ وقسية التركة من 
أعمالهم. والفقهاء حين يتكلمون عن الميرإث يعذ 
لفر اقض . 


008 ٠ ”27,)69778( صحيح البخارى: كتاب الفرائئتض حديث رقم‎ )١( 
,)۳۰۰۸( مسند أحمد: من مسند المكثرين من الصحابة حديث رقم‎ 

(۲) صحيح البخارى: كتاب الصلاة حديث رقم  .)4۳۱(‏ ؛ , 

(۲) سنن الترمذى كتاب:الفرائض جديث رقم (۰(۸ ۰ ار : 

۱ ۱ سبق تخریجه.‎ )٤( 
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يد ادل 
8 ۳ 


.. سایعا ثمارته وفاندتسه: و وی الحتوق تحقوقهم من افتركةء أى 
وي وين ويسمى تا بهذا العلم فا فارضاء فرشتا ونا 
ثامنا مساله: ا ا ا ع أبوابه؛ مثل قضاياه وفروعه 
SE‏ من قواعده. ۱ 
قاسعا حکمه: فزضن كفاية. إذا قام به من يكفى لتعلمه سقط “عن الباقين. 
أ لهاشرا اسمةه::علم الفرائض أو علم المیراث لأن الله تعالى قسمه بنفسهء 
التدرج فى تشريع الميراث: . 
كان أهل الجاهلية لاد يورثون | الصځار حتى يكبرواء وكانوًا لا پورتون 
النسناء؛ ویقولون: كيف نغطى المال من لا يركب فرسا ولا بخمل" پاد 
يقاتل عدواء فنهاهم الله عن ذلك وأمزهم ل رم لصت م المي ات( 
قال تعالی: ويستفتو يستفتونك فى النشاء قل الله يفتيكم فیهن» وما یتلی علیکم فى 
الكتاب فى يتامى النساء اللاتی لا تزتونهن ما کتب لین وترغبون أن تنکخوهن» 
والمستضغفين من لولدان- وأن تقوموا عع بالقستطء وما تفعلوا من خير فان 
الله كان به علیما(۳.. 20 0 
- . وقداكان أهل الجاهلية يتوارثؤن بشيئين: التسب والسبب: فأما ما يستحق 
بالنسب فلم یکونوا يورثون الصغارء ولا الإناث؛ إلى أن نزل قول الله تعالئ: 
ویستفتونك فى النساء...'. ونزل قوله تعالى: 'للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
e‏ ا نصيب مما ترك ف والأقربون مما قل منه أو كثر 


)۱( انظر الروض المربع: N:‏ امت 507 
(1) انظر فتح القدير للشوكائى: (۱/ ev.‏ م) ام فتزان للمضاص (f)‏ 
(۳) سورة النساء: (آية ۱۲۷). 


س أ 


وکان السبب الذى يتوارثون به شیئین: أحدهما الحلف والمعاقدة» والآخر 
التبنى؛ ثم جاء الاسلام فتركوا برهة من الدهر على ما كانوا عليه ثم نسخ» فمن 
الناس من يقول إنهم كانوا يتوارثون بالحلف والمعاقدة بنص التنزيل ثم نسخ» 
وقال شيبان عن قتادة فى قوله تعالى: 'والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم7). 
كان الرجل فى الجاهلية يعاقد الرجل فيقول دمى دمك» وهدمى هدمك» وترثنى 
وارشك. وتطلب بىء وأطلب بك» قال: فورثوا السدس فى الإسلام من جميع 
الاموال. ثم يأخذ أهل الميراث ميراثهم ثم نسخ بعد ذلك فقال الله تعالى: وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله("). 

قال محمد الشربينى الخطيب فى مغنى المحتاج: وکان فى الجاهلية 
مسواریث. كانوا يورئون الرجال دون النساء. والكبار دون الصغار . وكانوا 
يجعلون خط الزوجة أن ينفق عليها من مال الزوج سنة» ويورثون الأخ زوجة 
أخيه. وكان فى ابتداء الإسلام بالحلف والنصرة. فيقول ذمتى دمتك. وترثنى 
وأرشك؛ شم نسخ فتوارثوا بالإسلام والهجرة ثم نسخ» وكانت الوصية واجبة 
للوالدين والأقربين ثم نسخ بآيتى المواریث. فلما نزلتا قال النبى -صلى الله عليه 
وسلم-: ون الله أعطى كل ذى حق حقه ألا لا وصية لوراث(). 
الحكمة من تشريع الميراث: 

جعل الله تعالى للميراث نظاما قويما وقانونا حكيماء يقوم على العدل 
والرحمة فيما شرعه الله تعالى فتتجلى تلك الصور والحكم فى الآتى: 

-١‏ إن الإسلام لم يجعل الملكية الخاصة مقصورة على صاحبهاء ولهذا قرر 
انتقالها -بعد وفاته- إلى الأشخاص الذين تكون حياتهم امتدادا لحیاته» أو 
يكونون مرتبطين به بحقوق وواجبات» وهم الأولادء والزوجة والأقارب 
من غير نفرقة بين صغير وكبير. ولذلك قال النبى -صلى الله عليه 


)۱ سورة النساء: من آية .)١5(‏ 
)۲( سورة الأنفال والأحزاب: (من الآيتين «Vo‏ 0 
(۳) انظر مخنی المحتاج: (۲/۳). 
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وسلم-: 'فأيما مومن ترك مالا فلیرثه عصبته من کانوا..."۱. فان 
تركة الميت بعده تکون ملكا لأفراد أسرتهء وفی ذلك لحترام لملكية 
الأفراد. وتشجيع للأفراد على التملك؛ لأن الإنسان إذا علم أن ماله 
سيعود إلى أقرب للناس إليهء فان ذلك -يشجعه على الکسب؛ وعلى 
العمل. 

۲- إن الله تعالی قد فرض المیراث وجعله لأمس الناس قرابة للمیت؛ لأنه 
انتصر بهم فى حیاته. وهم امتداد له بعد موته. وکثیرا ما یکون لهم دخل 
فى تكوين نروته؛ فكان الغنم بالغرم. 

۳- إن نظام الميراث الذى وضعه الإسلام له آثار اقتصاديته بعيدة المدی؛ 
فهو يؤدى إلى تفتيت الثروة تفتيتا هادئاء ومستمرا بلا عنف أو ثورة 
فيمنع بذلك من تضخم الثروات» وتركيزها فى أيدى فئة قليلة من أفراد 

- إن الله تعالى قد تولى-وحده بيانه» وبيان مراتبه» وما يستحقه كل وارث 
ولح يترك ذلك لبشرء فحدد لكل وارث نصيبا معيناء فحسم بذلك مادة 
النزاع التى تزرع الأحقاد وتؤدى إلى قطيعة الأرحام. 

»- العمل على نقل الملكية من أسرة إلى أسرة عن رضا واختیار وذلك 
بتوزيع أنصبة الإرث توزيعا واسعاء بان عمد إلى التركةء فقسمها إلى 
أجزاء وأشرك فيها الأصول والفروع» بل ورث الزوجين من بعضهما 
البعض» مع ملاحظة الحاجة فى هذا التوزيع؛ فكلما كانت الحاجة أشد 
كان العطاءء أكبرء ولعل ذلك هو السر فى أن نصيب الأولاد أكثر من 
نصيب الأبوين؛ لأن الأولاد سوهم يستقبلون حياة جديدة تحتاج إلى إنفاق 
- أكثر حاجة من الأبوين الذين يستدبرون الحياة؛ وهذا هو السر كذلك 
فى أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى؛ لأن أعباء الرجل المالية 


(۱) صحيح البخاری: كتاب الاستقراض وأداء الديون حديث رقم (۲۲۲4). 


پم عب 


أكبر من اعباء للمرأةء ولانه لکافل لأسرته» وعلیه وحده یقع عبء 

1- وللحقت الزوجية بالقرابةء تقدیسا فلصنلة بين الزوجین» وإبرازا لمظهر 
الوفاء: وألحق الولاء كذلك بالقرابةء اعترافا بالجمیل» وشکرا على 
المعروف!. 1 


(۱) انظر النظام الاقتصادی فى الاسلام مبادثه وأهدافه: ص ۵۷. 
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أركان الميراث: 

تعريف الركن: لغة جانب الشئ الأقوى وفى الاصطلاح: عبارة عن جزء 
الماهية. فأركان الشئ: أجزاء ماهيته7). والإرث له أركان ثلاثة إن وجدت كلها 
تحققت الوراثة» وان فقد ركن منها فلا إرث؛ وهی على النحو التالی: 

الأول: المورث وهو الميت الذى ترك مالا أو حقاء سواء مات حقيقة أم 
مات حكما (وهو الملحق بالأموات) أى من اعتبر ميتا بحكم القاضى كالمفقود. 
جاء فى للمادة رقم )١(‏ من قانون المواريث رقم (77) لسنة 51147١م:‏ 'يستحق 
الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضی". 

الثانسی: الوارث: وهو الحى بعد المورث أو الملحق بالاحیاء. وهو الذى 
يستحق الإرث بسبب من أسبابه التى ستأتی» أو من قام بينه وبين المورث سبب 
من أسباب الارث. ولم يتحقق فيه مانع من موانعه التى ستأتى فيما بعد. 

الثالث: التركة: وهو الموروث ويسمى ميراثا وإرثاء وهو ما يتركه 
المورث من المالء أو الحقوق التى يمكن إرثها عنه كحق حبس المبيع لاستيفاء 
الثمن» وحق حبس المرهون لتحصيل الدين. 

فإذا فقد ركن من هذه الأركان انتفى الإرث؛ لأن الإرث عبارة عن 
استحقاق شخص مال شخص أخرء بفرضء أو عصوبة:؛ أو رحم. فإذا فقد واحد 
منها فقد الارث. 

وعلى هذاء فمن مات وله وارث ولا مال له فلا ارث» وكذلك من مات 
ولا وارث له فلا ارث كذلك عند من لا يرى بيت المال وارثا7). 


۱۸ انظر المعجم الوسیط: مادة (موه). 
(۲) انظر الفقه الاسلامی وأدلته: (۲:۹/۸). 


رک بت 


شروط الارث: 

تعريف الشرط: هو ما جعله للشارع مکملا لأمر شرعی. ولا یتحقق الا 
بوجوده کالطهارة بالنسبة للصلاة؛ جعلها الله تعالی مکملا للصلاة فیما يقصد 
منها من تعظیم الله تعالی» فان الوقوف بين يديه تعالی مع الطهارة أكمل فى 
معنی الاحترام والتعظيم» وبهذا الوضع لا تتحقق الصلاة ۳ الا بها. 

وکل ما شرط للشار ع له شروطاء فانه لا يتحقق إلا إذا تحققت هذه 
الشروط كما أنه لا یتحقق بدون تحقیق أركانهء فالشرط والرکن بالاضافة إلى 
ماتعلقا به- يشتركان فى أن كلا منهما یلزم من عدمه عدم ما تعلق به؛ ولا 
يلزم من وجوده وجود ما تعلق به ولا عدمه» ویفترقان فى أن الرکن جزء من 
الحقيقة الشرعية. كقراءة للفاتحة» وکالرکوع فى الصلاة» والشرط أمر خارج 
عنها کالطهارة فى الصلاة(؟. 

فالشرط: هو ما توقف الشی على وجوده وکان خارجا عن حقیقته» أما 
الرکن فهو ما یتوقف الشئ على وجوده وکان داخلا فیه. فمن شروط الارث ما 
یلی: 

الشرط الأول: تحقق موت المورث حقيقة (وهو الموت الطبیعی بعلاماته 
ویعرف بالمشاهدة أو البينة الشرعية. 

أو حکما: أى للحاقه بالموتی حکما كما فى المفقود إذا حکم القاضی بموته 
أى اعتباره میتا حکما. 

أو تقدیرا كما فى الجنين الذی يسقط من بطن أمه بجنابة عليهاء وتوجب 
غرة. لكن القانون المصرى لم يعتد بهذا النوع من الموثء وقصر الموت الذى 
يشترط فى للميراث على للنوعين السابقين. فحسب. فجاء فى للقانون رقم ۷۷ 
لسنة 147١م‏ فى المادة الأولى ما يلى: "يستحق الإرث بموت المورث أو 
باعتباره ميتا بحكم القاضى". 


(۱) انظر أصول التشريع الإسلامى: ص ۰۳۹۲ البحر المحيط: (۰۳۰۹/۱ ۳۱۰). 


بت ۱ ٍ-- 


وجاء فى للمذكرة التفسيرية لمشروع قانون للمواریث ما يلى: لا نزاع 
بين الفقهاء فى أن الجنين إذا نزل میتا بدون جناية لا يرث ولا يورث. و اختلفوا 
فى الجنين الذى أسقط بجنابة على أمه؛ فذهب الحنفية إلى أنه يرث ویورث 
على تقدير الحياة فيه وقت للجناية وتقدير موته بسببها. 

وذهب الأئمة الشافعى وأحمد ومالك فى قوله الأخير إلى أنه لا يرث للشك 
فى حیاته» ولا يورث عنه سوى للغرة!. 

وذهب ربيعة بن عبد الرحمنء والليث بن سعد إلى أن الغرة تورث عن 
الجنين بل تكون لأمه؛ لأنها عوض عنه؛ وهو كجزء منها. 

فخولف مذهب الحنفية» وأخذ بما فى المذاهب الأخرى من أن الجنين الذی 
أسقط بجناية» لا يرث ولا يورث؛ لأن ذلك يقتضى أهليته لذلك» وهی غير 
متحققه» فضلا عن أن ورائته من الغیر» لا تتفق مع حكمة توریث الشخص من 
غيره» ولهذا نص المشروع على اشتراط تحقق موت المورث أو الحکم بموته. 
ومن ثم فالجنین الذى ينفصل عن بطن أمه میتا بجناية علیها لا يرث ولا يورث 
بخلاف مذهب الحنفية. 

الشسرط الثانی: تحقق حياة الوارث (حقيقة) وقث موت المورث أو وقت 
الحكم باعتباره ميتاء أو نقدیرا کالجنین فى بطن أمه فله حياة تقديرية وقد نصت 
المادة (۲) من قانون المواریث على ذلك فقد جاء فیها: "يجب لاستحقاق الارث 
تحقق حياة الوارث وقت موت للمورث أو وقت الحکم باعتباره میتا". 

ويكون الحمل مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه فى المادة (۳؛ 
4 وبناء على هذا الشرظ السابق نصت المادة (۳) من قانون المواریث على 
ما یلی: "لذا مات اثنان ولم یعلم أيهما مات أولاء فلا استحقاق لاحدهما فى تركة 
الآخرء سواء أكان موتهما فى حادث واحد ام لا". 


(۱) الغرة: هی مبلغ مقدر على فاعل الجناية التى أسقط الجنين بسببها. . 
(۲) سيأتى تفصیل ذلك إن شاء الله فى میراث الحمل. 


۲ 


فاذا مات اثنان أو لکثر ممن يرث بعضهم من بعض ولم يعلم أيهم مات 
أولاء مث أب وابنه» وأم وابنهاء وزوج وزوجته. فقد اختلف فیها العلماء إلى 
رأيينء رأى یری أنهم يتوارثان» ورأى آخر يرى أنهم لا يتوارثان» وهو رأی 
أبى بكر الصدیق» وزید» وابن عباسء ومعاذ وللحسن بن علی» وعمر بن عبد 
العزيزء ومالك والشافعى ولبو حنيفة» وروی عن أحمد ما يدل عليه؛ واستدلوا 
على ذلك بأن قتلى اليمامة وقتلى صفينء لم.يورثوا. بعضهم من بعضء وورثهم 
عصبتهم الأحياء. وبهذا أخذ القانونت("). 

فالغرقى والحرقى والهدمى الذين لا يعلم أيهم أسبق موتاء يحكم بموتهم 
جميعا فى وقت واحدء فلا يرث أحد منهم الآخرء سواء أماتوا فى حادثة واحدة 
أم فى حوادث عدة» ويرث كل منهم ورثته الآخرون؛ لأنه لم يتحقق فى واحد 
منهم أنه كان حيا ولو لحظة واحدة- بعد وفاة الآخر فلا ميراث بينهما”). 
الشرط الثالث: ألا يوجد مانع من موانع الميراث: 

فالمانع هو ما يلزم من وجوده عدم وجود الحکم. كاختلاف الدين فإنه 
مانع من التوارث وان كان سبب الإرث وهو الزوجية, أو القرابة متحققاء 
وككون القائل عمدا وعدوانا أبا للمقتول» فإنه مانع من القصاص وإن كان سببه 
قائما(. 
الشرط الرابع: 

العلم بالجهة التى بها الارث. وبالدرجة التی يجتمع فیها الوارث 
والمورث. فینبغی العلم بالجهة هل هی جهة قرابةء أم زوجية أم ولاء» وبدرجة 


کل وارث. 


(۱) انظر المغتی لابن قدامة: (۰۱۸۱/۷ ۱۸۷). 
(۲) انظر فى المیراث و الوصية و لارحبیة: ص ۲۲. 
(۳) انظر أصول التشریع الاسلامی: ص5 ۰۳۹ 
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أسباب المیراث 

الأسباب جمع سببء وهو ما یتوصل به إلى غيره» وعرفه علماء 
الاصول بانه وصف ظاهر منضبط مناسب» أو غير مناسب. يرتب الشار ع 
عليه حكما یتحقق بتحققه. وینتفی عند عدمه. کملك النصاب الذى هو سبب 
لوجوب ال زکاة» و السفر الذی هو سبب لإباحة الفطر فى رمضانء وکدخول 
وقت الصلاة للذی هو سبب وجوبهاء والاضطرار الذى هو سبب لإباحة تتاول 
المحرم. وکالعقود فإنها أسباب لما یترتب علیها من الآثارء وکاتلاف مال الغير 
فإنه سبب لوجوب الضمانء وکالقرابة فانها سبب لایرث؛ والصغر فانه سبب 
لثبوت الو لایة(). 

إذن للسیب: هو ما یلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لدلته. 

وأسباب المیراث ما یلی: 

السبب الأول: النسب وهی قرابة الدم بسبب الولادة قريبة كانت أم بعيدة 
کالاین بابیه. و الاخ باخیه, والعم بابن أخيه» وابن العم بابن عمه...إلخ» فتشمل 
الاصول والفروع والحواشی. فالاصول كالأبوة والجدودة وإن علواء والفروع 
وتشمل الأولاد ولولاد البنین وإن نزلواء والحواشی: وتشمل الاخوة وبنوهم وان 
نزلواء والعمومة ون علواء وبنوهم وان نزلوا(". 

ويكون الارث بالقرابة بطریق الفرضء أو التعصيبء أو بهما معاء أو 
بالرحم مع مراعاة قواعد الحجب و للرد. 

السبب الثانى: النكاح وهو عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل دخولء 
ولا خلوة شرعية. ويتوارث به الزوجان من الجانبين» وفى عدة الطلاق الرجعى 
إجماعاء ولا توارث بعقد الزواج غير الصحيح؛ ولو حدث بعده دخول؛ لان 
وجوده كعدمه. 


(۱) انظر أصول التشريع الإسلامى: ص ۱۳۹۱ البحر المحيط: (۳۰۱/۱). 
(۲) انظر.حاشية الروض المربع والروض: (۸۸/۱). 


ما لذا كان الطلاق بائنا فلا توارث بینهما بعده إلا إذا كان المطلق قد 
اوقم للطلاق فرارا من ميراث زوجته. بان أوقعه فى مرض موته دون أن 
یطلبه الاخرء فان ماتت الزوجة قبله بعد هذا الطلاق لم يرثها وان كان فى 
مرض الموت- ما لذا مات قبلها فإنها ترئه ما لم نتقض عدتهاء معاملة له 
تفن قد 

جاء فى المادة (۱۱) من قانون للمواریث: وتعتبر المطلقة بائنا فى 
مرض الموت فى حکم للزوجة إذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق فى ذلك 
المرض وهی فى عدته. 

السبب الثالث: للولاء بين للمالك المعتق ومن أعتقه من عبیده. وهو ما 
يسمى بالعصوبة السببية. حيث يرث الأول للثانی» وهی عصوبة سببها نعمة 
المعتق على رقيقه بالعتقء فيرث بها المعتق هو و عصبته المتعصبون بأنفسهم 
لا بغیرهم» ولا مع غيرهم؛ دون للعتيق. لقوله -صلی الله عليه وسلم- : للولاء 
لحمة كلحمة النسب7. شبه الولاء بالنسب. والنسب يورث بهء فكذا الولاء - 
إجماعا()؛ ومعلوم أن الرق قد ألغى وحرم قانونا. 

وجاء فى تن الرحبية أسباب للميراث على النحو التالی: قال الناظم: 

أسباب ميراث الورى ثلاثة ‏ كل يفِيد رب هالورثة 

وهی نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث. سبب 

وهذه الثلاثة متفق عليها. 

وهناك سبب رابع مختلف فيه هو جهة الاسادم. والذى يرث بهذا السبب 
-عند من قال به وهم المالكية والشافعية- هو بيت المال؛ أى جعل التركة تؤول 


(۱) انظر فى الميراث والوصية: ص50١.‏ 

(۲) سنن الدارمى: كتاب الفرائض حديث رقم (۳۰۳۰). 
صحيح ابن حبان والمستدرك للحاكم. 

(۳) انظر حاشية الروض المربع: (85/5). 


ماع مه 


إلى بيت المال عند عدم وجود سبب من الفرنبة أو الزوجية أو الولاء. ولم يأخذ 
للقانون بهذا. 


a 


موانع الارت: 

تعریف المانسع: الموانم جمع مانم وهو ما يلزم من وجوده عدم وجود 
للحکم مع استمرار السببية أى ما یلزم من وجوده العدم. فالمانع فى المیرات هو 
ما يمنع استحقاق وارث مع استمرار سبب المیراث فیه» فاختلاف الدين یمنع 
من التوارث وان كان سبب الارث وهو الزوجية أو القرابة متحققا. والابن الذی 
يقتل أباه يمنع من المیر اث مع وجود سبب المیراث وهو للقرابة والنسب. 

ولسذی یمنع من المیراث يعتبر كأنه غير موجود أصلاء فلا يرث ولا 
يؤثر فى غيره بحجب. 

وموانع الميراث على النحو للتالى: 

الأول: القتل: أى أن يقوم الوارث بقتل مورثهء كأن يقتل ولد لباه» أو زوج 
زوجته» أو ابن أخ عمه...إلخ. وقد اتفق للفقهاء على أن القتل مانع من 
الميراثء فالقاتل لا يرث من قتله؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: لیس للقائل 
شی 

ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: من قتل قتیلا فإنه لا يرثه وان لم يكن له 
وارث غيره» وان كان والده أولده فليس لقاتل ميراث"7)؛ لأنه استعجل الميراث 
قبل أوانه بفعل محظورء فعوقب بحرمانه مما قصد؛ لينزجر عما فعل؛ ولان 
توريث لقائل يفضى إلى تكثير القتل؛. لأن الوارث ربما استعجل موت مورثه 
ليأخذ ماله كما فعل الإسرائيلى الذى قتل عمه ليأخذ ميراثه (فأنزل الله تعالى فيه 
قصة البقرة)» ثم اتهم جيرانه بقتله ثم طالبهم بالذيةء فأمرهم الله بذبح بقرة» ثم 
يضرب الميت ببعضها ليخبر عن قاتله. 


(۱) سنن أبى داود: كتاب الديات حديث رقم (۳۹۵۵). 

(۲) سنن لبن ماجه: كتاب الفرائض حديث رقم (۲۱۱۳) ولفظه ولیس لقاتل ميراث". 
ومعلوم أن القتل أنواع فى الشريعة الإسلامية؛ فهناك قتل العمد وشبه العمد والخطأء 
والقتل بالتسبب» والقتل بعذر والقتل بحق. 
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ورغم اتفاق للفقهاء على أن القتل مانع من موانع الارث الا أنهم اختلفوا 
فى نوع القتل المانع(. 
وقد ورد فى المادة فلخامسة من قانون المواریث ما يبين نوع للقتل لمانع 
من المیراث فنصت على الاتی: "من موانع الارث قتل المورث عمداء سواء 
أكان القائل فاعلا أصليّاء نم شریکا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحکم 
بالإعدام ونتفسیذه إذا كان لقتل بلا حق ولا عذرء وکان القائل عاقلا بالغا من 
العمر خمسة عشر سنة؛ ويعد من الاعذار تجاوز حق للدفاع الشرعی...". 
ويؤخذ من المادة السابقة أن القتل المانع من المیراث یشترط فيه ما یلی: 
۱- أن يكون القتل عمداء وهو الضرب قصدا بما یقتل به غالبا ویدخل 
فى القتل للعمد المباشر من أجهز على شخص بعد أن أنفذ فيه آخر 
مقتلا من مقائله» فإنهما يمنعان من إرثه ما للقتل خطأ فلا يمنع من 
آلمیر اث. 
ویستوی فى القتل العمد أن يكون القائل هو الفاعل الأصلىء أو یکون 
شریکا فى القتل» أو يكون متسببا فيه كالآمر به غیره(» أو یکون 
شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه فى مورثه. 
۲- أن يكون القتل بلا حق» فإن كان بحق فلا يمنع من الميراث کمن قتل 
مورثه لتنفيذ القصاصء أو الحد بسبب الردة» أو الزنی حال 
الإحصان. 


(۱) انظر المغنى لابن قدامة: (۷/١١١)ء‏ رد المحتار والدر المختار: )۷١۷/١(‏ مغنى 
المحتاج: (۲۰/۳) القوانین الفقهية: ص۳۳۸. 

(۲) ويسمى القتل بالتسبب وهو ما لا یباشره القاتل کحفر بتز أو وضنع حجر فى غير ملکه 
فیقع فیها مسورثه فیموت. فیشمل الآمر به والمحرض علیه» والمسهل له والشريك 
وواضع السم فى الطعام لو شرفب؛ والربيثة وهو من براقب المكان أثناء مباشرة القتل. 
انظز المذكرة التفسيرية لقانون المیراث: ص ۱4۷. ۰ 


٩ سپ‎ 


۳- أن یکون القتل بلا عذر فان كان یعزر فلا یمنم» ومن القتل بعذر 
القتل دفاعا .عن افلنفس أو المال أو العرض حتی لو تجاوز القائل 
حسدود الدفاع لشرعی بان كان المعتدی یندفع بأقل من القتل؛ لأن 
أصل الدفاع لا یمکن ضبطه. فیعفی عن التجاوز فیه. 
ومن للقتل بعذر کقتل الزوج زوجته أو الزانی بها عند مفاجاته لهما 
حال الزنی» لفقده الشعور والاختیار حينئذ: ومثل. الزوجة فى ذلك کل 
ذات رحم محرم کالینت والأم والاخت(. ٠‏ 
؛ - أن يكون تال فى حال القتل مكلفا بان , كان عاقلا بالغاء آما الصبى 
والمجنون؛ ومن فى حكمهما فلا يعتبر تصرفهم مانعا من الميراث؛ 
لأنهم غير مكلفين. 
فإذا قتل الأب ابنه عمداء وان لم يثبت يثبت به قصاص ولا كفارة يحرم من 
المیر اث. ۱ ۱ 
المانع الثانی: اختلاف الدین: فلا يرث مسلم کافرا ولا کافر مسلما إلا أن 
يكون معتقا فیأخذ ماله بالولاء قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن الکافر 
لا يرث المسلم. وقال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم للكافر؛ لما 
روى عن النببى -صلى الله عليه وسلم- : "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
المسلم*". وحديث: "لا يتوارث أهل ملتين شتى7). 

وجاء فى المادة )١(‏ من قانون المیراث ما پلی: "لا توارث بين مسلم 
وغير مسلح» ویتوارث غير المسلمين بعضهم عن بعض". 

لكن ابن قدامة نکر عن بعض الصحابة أنهم ورئوا المسلم من الكافر 
فقال: وروی عن عمر ومعاذ ومعاوية -رضى الله. عنهم- أنهم ورثوا المسلم 
من الکافر ولم یورئوا الكافر من المسلم» وحكى ذلك عن محمد بن الحنفية 
(۱) انظر حاشية ابن عابدین: .)۷٦۷/١(‏ 
(۲) سبق تخریجه. 


۳0 سبق نخر پچه. 
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وعلى بن الحسین» وسعید بن المسیب. ومسروق وعبد الله بن معقل والشعبی 
والنخعی ویحیی بن یضمر ولسحاق. وروی غن يحيى بن يعمر أنه احتج لقوله 
بقسول النبى -صلی الله عليه وسلم-: “الإسلام يزيد ولا بنقص۳. ولأننا ننكح 
نساءهم ولا ينكحون نساعناء فكذلك نرثهم ولا يرثونن'. 

قال الدكتور يوسف القترضاوی فى جريدة الأهرام الصادرة /٠١/١(‏ 
٤‏ ) فى صفخة لفکز الدينى وهو يتكلم عن فقه الأقليات المسلمة والمجلس 
الأوربى.... ومهمة هذا المجلس أننا نبحث المشكلات التى يعانيها المسلمون فى 
هذه الدول» وهل لها حل فى الشريعة الإسلاميةء وفعلا وجدنا لبعضها حلولا فى 
الشريعةء ومنها مثلا ميراث للمسلم من غير المسلم» فبعض الإخوة أسلمواء 
وتعتبر المذاهب للفقهية الأربعة اختلاف الدين مانعا من المیراث» ولكن وجدنا 
من صحابة سيدنا معاذ ومعاوية بن أبى سفيان ويحيى بن يعمر وعددا قالوا س 

إنهيمكن أن يرث المسلم من غير المسلم فأفتينا بهذا". لكن كما قدمنا 

القانون على خلاف هذا. 
ميراث غير المسلمين: 

إذا كان الكفار كلهم ملة واحدة فلا خلاف فى أنهم يتوارثون من بعضهم» 
كاليهود مع بعضهمء والنصارى مع بعضهم» فكل أهل ملة يرث بعضهم بعضاء 
أما إذا كانوا مللا شتى فهناك ثلاثة آراء فى توريثهم: 

الأول: أن اختلاف الملل لا يمنع من التوارث؛ لأن غير المسلمين 
يعتبرون فى حق الإرث كذوى دين واحدء وإن اختلفت مذاهبهم وتعددت مللهم 
فالكفر كله ملة واحدة فيرث بعضهم بعضا. وهذا رواية عن أحمد وهو قول 
حماد وابن شبرمة وأبو حنيفة والشافعى وداود. وقد نص على ذلك القانون 
'ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض". 


.)۱١١/۷( صحيح البخارى: کتاب الإيمان. والحديث ذکره ابن قدامة‎ )١( 
.)۱۱۱/۷( المغنى لابن قدامة:‎ )۲( 


ندا نت 


الثانسى: أن الكفر ملل مختلفة لا يرث بعضهم بعضا وهو قول کثیر من 
أهل العلم فلا يرث النصرانی الیهودی والعکس. ورولية عن أحمد لقول النبی - 
صلى الله عليه وسلم-: "۷ يتوارث أهل ملتين شتی". 

السثالث: أن الكفر ثلاث ملل اليهودية والنصرائية ودين من عداهم فبقية 
الكفار ملة واحدة يتوارثون أما اليهودية والنصرانية فلا يتوارثون. 
ميراث المرند: 

الردة: هی الرجوع إلى الكفر بعد الإسلام. ولا يقر المرتد على ردته. 

إرث المرتد مسن الغير: فتفق أهل العلم على أن للمرند لا يرث أقاربه 
المسلمين وهذا قول أصحاب للرأى ومالك والشافعى وأحمد؛ لقول النبى -صلى 
الله عليه وسلم-: "لا يرث كافر مسلما*'. 

إرث الغير مرتد: اختلف الفقهاء فى ميراث المسلم من للمرند. هل يكون 
ماله لورثته المسلمين أم يكون فيئا؟. 

اسرای الأول: ذهب أحمد فى رواية والشافعى ومالك إلى أن ماله يكون 
فیئا فى بيت مال المسلمين وهو قول ابن عباس» وابن أبى ليلى؛ وربيعة. 

الرأى الثانى: ذهب أبو حنيفة والثورى ورواية عن أحمد وهو قول لأبى 
بكر الصديق وعلى بن أبى طالب وعمر بن عبد العزيز أن ماله لورثته من 
المسلمين» وما اكتسبه فى ردته يكون فيئا(". 

فعلى هذا الرأى فان ورثته المسلمين يرثونه؛ ولا يعتبر هذا من التوارث 
بين دینین» لأنه لا اعتراف بانتقاله إلى الدين الآخر ولا إقرار له عليه7". 

المانع الثالث: اختلاف الدارين أى اختلاف الوطنین (دار إقامة الوارث 
والمورث) ليس مانعاً من الإرث بين المسلمين اتفاقاً. ما غير المسلمين إذا 
كانت شريعة الوطن الآخر تمنع توريث غير مواطنيها فإنها تمنع من الميراث 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) المغنی لابن قدامة: (۱۷/۷)- 
(۳) انظر فى للميراث والوصية: ص۲۰. 
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عندنا. والمراد باختلاف الدارين أن یکون کل من الوارث والمورث تابعا لدولة 
تخالف الاضری ویظهر هذا المانم بين دار الإسلاح ودار الحرب. آما دار 
الإسلام أو بلاد المسلمين فتعتبر وطنا واحدا للمسلمین؛ فيرث المسلم فى أى بلد 
أى مسلم فى أى بلد آخر؛ لأن الإسلام صير بلاد المسلمين وطنا واحدا مهما 
تباعدت الدیار» واختلفت الانظمة» وانقطعت الصلات. فلو مات مسلم فى دار 
لالحرب ورثه ورثته فى دار الإسلام فهذا المانع خاص بغير المسلمين. 

واختلاف الدار مانع للإرث عند الحنفية فقط إذا كان بين الكفار دون 
المسلمين» فيكون هذا المانع خاصا بغير المسلمین(. 

وقد ورد فی المادة السادسة من قانون المواریث. ما بلی: و اختلاف 
الدارین لا يمنع من الارث بين المسلمین". 

ولا يمنع بين غير المسلمین الا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من 
توریث الاجنبی عنها". فإذا قام سبب الميراث بين اثنين من المسلمین فى وطنین 
مختلفین -وانتفت موانعه- توارثا رغم اختلاف الدارین. 

وبالنسبة لغیر المسلمین أيضاء فاختلاف الوطن بين مصری غير مسلم 
وقریبه فى وطن آخر لا يمنع التوارث بينهماء لکن لما كانت بعض الدول تمنع 
توريث الاجنبی عنها (کمن مات فى أمريكا وله ابن غير مسلم فى مصر) حتی 
لا تتنقل الأموال منها إلى غير بنیها من غير عوضء نص فى القانون على 
معاملة هذه الدول بالمثل» ومنع توريث أبنائها من أقاربهم المصریین» وهو حق 
وعدل ومساواة(). 

المانع الرابع الزق: فالرق مانع من موانع الميراث سواء كان الرق كاملا 
أو ناقصا عند أبى حنيفة» فلا يرث العبد سيده بعد موته؛ لأنه هو وما يملك ملك 


(۱) انظر الفقه الإسلامى وأدلته: (727/4). 
(۲) نقلا عن الميراث والوصية: ص۳۵. 


بت ۷ ات 


لسيده» فيرثه سیده وهو لا يرث سيده؛ لأن ما يملك ملك لسیده فى الحقيقة ولم 
يقم سبب للميراث بين السيد وظمورث فلا وجه لتوريث(". 
وقد حرم الرق قانونا؛ ولذا لم یعرض له لقانون لعدم وجوده. 


)١(‏ الرق قد يكون كاملا كالقن الذى لم يثبت له أى نوع من أنواع الحرية أصلا وقد يكون 
ناقصا كالمكاتب والمدبر وأم الولد. وهناك خلاف بين الفقهاء فى توريث ناقص العبودية 
يرجع إليه فى مكانه. 
انظر كشاف القناع: .)5١٠5/5(‏ 
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الترکة وما يتعلق بها من حقوق 

تعریف الترکه: هو ما يتركه الشخص ویبقیه. 

واصسطلاحا ما ترکه المیت من الأموال صافیا عن تعلق حق للغير بعین 
من الأموال. وهذا عند الحنفيةء فالأصل عندهم أن الحقوق لا يورث منها إلا ما 
كان تابعا للمال أو فى معنی المال. کحق التعلی» وحق الارتفاق. ما حق الخیار 
وحق الشفعة. وحق الانتفاع بالعین الموصی بها فلا تورث لانها حقوق متعلقة 
بشخص المتوفى لا بماله. 

ما التركة عند جمهور للفقهاء: فهی كل ما ترکه الميت من أموال وحقوق 
(عفارات أو منقولات) وحقوق سواء كانت عينية کحقوق الارتفاق کالمسیل 
و الشسرب وغیرهما» وحقوق شخصية کحق الشفعة و الخیار» والمنافع کحق 
الانستفاع بالمأجور ولمستعار. وحقوق شخصية کحق الشفعة وخیار الشرط 
وی دخل فى التركة اتفاقا الدية الواجبة بالقتل الخطاء أو بالصلح عن العمد» أو 
بانقلاب القصاص مالا بعفو بعض الأولياء». فتقضی منه دیون المیت وتتفذ 


وصایاه(. 
الحقوق المتطقه بالترکه: 
إن ما یتعلق بالترکة قسمان: 


الأول: أن یتعلق بها حق الغیر كأن یتعلق بها حق للغیر حال الحياةء وهذا 
لا یسمی تركة» وإنما یسمی بالحقوق العينية» وهی التى تتعلق بعين الأموال 
التى یترکها المتوفی» کحق البائم فى تسلم المبیع» وحق المرتهن فى المر هون 
وحق المستأجر الذی عجل الأجرة: فإنه أحق بالمأجور إلى انتهاء مدة الاجارة. 
الثانى: ألا یتعلق بها حق للغیر وهذا هو المسمی تركة. 


(۱) انطر حاشية ابن عايدين: اولضف مغنی المحتاج: (۰۳/۳ ئ( الشرح الصغير : /٤(‏ 
۲) للموسوعة للفقهیة: .)٩/۲(‏ 


ب ع لاست 


ون الذی یتعلق بالتركة حقوق أربعة هی: التجهیز وقضاء الديونء وتنفيذ 
الوصاياء ثم ما بقی یکون حقا للورثة» ولکن مع اتفاق الفقهاء على أن التجهیز 
وأداء الديون یقدمان على الوصية والارث» فانهم اختلفوا فى الترتیب بين 
التجهیز و أداء الديون أيهما یقدم أولا. وقد انقسم الفقهاء إلى فریقین: 

الأول: ذهب الحنفية وللمالكية وللشافعية. إلى تقدیم الدیون العينية على 
تجهيز الميتء ثم نقدیم التجهیز على للديون للمطلقة. والوصایا. وذلك لان 
المورث نفسه كان لا يملك التصرف فى الأعيان التی تعلقت بها حقوق للدائنين 
فى حياتهء وشأن الموت أنه يقوى تعلق للحقوق بالأعيان. 

الثانى: وهو لبعض للحنفية والجنابلة أن للتجهیز يقدم على أداء الديون 
سواء أكانت عينية أو مطلقة» لأن الجهاز بعد للممات يعتبر لمتدادا للملابس 
حال الحياة؛ ولأن قضاء حاجات الإنسان الضرورية مثل (المأكل والملبس 
والمشرب والمسكن) مقدم على تسديد دیونه. فكما يترك للمدين الحى -إذا حجر 
عليه- ما تستلزمه حاجاته الضرورية:؛ كذلك يجب البدء بتجهيزه إذا مات. لان 
تجهيزه من تركته يقدم على كل حق؛ لأن فيه إظهارا لتكريمه7). وهذا الرأى 
هو الذى أخذ به القانون وهو الأرجح. 

جاء فى المادة )٤(‏ من القانون رقم (۷۷) لسنة ١547‏ فى أحكام 
المواريث: 'يؤدى من التركة بحسب للترتيب الآتى: أولا: ما يكفى لتجهيز 
المسيت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن. ثانيا: دیون الميت وجاء فى 
المذكرة الإيضاحية: خولف مذهب الحنفية فقدمت النفقة للمحتاج إليها فى 
تجهيز الميت على الدين الذى تعلق بعين كالرهن أخذا بمذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» لأن تقديم التجهيز على الدين يرجع إلى أن الميت أحوج إليه من قضاء 


(۱) انظر الدر المختار ورد المحتار: .)١55/5(‏ 
والشرح الصغير: (۱۱۹/4)» ومغنى المحتاج: (4-7/5) كشاف القناع: (۰۳/۶ 4؛ 
4 التمرينات العملية على مساتل الميراث والوصية: ص۰۱7 


هات 


ديونه للذى هو من حاجاته» ویستوی فى ذلك للدیون المتعلقة بالعین والديون 
الأخرى. 

كذلك يجب فى التركة نفقة تجهيز من تلزم للميت نفقتة» كولد مات قبله 
ولو بلحظة» وزوجة كذلك ولو غنية» فإنه يبدأ باخراجها من ماله؛ كنفقة 
تجهيزهء وهذا للحكم مأخوذ من مذهب الحنفية» فنفقة تجهيز من تلزم المرء 
نفقته ولجبة عليه حال حیاته» وفى ماله بعد وفاته("). 

إذن الحقوق المتعلقة بالتركة تكون على النحو التالی: 
أولا: تجهيز الميت من التركة ومن تلزمه نفقته: 

فيجب تجهیز للميت من تركته ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن» 
وهذا هو الحق المالی الأول فى التركة الذى يجب أن يقدم على كل حق» 
وينبغى أن يكون فى حدود العرفء ولا ينبغى أن يغالى فى الكفن إظهارا للفخر 
والسمعة؛ ولان ذلك إسراف منهى عنه» ولأن هذا الإسراف لو وصل به الحد 
إلى أنه يضر بالورثة المستحقین» فينبغى أن يتحمله من قام به من ماله الخاص 
لا من الترکة فكثير من الناس يبالغون فى إقامة السرادقات والولائم على 
حساب الورثة وقد يكون الورثة.فقراءء فينبغى إذن الوقوف فى كل هذه الأمور 
عند حدود الشريعة التى لا تسمح بهذا الإسراف. ومن أسرف فى مثل هذه 
الأمور فإنه يتحمل نتيجة هذا الإسراف» ولا يكون ذلك على حساب الورثة 
الآخرين الذى ریما يكون فيهم قاصر ويتيم ويحتاج لمثل هذه الأموالء فمثله 
أولى بذلك من الانفاق فى أشياء لم يرد بها الشر ع. 
ثانيا: أداء ديون الميت: 

ينبغى قضاء ما وجب فى الذمة من الديون من جميع ما بقى من ماله؛ 
لأن الديون تعلقت بذمة المیت. فلابد أن تؤدى سواء أذن الميت فى ذلك أم لاء 


(۱) المذكرة الإيضاحية لقانون المؤاريث: ص 1 .١‏ 
(۲) انظر الدر المختار ورد للمحتار: (769/5). 


۲ 


لزمته لله تعالی أم لادمی؛ لأنها حقوق ولجبة عليه فما بقى بعد مؤنة التجهیز 
بالمسروف بقضى منها دینه» سواء أوصى به أو لاء ويبدأ منها بالمتعلق بعين 
المال كدين ورهنء وأرش جناية برقبة للجانى ونحوه» ثم الديون المرسلة فى 
النمة» سواء أكانت للديون لله تعالى كزكاة مال» وصدقة فطرء و الکفار ات 
والحج الواجب. والنذرء أو كانت لآدمى» كالديون من قرضء وثمن. أجرة 
وجعالة استقرت ونحوهاء والعقل بعد الحول» وأرش الجنايات وللغصوب وقيم 
المتلفات وغير ذلك؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- قضى بالدين قبل الوصية؛ فان 
ضاق المال تحاصو!17). 

وتقدم الديون المتعلقة بعين معينة من أعيان التركة عن الدیون المطلقة 
كمن اشترى دارا ومات قبل أن يدفع ثمنها أو يتسلمهاء فبائعها أحق بها حتى 
يتسلم ثمنهاء لأن الديون نوعان: دیون للعباد. وديون لله تعالى» وديون العباد قد 
تكون متعلقة بعين من أعيان التركة كما سبق» أو تكون ديونا مطلقة. 

فتقدم المتعلقة بعين من أعيان التركة» كما إذا كان المورث قد رص عينا 
لآخر نظير قرض قد أخذه منه ثم مات المورث قبل فك الرهن فلابد أن تخلص 
هذه العين من يد المرتهن» ويدفع المقابل لها من التركة. فهذا مثال للديون 
المتعلقة بعين من أعيان التركة. 

أما الديون التى لا تتعلق بعين معينة من أعيان الترکة. وهی الديون 
لمطلقة الشائعة فى التركة وتسمى شخصية -كدين القرض والمهرء والثمن 
والأجرة والجعالة ونحوها. هذه الديون نوعان: 

دیون صحة وديون مرض فيقدم دين الصحة على دين المرض. ودين 
الصحة: هو ما ثبت بالبينة أو الإقرار فى حالة صحة المقر وهو المورث. 

ودين المرض: فهو ما لم يثبت إلا بإقرار المدين حال مرض موته لغير 
وارثء ولا تثبت للوارث إلا بإجازة الورثة خشية المحاباة. 


(۱) انظر كشاف القناع: (4۰4/4). 


وطريقة أداء هذه الدیون أن يبدأ بالدین العینی سکما سبق- وتخلیص عين 
التركة منه؛ فإذا بقی من التركة بعد التجهيز وأداء هذا الدين ما يفى بکل الدیون 
المطلقة أديت؛ وإلا قدمت دیون الصحة. فان بقى شئ وزع على دیون المرض 
توزيعا تناسدياء وان لم يف الباقی بديون الصحة وزع بين لصحابها تناسبيا 
أيضا("). 

ولا فرق عند جمهور الفقهاء بين دين الصحة ودين المرضء قالوا: إن 
الإقرار حجة:؛ والإنسان وهو مريض أقرب إلى تحرى الحق فيه فى حال 
الصحة فتنتفى تهمة الكذب عن إقراره» ويكون الثابت بالإقرار فى هذه الحال 

أما دیون الله تعالى كالزكاة والنذوز والكفارات فلا تؤدى من التركة عملا 
بمذهب أبى حنيفة؛ جاء فى الدر المختار: 'وأما دين الله تعالى فإن أوصى به 
وجب تتفيذه من ثلث للباقى وإلا-لا7'). وجاء فى المذكرة التفسيرية لقانون 
المواريث للمادة (4) "المراد بالديون فى المادة الديون التى لها مطالب من العباد 
أما دیون الله فلا تطالب بها التركة أخذا بمذهب الحنفیذ۳۳. 

لأن هذه الديون عند الحنفية من قبيل العبادات وهی تسقط عمن وجبت 
عليه بالمسوت. فلا يلزم الورثة أداؤها إلا إذا أوصى بها أو تبرعوا بها هم 
عندهم؛ لأن الركن فى العبادات نية المكلف وفعله» وقد فات بموته فلا يتصور 
بقاء الواجب. وعدم أدائها من التركة مشروط بعدم الوصية من الوارث بأدائها 
من التركةء فإذا أوصى بذلك وجب أداؤها وصية لا دینا۳". 


)١(‏ انظر الدر المختار ورد المحتار: (770/5) ومحاضرات فى الميراث والوصية 
ودراسات قرآنية للدكتور أحمد يوسف سليمان والدكتور محمد لیراهیم شريف: ص۲۸. 

(۲) الدر المختار: (۷۰۰/۱). 

(۳) المذكرة الایضاحیة: ص45 .١‏ . 

(4) انظر حاشية ابن عابدین: (۷۱۰/۱) ومحاضرات فى المیراث والوصیة: ص۰۲۹ 


تیار ۷ بت 


وجمهور الفقهاء على أن دیون الله تعالی لا شقط بالموت قبل أدائها 
ويجب إخراجها من للتركة ون لم يوص للمورث بذلكء بل تقدم على دیون 
العباد فى الأصح عند للشافعية؛ لقول النبى -صلى الله عليه وسلم-: "ودين الله 
أحق بالقضاء۳. وهذه للدیون عندهم ليست عبادة تحتاج إلى نية وقصدء بل 
هی فى نظرهم مؤنة للمالء ولذا وجبت للزكاة فى مال من لا تصح فيه العبادة 
كالمجنون والصغير إذا بلغ مال كل واحد منهما نصاباء ويقوم بأدائها من له 
الولاية عليهما فى مالهما". وهذا هو الأرجحء ولكن القضاء لا يجرى على 
الإلزام بها أخذاً بمذهب الحنفية. 
ثالثا: تنفيذ وصايا الميت: 

والوصية: اسم لما أوجبه الموصى فى ماله تطوعا بعد موته. 

والفقهاء متفقون على أن تنفيذ الوصية يكون بعد تجهيز الميت؛ وسداد 
ديونه. 

فإذا كانت الوصية فى حدود ثلث الترکة. والموصى له غير وارث. فإنها 
تنفذ دون توقف على إجازة الورثة. فإذا كان الموصى له وارثا. فقد اختلف 
الفقهاء فيها فمنهم من ذهب إلى عدم جوازها ومنهم من أجازها بموافقة باقى 
الورثة» ومنهم من أجازها بلا شرط. وقد أخذ القانون بهذا فأجازها للوارث فى 
حدود الثلث» وحكم بنفاذهاء دون توقف على إجازة الورثة وتصح بما زاد على 
الثلث؛ ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصىء وكانوا من 
أهل التبرع عالمين بما يجيزونه. (مادة ۳۷). وقد تأخرت الوصية عن الدين 
لكونها تبرع (تمليك) مضاف إلى ما بعد الموت» لا إجبار عليه فيهاء أما الدين 
فهو واجب» فوجب تقديمه على الوصية. لقول التبى -صلى الله عليه وسلم-: 
'الدين قبل الوصیة۳. ولقول على -رضى الله عنه- إنى رأيت رسول الله - 


(۱) سورة النساء: من آية .)١١(‏ 
(۲) صحيح البخاری: كتاب الوصايا. 


۲4 


صلی الله عليه وسلم-: بدا بالدین قبل الوصية7). أما تقدیم الوصية على الدين 
فى قوله تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين7". فلشبهها بالميراث فى 
كونها مأخوذة من غير عوضء فربما يشق على الورثة إخراجهاء فكانت مظنة 
التفریط. بخلاف الدين فان نفوسهم مطمئنة إلى أدائه» فتقديمها للحث على 
أدائهاء والمسارعة فى تنفيذها. وسنقف مع الوصية وقفة طويلة فيما بعد. 
رابعا: توزيع التركة على الورثة (حقوق الورثة) 

إن الحقوق التى تستحق فى التركة بعد وفاة المورث هی تجهيز الميت 
وأداء دیونه» وتنفيذ وصایاه» فما بقى من للتركة بعد ذلك يكون من حق الورثة» 
وليس الورثة جميعهم فى مرتبة واحدة على السواء. بل يقدم بعضهم على بعض 
على النحو التالى: 
أولا: أصحاب الفروض: 

وهم اثنا عشر وارثا: الزوج والزوجة والأب والام والجد (أبو الأب) 
والجدة (الوارئة)» والبنت وبنت الابن» والأخت الشقيقة» والاخت لاب. والاخ 
لأم» والأخت لأم. وهم أصحاب الفروض المقدرة فى كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم- وهم أربعة من الذكور (الأب والجد الصحيح 
وإن علاء والزوج والأخ لأم) وثمان من النساء: البنت وبنت الابن» والأخت 
الشقيقة والأخت لأبء والاخت لام والام» والجدة الصحيحة. والزوجة. 

ویسمی ارث هؤلاء پرشا بالفرضء وان كان بعضهم يرث بغيره. 
وتوریثهم كان بسبب الزوجية أو القرابة. ویقدم أصحاب الفروض على غيرهم 
من العصیات لقول النبى -صلى الله عليه وسلم-: "لحقوا الفرائض باهلهما فما 
بقی فهو لأولى رجل ذکر*". 


(۱) سنن للترمذى: کتاب الوصایا. 
(۲) سورة النساء من آية (۱۱). 
(۳) متفق عليه سبق تخریجه. 


مت 


ثانيا: العصبات النسبیة: 
وهم الأقارب غير ذوى للفروض ولا ذوى الارحام» وتشمل كل قريب لا 
يتوسط بينه وبين الميت أنثى قط ويأخذون من للتركة ما بقى بعد أصحاب 
الففروض» فإذا لم يكن صاحب فرض أخذت العصبة كل التركة. والعصبات 
ثلاثة أنواع على النحو للتالى: 
١‏ - العصبة بالنفس: وهم الرجال الذين لا يدخل فى نسبتهم إلى الميت 
آنثی» ولا يحتاجون إلى غيرهم فى التعصيب؛ لأن كلا منهم عصبة لنفسه. 
قال صاحب الرحبية: 
كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد 
والأخ وابن الاخ والأعمام والسيد والمعتق ذى الإنعام 
وهكذا ب نوهم جميعا فكن لما آنک ره سمیعا 
۲- العصبة بالغير: هى كل أنثى صاحبة فرض وجد معها عاصب 
بالنفس فى درجتها أو أنزل منها واحتاجت إليه. أو هى كل أنثى تحتاج إلى ذكر 
يعصبها وتشاركه العصبة وهى تشمل أربعة من الإناث كل منهما مقدم على ما 
بعده: 
البنت (أو أكثر) مع الابن (أخيها) 
بنت الابن (أو أكثر) مع ابن الابن الذى فى درجتها (أخيها أو ابن عمها) 
وابن ابن ابن الذى هو أنزل منها لكنها تحتاج إليه ليعصبها حين تكون محرومة 
من التركة باستغراق أصحاب الفروض لها. وذلك فى حالة وجودها مع بنتین؛ 
أو بنتى ابن أعلى منها. 
الأخت الشقيقة (أو أكثر) مع الأخ الشقيق. أو أكثر. 
والأخت لأب (أو أكثر) مع الأخ لأب. أو أكثر. 
قال صاحب الرحبية: 
والابن والأخ مع الاناث يعصباتهن فى المیراث 


بت ۳ات 


ای أن هذه الجهة تشمل أربعة من الإناث مع أربعة من الذكور على نحو 
الذى سيأتى تفصيله. 

۳- العصبة مع فلغير: وهی كل أنثى صاحبة فرض؛ تصير عصبة مع 
أنثى أخرى صاحبة فرضء لا تشاركها تلك العصوبة. 

قال صاحب الرحبية: 

والأخوات إن تكن بنات فهن معهين معصبات 

وهی كل أنثى احتاجت إلى أنثى أخرى لتجعلها عصبة. دون أن تشاركها 
الأخرى فى العصوبة. أو هی كل أنثى صاحبة فرض احتاجت فى تعصيبها إلى 
الغيرء ولم يشاركها ذلك الغیر فى العصوبدة. 

وینحصر ذلك لانوع فى اثنتين من أصحاب الفروض الأولى منهما مقدمة 
على الثانية: 

الأخت الشقيقة (واحدة أو أكثر) مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر. 

والأخت لأب (واحدة أو أكثر) مع البنت فأكثر أو بدت الابن فأكثر. 

وتتعصب كل منهما مع البنت الصلبيةء أو بنت الابن أو معهما معاء وهذا 
بشرط عدم وجود من يعصبهما من الذكورء فتتعصب كل منهما به وعند ذلك 
تكون من العصبة بالغير وليست مع الغير. 

والعصبات بأنواعها الثلاثة إذا وجد الواحد منهم يأخذ الباقى من التركة 
بعد إعطاء أصحاب الفروض فروضهم وإذا استغرقت للفروض التركةء فلاشی 
للعاصبء وإذا لم يوجد صاحب فرضء فإن العاصب يأخذ التركة كلهاء ويسمى 
ذلك إرثا بالتعصب. 

ثالثا: الرد على أصحاب الفروض من غير الزوجينء وذلك إذا لم يوجد 
فى الورثة أحد من العصبات. فإذا بقى شئ من التركة بعد أخذ أصحاب 
الفروض فروضهم. ولا يوجد فى الورثة من يستحقه من العصبة يرد هذا 
الباقى إلى أصحاب الفروض بنسبة أنصبائهم» ولا يرد على الزوجين إذا كان 
أحدهما فى المسألة مع أنهما من لصحاب الفروض. 


وللسبب فى ذلك برجم إلى أن كلا منهما صاحب فرض سببی (وهو 
الزواج) و غیرهما صاحب فرض نسبی (قرابة وهو أقوى). 

وللرد على أحد الزوجین لا يكون الا عند عدم وجود قريب للمیت مطلقا. 

رابعا: توریث ذوی الأرحام: وهم قرابة الميت ممن لیسوا بعصبة. ولیس 
لهم فرض محدد فى کتاب الله تعالی» فهم يرثون إذا لم يوجد صاحب فرض. أو 
عصبة» ولم يوجد من أصحاب الفروض الا أحد الزوجين فحسب. فإذا لم يوجد 
للمتوفى قريب صاحب فرض ولا عصبة أخذ ذو الرحم للتركة بالطريقة التى 
سنقوم ببيانها فيما بعدء ويسمى الارث بهذه الطريقة إرثا بالرحم (ميراث نوی 
الارحام). ۱ 

خامسا: اسرد على أحد الزوجین وذلك عندما لا یوجد من الورثة لا 
صاحب فرض ولا عاصب. ولا ذو رحمء ولم یوجد من الورثة صاحب فرض 
إلا أحد الزوجين فيرد الباقی من التركة عليهء فإذا انحصرت التركة فى أحد 
الزوجين أخذ كل التركة فى هذا الخال فرضا ورداء فإذا كان الزوج هو 
الموجود أخذ نصف التركة بالفرض» وأخذ النصف الآخر بالردء وهو فى هذه 
الحالة يكون وارثا بجهتين مختلفتين بالفرض وبالرد. 

سادسا: الميراث بالعصبة السببية (مولى العتق) وهى عصوبة سببها نعمة 
المعتق على رقيقه بالعتق» فيرث به المُعتق» وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا 
بغيرهم ولا مع غيرهم دون العتيق. 

والمُعتق هو السيد الذى أعتق (رجلا كان أو امرأة) إذا لم يوجد للعتيق 
(المُعتق) وارث أصلا لا صاحب فرضء ولا عصبةء ولا ذو رحم وكان الميت 
(عتيقا) فان الْعتق يرث من أعتقه» ويرث عصبة المعتق العتيق إذا لم يوجد 
المعتق نفسه. وهذه آخر مراتب الاستحقاق فى التركة بالإرث. 

فهذه حقوق الورثة الذين يستحقون التركة بأى سبب من أسباب الميراث 
وهى للقرابة أو الزوجية أو الولاء. 


ف 


فإذا لم يوجد لحد من هؤلاء جمیعا فان التركة أو الباقی منها بعد للتجهیز 
وأداء الديون یستحقها بغیر إرث ثلاثة أنواع حسب ترتيبهم الآتى: 

-١‏ المقر له بنسب إقرارا محمولاً على الغیر: فإذا لم يوجد ورثة من 
السابقين جميعاً عن طريق (قرابة أو زوجية أو ولاء) استحق المقر له 
بنسب محمول على الغیر التركةء لمن أقر بأخوة شخص ماء فان 
الإقرار محمول على والد المقر. ولكنه لا يرث منه؛ ولا يرث إلا 
ممن أقر بنسبه؛ فلا يعامل بهذا الإقرار إلا فى حق من أقر. 

-١‏ الموصى له بأكثر من الثلث» فإنه يستحق ما زاد على الثلثء إذا انعدم 
جميع الورثة السابقين» ولم يوجد كذلك مقر له بنسب محمول على 
الغیر. فإنه (أى الموصی له باکثر من الثلث) یستحق أخذ ما فوق 
الثلث من للترکه. 

۳ بيت المال (الخزانة العامة) وذلك لذا لم يوجد آحد ممن سبق ذکره. فان 
التركة أو ما بقى منها تتول إلى الخزانة العامةء لقول النبی -صلی 
الله عليه وسلم-: "نا وارث من لا وارث له أعقل عنه وارئه۲. 
ولیس المراد أن النبى -صلی الله عليه وسلم- هو الوارث؛ وإنما 
لیکون فى الخزانة العامة لينفقه فى مصالح المسلمین. 

هذه هی الحقوق المتعلقة بالترکة» وسنفصلها فى الصفحات التالية. 


(۱) سنن أبى داود: کتاب الفرائض باب فى میراث ذوی الارحام. 


الوارئون من الرجال بالفرض أو التعصیب 
إن الوارشین من الرجال بالاسباب الثلاثة لسابقة وهی النکاح؛ و للو لاء 
ولنسب هم على النحو للتالى كما نظمهم صاحب الرحبية: 


قال الناظم رحمه الله: 
وللوارشون من الرجال عشرة 
الاین وابن الابن مهما نز لا 
والأخ من أى الجهات كانا 
ولین الأخ للمدلى إليه بالاب 
والعم وابن العم من أبيه 
والزوج والمعتق ذو الولاء 


أسماؤهم معسروفة مشتهرة 


والأب والجد له وإن علا 


قد أنزل الله به القرآنا 
فاشكر لدی الإيجاز والتنبيه 


فجملة النکسور هؤلاء 


فالوارثون المجمع على لرثهم من لذکور عشرة. و هم. الابن. وابن الابن 
وان نزلء والأب والجد أبو الأب وإن علاء والأخ سواء كان شقيقا أم لاب ام 
لام (أى سواء كانوا أشقاء أم لاب أم لأم) وابن الأخ المدلى إلى الميت بالأب 
مع الأم أو بالاب وحده» والعم من الأب» وابن العم من الأب سواء كان من 
الأب مع الأم أو من الأب وحده» والزوج والمعتق. 

(۱) الابن (؟) ابن الابن (۳) الأب (4) الجد (5) الأخ )١(‏ ابن الأخ (۷ 
)العم (۸) ابن العم )٩(‏ الزوج )٠١(‏ المعتق. هذا مع الاختصار. 


أما مع البسط فيعدون خمسة عشر على النحوالتالى: 
(۱) الابن (۲) ابن الابن (۳) الأب 
)٤(‏ الجد (ه) الاخ لشقیق .۰ () الأخ لأب 


(۷) ابن الاخ الشقیق (8) ابن الاح لاب )١(‏ الاخ لام 
(۱۰) العم لشقیق ۰ )١١(‏ العم لاب )١١(‏ ابن العم الشقيق 
(۱۳) ابن العم لأب (۱4) لزوج (۱۰) للمعتق 


سق د 


الوارثات من النساء بالفرض أو التعصیب 
الوارثات للمجمع على توریثهن من الاناث سبع» لم يرد فى الکتاب ولا 
فى السنة توریث غیر هن. 
قال الناظم (صاحب الرحبية): 
والوارثات من النساء سبع لم يعط أنثى غيرهن الشرع 
بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدةومعستقة 
والأخت من أى للجهات كانت فهذهع دين بات 
فالوارثات من النساء سبع وهن: 


(۱) البنت (۲) بنت الابن ون نزل أبوها (") الام 

(4) الزوجة (5) الجدة لام أو لاب ون علت7" ما لم تدل 
إلى الميت بجد فاسد كأم أبى الأم فإن هذه 
من ذوى الأرحام. 


)١(‏ والاخت مطلقا (") والمعتقة وهذه على طريقة الاختصار 
أما عدتهن بطريق البسط عشرة. 


(۱) البنت (۲) بنت الابن (۴) الام 

)٤(‏ الجدة من قبلها (ه) الجدة من قبل (1) الأخت الشقيقة 
(ام أم) الاب (أم لب) 

(۷) الاخت لاب (۸) الاخت لام )٩(‏ الزوجة 

(۱۰) المعنقة 


(۱) لا ترث الجدة أم الجد عند المالكيةء فان الجدة إذا لم يكن بينها وبين المیت ذکر فهی من 
قبل الأم فترث باتفاق (أم أم) وإن كان بينها وبين الميت ذكر فإن كان هو الاب فهى جدة 
من قبل الأب فترث كذلك بلا خلاف لأنها (أم أب) فإن كان هو الجد ففيها خلاف فعند 
المالكية لا ترث» وترث عند الحنابلة» ومذهب الحنفية والشافعية أنها ترث وكذا كل جدة 
أدلت بجد وارث. انظر شرح الرحيبة: ص48. 


الفروض المقدرة فى کتاب الله 
لفروض: جمع فرضء وهو فى الللغة القطع والتقدير والبيان» وفى 
الاصطلاح: جزء مقدر من الترکة» وجزه مقدر شرعا من للتركة لوارث 


خاص. 
والفروض المقدرة شرعا هی: 
-١‏ لنصف 2 

۱ 

۲ رب - 
+ ۱ 

2 القع ر 
۰ ۲ 

K3 للطنان‎ -٤ 
س چا‎ - 
۱ 

5- السس ج 


قال صاحب الرحبية: 

فالفرض فى نص الكتاب سنة لا فرض فى الإرث سواها البتة 
نصف وربع ثم نصف الربع. واتلث والسدس بنص الشرع 
والتثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ لمام(. 


(۱) هناك فرض رابع ثبت بالاجتهاد ويعطى أحدها للام فى المسألة الغراوية والثانى يعطى 
للجد فى بعض أحواله مع الاخوة. 


من له النصف من الورثة 

قال الناظم صاحب للرحبیة: 
وللنصف فرض خمسة لفراد . اسزوج والانشی من الاولاد 
وبنت الابن عند فقد لبنت والاخت فى مذهب کل مفتی 
وبعدها الاخت من الاب عند انفرلدهن عن معصب 
الذين یستحقون النصف من للتركة خمسة أفراد وهم: 

-١‏ الزوج إذا لم يكن للمیت ولد ولا ولد ابن مطلقاء أى بشرط عدم وجود 
الفرع الوارث. 

۲- البنت الصلبية عند انفرادها ولم يكن معها ابن فأكثر للمتوفى أى لم يكن 
معها معصب. أى بشرط عدم وجود المعصب وهو أخوهاء وعدم 
المشارك (أختها). 

۳- بنت الابن إذا كانت منفردة» ولم تكن معها بنت صلبية. ولا ابن فأكثرء 
ولا معصب. أى بثلاثة شروط: عدم المعصب. وعدم المشارك وعدم 
الفرع الوارث للذی اعلا منها. 

-٤‏ الاخت الشقيقة ترث النصف باربعة شروط: عدم المشارك وعدم 
المعصب. وعدم الفرع الوارث» وعدم الاصل من الذکور الوارث. 

5- الأخت لاب تستحق النصف بهذه الشروط المذکورة فى إرث الأخت 
الشقيقة وتزید علیها شرطا خامسا وهم عدم الاشقاء والشقائق. 
الذى یمکن اجتماعه من أصحاب النصف الزوج» والاخت الشقيقة أو 

الأخت لاب. 


اصحاب الربع من الورثة 
قال صاحب الرحبیة: 


وللربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه 
وهو لكل زوجة أو اکشرا مع عدم الأولاد فيما قدرا 
ونکر أولاد لبنين يعتمد حیث اعتمدنا القول فى ذكر الولد 
فالربع فرض لثنين: 
-١‏ للزوج يرث الربع بشرط وجودىء وهو وجود الفرع الوارث أى مع 
وجود ولد أو ولد ولد للزوجه منه أو من غيره. 
۲- الزوجة ترث الربع بشرط واحدء وهو عدم الفرع الوارث»ء أى عند عدم 
الولدء وولد الابن» فتستقل به الواخدة. ويشترك فيه الأكثر. 


#904 ب 


اصحاب الثمن 
قال الناظم: 
والثمن للزوجة والزوجات معالبنين أو مع البنات 
أو مع أولاد البنين فاعلم ولاتظن الجمع شرطا فافهم 
الثمن فرض نوع واحد من أنواع الورثةء فهو فرض الزوجة عند وجود 
الولدء أو ولد الابن» تستقل به الولحدة» ويشترك فيه الأكثر. 
ای تستحق الزوجة أو الزوجات هذا الفرض بشرط وجودی» وهو وجود 
الفرع الوارث ذكرا كان أم أنثى. 
أصحاب الثلئین 
قال الناظم رحمه الله: 
ونان للبسسنات جما ا را ان بواحسدة فما 
وهو كلك لبنات الاین فافهم مقالی فهم صافی الذهن 
وهو للأختين فمایزید قضی به الأحرار والعبید 
هذلاا كن لام ولب أو لأب فاعمسل بهذا تصب 
الثلثان فرض أربعة أصناف من الورثة: 
-١‏ البنات: يرثن اللثين بشرطين: شرط وجودى وهو أن يكن اثنتين 
فصاعداء وشرط عدمى وهو عدم وجود المعصب. 
۲- بنات الابن: يرثن الثلثين بثلاثة شروط. أن يكن اثنتين فصاعداء عدم 
وجود المعصب معهنء وعدم وجود الفرع الوارث الذى هو أعلا منهن. 


۳ فرض الأختين الشقيقتين فأكثرء ويرثنه بأربعة شروط: أن يكن اثنتين 
فصاعداء عدم وجود الفرع الوارث» (أى مع الانفراد) وعدم وجود 
الأصل من الذكور الوارث (الأب اتفاقا)» عدم وجود المعصب. 


تام هه 


4- فرض الاختین لأب فاکثر» ويرثنه بخمسة شروط الاربعة المذكورة فى 
الاخوات الشقائق» والشرط الخامس عدمی وهو عدم وجود الأشقاء 
وللشقائق. 

ولا يتصور اجتماع صنفين لكل واحد منهم الثلثين. 


أصحاب الثلث 


قال الناظم رحمه الله: 
والثلث فرض الأم حيث لا ولد 


ولا من الإخوة جمع ذو عدد 


كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكمالذكور فيه كالإناث 
ولا ابن ابن معها لو بنته ففرضها الثلث كما بینته 
وان ينن زوج وأم وب فثك الباقى لهامرتب 
وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا 
وه وللاشين أو تین من ولد الام بغر مين 
وهكذا إن كثروا أو زادوا فماللهم فسیما سواه زاد 
وتستوى الإناث والنکور فيه كما قد أوضح المستور 


إذن فان الثلث نصيب اثنين من للورثة: 

-١‏ الام إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن (ويشمل الذكر والانشی)» ولا اثنان 
فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقا. لكن يكون لها ثلث الباقى بعد فرض 
أحد الزوجين فى مسألتين تسميان بالغراوين (تثنية غراء تشبيها لها 
بالكوكب الأغر لشهرتهما) أو لأن الأم غرت. فقيل لها الثلث وهی فى 
الحقيقة ترث السدس فى واحدة: وفى الأخرى الربع» وتسمى 
بالغريمتين» لأن كلا من الزوجين كالغريم صاحب الدين» والأبوين 
كالورثة يأخذان ما فضل. وتسميان أيضا بالغريبتين لغرابتهماء 
وبالعمريتين لقضاء عمر -رضى الله عنه- فيهما بذلك. وهى على النحو 
التالى: 

اد أن يكون للميت زوج وأم وأب. فاللزوج النصف وللام ثلث 
الباقی بعده» وللاب الباقى. 
ب. أن يكون للميت زوجة فأكثر وأم وأبء فللزوجة الریع. وللام 
ثلث الباقی بعده» وللاب للباقى. 


وثلث الباقى فى الحقيقة سدس فى للصورة الاولی» وربع فى 
الثانية. فهو من الفروض الستة وراجع إليهاء وإنما قیل ثلث 
الباقى موافقة للعظ القرآن تادبا(. 

۲- الثلث فرص الاثنين فصاعدا ص ولد الام (الإخوة لام) يستوى فيه 
الدکور والإناث. دكرين فأكثرء أو أنثيين فأكثرء أو مختلفين فاکثر» 
ويقسم على عدد رژسهم. يستوى فيه ذكرهم وأنثاهم إجماعاء لأن ظاهر 
لتسريك فى قوله تعالى: افا كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى 
الث" یقتضی التسوية فى الفسمة. 

أصحاب السدس 
قال الناظم رحمه الله: 
و السدس فرض ستعة من العد أب وأم ثم بنت ابن وجد 
والأحب بس لأب تم ال جده وولد الام تمام العدة 
فالسدس فرص سبيعة: 

'. الأب يرث السدس بشرط وجودی وهو وجود الفرع الوارث. الولد أو 
ولد الابن ون سعل بمحض الدکور 

۲- الأم ترث السس دا كان للمیت ولد أو ولد ابن و إن سفل؛ أو له اثتان 
فاکثر مر الإخوة أو الاخوات أو منهما مطلقا. و ارٹیں أو محجوبین. 

۳- الجد يرث السدس بشرطین عدم وجود الاب ووجود الفرع الوارث. أى 
عند عدم الأب مع وجود الولد أو ولد الابن وی سفل بمحض الذکور . 
*- الجدة الصحيحة تأخذ السدسء تستقل به الواحدة» ویشترکن فيه لو تعددن 

بشرط التساو ی فى الدرجة لا فرق بين ذات قرابة أو ذات قرابتین. 


(۱) انظر شرح الرحبیة: ص۸. 
(۲) سور ة النساء مر اية (۱۲). 


۳" هاس 


۰- ولد الأم (الاخ لام) ذكرا كان أم أنثى يرث للسدس إذا كان واحدا مع 
عدم الفرع الوارث مطلقاء والأصل الوارث المذكر. 

-١‏ بنت الابن فأكثر ترث السدس.مع للصلبية المنفردة» وترثه بشرطين 
عدميين» وهما عدم المعصب. وعدم الفرع الوارث الذى أعلا منها سوى 
صاحبة النصف. فإنها لا ترث للسدس إلا معها. 

۷- الأخت لأب فأكثرء وترث السدس بشرطين» الأول: أن تكون مع أخت 
شقيقه وارثة النصف فرضنا. والثانى عدم المعصب. 


اي و 


میراث ذوی الفروض 


سوت 


أولا: ميراث الزوج: 
يقول الله تعالى: ولکم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن 
كان لهن ولد فلكم للربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين*'. 
يتضح من الآية للسابقة أن للزوج حالتين: 
-١‏ أن يسرث من زوجته النصف إذا لم يوجد لها فرع وارث (ذكرا كان أم 
أننىء من هذا الزوج نفسه أم من غيره) كالابن والبنت» وابن الابن» 
وبنت الابن. أى عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل. 
۲- أن يرث الربع إذا كان للزوجة فرع وارث منه أو من غيره أى عند 
وجود الولدء وولد الابن لقوله تعالى: فان كان لهن ولد فلكم الربع مما 


تركن". 
أمثلة: 
توفيت عن: زوج أب ابن 
١ ١ -١‏ 
TY‏ و TE‏ 
۳ ۲ ۷ * 
ا زوج لم بن اخ شقیق 
۱ ۱ ۱ 
EY TT 3‏ 0 
۳ ۲ ۹ ۱ 
۳ زوج أخ شقيق أخ لام أخ لاب 
۱ ۱ ۱ 
E‏ 6 العام ١‏ 
۳ ۲ ۱ 
21 بنت أبن زوج م أخ الاب 


)۱( سورة النساء: من آية (۱۲). 


٩ ۱‏ ۱ 
EE‏ ل س ۱۲ 
۲ #9 ۹ ع 
1 ۳ ۲ ۱ 
~o‏ ابن ابن أب زوج أخ شقیق 
۱ ۱ 
۲ تصحته تیه 7 ١‏ 
٤ 5 :‏ 9 
۷ ۲ ۳ 
۱ ۱ ۷ 
یت ENES‏ یت ۷ 
۲ ۲ 1 
۳ ۳ ۱ ۷ بالعول 
۷ زوج ابن قائل اخ شقیق 
۱ 
۸- زوج قاتل لزوجته أخ لاب عم شقیق 
لا يرث محروم 43 م 


¥= 


ثانيا: میراث الزوجة: | 
قال الله تعالی: ولهن الربع مما ترکتم إن لم يكن لکم ولد فإن كان لكم ولد 
فلهن امن مما تركتم من بعد وصية توضون بها أو دين*'. 
يتبين من الآية السابقة أن للزوجة أو الزوجات حالتين: 
-١‏ أن ترث للواحدة أو أكثر الربع عند عدم الولد وولد الابن» أى أنها تأخذ 
الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث منها أو من غيرها. لقوله تعالى: 
'ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد'. 
"- أن تسرث الواحدة أو أكثر الثمن إذا وجد للزوج فرع وارث منها أو من 
غيرها؛ لقوله تعالی: 'فإن كان لكم ولد فلهن للثمن مما ترکتم". 
وللزوجة -ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهی فى العدة- أو 
الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن ون نزل» والثمن مع الولد أو 
ولد الابن وإن نزل. 
وتعتبر المطلقة بائنا فى مرض الموت فى حكم الزوجة إذا لم ترض 
بالطلاق» ومات المطلق فى ذلك المرض وهی فى عدته(. 


¬١‏ زوجة وبنت أب 
E.8 8‏ ۹ 
٩ ۲ ۸‏ 65 
۳ ۱ ء +64 ۲ 
- زوجة أخ شقیق أخ لاب 
١‏ 
, ع م 
٤ ۳ ۱‏ 
)۱ سورة لنساه: من آية (۱۲). 
(۲) انظر فلمادة (۱۱) من قانون المواریت. 


= 


8مس 


۳ 


۱ 


۱ 


ثالثا: میراث الاب: 
قال الله تعالسی: ولابویه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له 


ولد*'. 
الأب له ثلاث حالات: 
ابن) ون نزل بمحض الذکور . 


۲- أن يرث بالفرض وللتعصیب. أى يرث السدس فرضا ثم يصير عصبة 
يأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض» إذا وجد للميت فرع وارث مؤنث 
ققط (بنت أو بنت لبن وإن نزل)» فيأخذ السدس فرضا والباقى بعد 
فرض غيره تعصيبا. 

۳- أن يرث بالتعصيب المحضء أى يكون عصبة فقط إذا لم يكن للميت 
فرع وارث مذكر أو مؤنث» فيرث جميع التركة عند الانفراد» أو الباقى 


بعد فرض غيره. 
أمثلة: 
-١‏ أب ابن 
١‏ 
E‏ 3 5 
۱ ۵ 
31 أب بنت ابن 
١ ١‏ 
E 7‏ ۲ 6 
١‏ + ۳ 
۳- بنت بنت ابن أم أب 
۱ ۱ ۱ 
11 ۳5 ۳۹ 5 1 
۳ ۱ ۱ ۱ 


(۱) سورة النساء: من آية (۱۱). 


سای وهس 


8- أب لبن ابن زوجة 
3 
: 3 ۸ ۲ 
۷ ۳ 
٤‏ م 
1 - یتین لب . 
En if‏ 
0 الك 5 
١+١ ٤‏ 
مت بندين أب أم 
كه اپ ا 
Ê’ 7 ۳‏ 1 
١ 3‏ ۱ لايبقى لالب شئ بالتعصیب 


ملاحظات على ميراث الأب: 
-١‏ إنه ممن يرث بالفرض والتعصبيب. 
۲- إنه لا يحجب حجب حرمان ولا حجب نقصان. 
۳- إنه يحجب جميع الإخوة والأخوات من أى ناحية بالإجماع. 
- إنه يحجب أم الاب وأم أم الاب؛ لأنهما تدليان به. 
۵- إنه يحجب الجد حرمان. ‏ / 


ام 


رابعا: میرات الجد: 
وهو أبو الأب وإن علا بمحض الذكورء وهو الذى لا يدخل فى نسبته إلى 
الميت أنشىء وهو أبو الاب وأبو أبى الاب» ويسمى (الجد الصحيح) فى 
المیراث. أما من دخلت أنثى فى نسبته إلى الميت كأبى الأم فهو من ذوى 
الأرحام (وسيأتى ميراثهم). 
والجد الصحيح يحجب بالأب» وبكل جد صحيح أقرب منه للميت» و عند 
عدم وجود الأب يحل محله فى حالاته الثلاث السابقة: 
۱- يرث السدس فرضا إذا وجد للميت فرع وارث مذكر (ابن أو ابن ابن 
وإن نزل) 
۲- أن يأخذ السدس فرضا والباقى تعصيبًا بعد أصحاب الفروضء إذا وجد 
للميت فرع وارث مؤنث فقط (بنت أو بنت ابن ون نزل) 
۳- أن يرث بالتعصيب فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث مذكر أو مؤنث. 
لكن الجد يفترق عن الأب فى للحالات الآتية: 
أولا: ام الأب لا ترث مع وجود الب فتحجب م الأب بالأب» وترث مع 
وجود الجد لأنها زوجته وفى مرتبته» ويحجب الجد أمه أيضا لأنها تدلى به. (أم 
أب الأب) فالاب يحجب أم الاب وأم أم الاب وكل جدة أبوية؛ لأنهن يدلين به 
إلى المیت؛ ولكن الجد لا يحجب ام الاب ولا أم أم الأب؛ لأن الأولى زوجته. 
والثانية أم زوجته» ولكن يحجب للجد أمه. 
ثانيا: فى المسألة العمرية التى يجتمع فيها أب وأم مع زوج أو زوجة فان 
الأم تأخذ فى هاتين المسألتين ثلث ما بقى بعد نضيب أحد الزوجين. أما إذا وجد 
مكان الأب جد فللأم ثلث الجميع. أى ثلث التركة كلها لا ثلث ما بقی؛ ولا بأس 
بأن تزيد فى الميراث عن الجد؛ لأنها أسبق منه درجة. 
ثالثا: لا يرث الاخوة والأخوات الأشقاء» والإخوة والأخوات لأب مع 
وجود الأب بالاتفاق أى إن جميع من سبقوا يحجبون بالأب لإدلائهم به» فهو 
أقرب منهم لكنهم مع وجود الجد يرثون فيقاسمهم لكونهم يساوونه فى القرب؛ 


بت 6۷ - 


لان للجد والإخوة يدلون إلى المپت بالاب. على خلاف مذهب أبى حنيفة الذی 
يرى أن للجد یحجبهم كذلك کالاب. 

جاء فى للمادة (۲۲) من قانون المواریث ما یلی: 

"إذا لجتمم الجد مع الإخوة والاخوات لابوین أو لاب كانت له حالتان: 

الأولسى: أن يقاسمهم كأخ إن كانوا ذكورا فقط. أو نکورا وإناثاء أو إناثا 
عصبن مع للفرع الوارث من الإناث. 


¬١‏ خش جد 
بالمقاسمة بالمقاسمة سيأخذ الجد النصف 
۲ خش آختین شقيقتين جد 
بالمقاسمة ` يأخذ الجد الثلث 

۳ بنت أختين شق ۳ ۰ جد 

۱ 

ا 

۳ يأخذ الجد الربع 


الثانية: أن يأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض بطریق التعصب إذا كان 
مع أخوات لم يعصبن بالذكور. أو مع الفرع الوارث من الاناث. على أنه إذا 
كانت المقاسمة أو الإرث بالتعصيب على الوجه المتقدم تجرم الجد من الإرث 
أو تنقصه عن السدس اعتبر صاحب فرض بالسدس. 
مثل زوج أخت شقيقة وجد 
الزوج الأخت الشفيقة الجد 


۳۹ 8 لأنه لو ورث بالتعصيب 
۲ ۲ 5 لها بقن له شى. 


ولا يعتبر فى المقاسمة من كان محجوبا من الإخوة والأخوات لاب.". 


ومیراث للجد مع الإخوة مأخوذ من مذهب الامام على کرم الله وجه. فیما 
عدا مقاسمة لالجد لالخت إذا كانت عصبة مع الفرع الوارث المژنث؛ فقد أخذ 
القانون فيها بمذهب زيد بن ثابت -رضی الله عنه- وقد عدل القانون فى هذا 
عن مذهب أبى حنيفة الذى يرى أن الجد يحجب الإخوة كما يحجبهم الأب 

ومما سبق يتضح ما يلى فى ميراث الجد: 

-١‏ إذا لم يوجد الأب يعامل الجد كالأب سواء بسواء إلا فى المسألتين 
العمريتين» أو إذا وجد مع الجد إخوة فقط أو إخوة وأخوات لابوین» أو 
إخوة وأخوات لاب أو أخوات عصبن مع الفرع الوارث. 

١‏ - يشبه الجد الأب فى أنه يحجب الإخوة لام ذكورا أو إناثا. 

۳- فى للجد مع الاخوةء ما أن يكون هؤلاء الإخوة أو الأخوات يرثون 
بالتعصيب. إخوة فقط. أو إخوة مع أخواتء أو أخوات مع البنت وبنت 
الابن فيقاسمهم الجد فى التعصیب. کاخ منهم بشرط ألا يقل عن 
(السدس) أو وجدت أخوات فقط يرثن فرضهنء ففى هذه الحالة يأخذ 
للجد الباقی تعصيبا بشرط ألا يقل عن السدس. 

-٤‏ الجد لا يحجب أبدا إلا بالاب أو بالجد الادنی» (بكل جد صحيح أقرب 
منه للميت) فأب الأب يحجب أب أب أب وعندما يرث لا يقل نصيبه فى 
أى خالة عن السدس بالنسبة لبقية الورثة. والأب يحجب جميع الجدات 
الأبويةء والجد يحجب مه» ولكن لا يحجب زوجته (أم أب) ولا أم 
زوجته (أم أم أب). 

5- فى للمسالتین العمريتين تأخذ الأم ثلث الكل مع الجد. ” 


أمثلة: 
¬١‏ زوج جد ابن 
۳ 
3 1 3 ۲ 
۳ ۲ ۷ 


سوت 


و۵ 


۱۳ 


۲ ٤ 


۱+۲ 


۱ 


يرث الجد مع الاخوة بالمقاسمة كأنه و احد منهم وهنا 


يرث الخمس فقد أخذ أكثر من السدس. 
فالمسألة من خمسة. 
E‏ بنت جد أخ شقیق 
بالمقاسمة 
۱ .. 
E3‏ 7 
١ ۲‏ | أخذ الجد الربع وهو أنفع له 
- زو لم جد أخ شقیق أخ لاب 
E ۱ ۱‏ 
EE‏ سب بالمقاسمة ع سم 
٤ 5‏ ۷ ۷ 
-١‏ 1" جد 5 أشقاء 
۱ ۳ 
E‏ 5 3 
۱ ۱ 1 1 5 
5 1 (۲6) .م بالتصحیح 
1 جد أخ شقيق أخت شقيقة أخ لأب 
بالمقاسه . ...فة ھ 
۲ ۲ ۱ ° 
15- جد ٤‏ إخوة لاب أختين لاب اخت لام 
۲ 1 مداخ و2 
بالمكاسسة م" بالجد 
۱ 1 ۱ 1 
هنا استوی نصیب للجد بالسدس مع المقاسمد. 
-١ 6‏ 


© إخوة لأب أختان لاب 


هك 
1 ]م 


ستاو 


-5 


١ 6 ١ 


1 6 (۴۳۰) ه . ۳۹ 
بنت جد ۹ 5 شقیفتیر 

0 ١ 

ال 7 
64 ۲)(۲ 

المقاسمة هنا أعطته الربم وهو خير له من السدس فاعطی 
الربع. 

جد أختان لاب بنتا ابن اخ لام 

es ۳ ۳3 
5 و‎ ۳ 3 5 
٤ ۱ ۱ 

هنا استوی نصيبه بين السدس وللمقاسمة فیمکن أن یقاسم 
ویمکن أن یفرض له 

آخت شقيقة أخت لاب جد آخت لام 

۳ E 

۲ ۹ 3 م 1 
۳ ۱ ۲ 

هنا ورث بالتعصيب الثلث وهو أولى من السدس 

أخت شقيقة جد اخ لام زوجة ام 

َ1 اا 

٩ 4 3 1 ۲‏ ۱۲ 
1 ۲ 1 ۳ ۴ بالعول 
هنا آعطینا الجد السدس؛ لأنه لو ورث بالتعصیب لاخذ نصف 
السدس» فیعطی السدس فرضا وتعول المسألة. 
زوج َم لخت شقيقة جد 
۳1 عي ات 5 

۹ ۲ ۳ ۲ 


۵۱ مس 


۳ 


ع ب 


أعطينا الجد السدس لانه لو ورث بالتعصيب فلیس له 


١ 
۱۲ 5 مع الغير‎ 
۱۳ ۲ 


ا 
روجة بنتين لخت شقيقة اخت لاب جد 
١ ۲ ۱‏ 
۸ ۳ م 4 
۳ 5 ۱ 1 ۲ 
السدس. 
بننین أخت شقيقة أخ شقية جد 
كك سم 
5 
۸ )۲ ۲ ۱۲ 
۲ ۲ 1 1 ۳۹ 
بالتصحیح 
روج آخت شقيقة جد 
0 5 9 0 
۲ ۲ ۹ ۹ 
۳ ۳ ۱ 
هنا ورث بالفرض لأنه لو ورث بالتعصیب لما بقی له 
شئ وتعول للمسألة 
شقيقتان ‏ جد أختان لاب 
۲ 0 چ ات 
K3‏ ع لا شئ لهن لحجبهن بالشقیقات 
١ ۲‏ المسألة أصلها ۳ 


م۸ 6 - 


۷ زوج لم ۲لنوت‌شقتت ‏ لخت لأب جد 


ET. 3 ۳3‏ 
١ ۳‏ ۳ محجوبة ١‏ 
٤ ۳‏ ۱ 
نا يرث بالفرض ولا يرث بالتعصيب لأنه ع له وتعرل 
للمسألة ‏ 5 5. 
۲۸ زوج أخت شقيقة ۳ أخوات لاب جد 
١ ۳3 ۱‏ تكملة ١‏ 
E3‏ ۲ ۱ اللثين ٩‏ 
۳ ۱+۲ ۱ وتعول إلى ۸ 
رخف لقم لقنن ار ل 
1- ۳ أخوات شقيقات اخ لأب جد 
¥ 
٤‏ ۱ ۱ 
۰- أختين شقیقتین جد اخ لاپ أخت لأب 
۹ 5 0 
۳ ۹ 3 ۹ 
٤‏ ۱ 
۱ ۳ ۲ (۳) ۱ ۱۸ 
ورث الجد بالفرض السدس لانه لو ورث بالمقاسمة لنقص عر 
السدس. 
۱- ام أخت لاب جد 
بت ویستوی مع الجد 


٩ -‏ وت 


خامسا: میراث الأم 

قال الله تعالی: "و لابویه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد؛ 
فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فان كان له إخوة فلأمه السدس*'. 

وجاء فى للمادة )١4(‏ من قانون المواريث ما يلى: 

للم فرض السدس مع للولد أو ولد الابن وان نزل» أو مع اثنين أو أكثر 
من الإخوة والأخوات. 

ولها الثلث فى غير هذه الأحوال غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين 
والاب فقط كان لها ثلث ما بقى بعد فرض الزوج أو الزوجة". 
فنلام ثلاث حالات: 

۱- ترث السدس مع الولد أو ولد الابن» أى لذا كان للمیت فرع وارث 
مذكر أو مؤنث وارثا بالفرض أو التعصيب واحدا أو متعدداء مباشرا أو غير 
مباشر لقوله تعالى: 'ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد". 
وكذلك فإنها ترث السدس .مع الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات مطلقا من 
أى نوع كانوا. لقوله تعالى: "فإن كان له إخوة فلأمه السدس". وارثين كانوا أو 

وأشار إلى ذلك الناظم فقال: 

فالاب يستحقه مع الولد وهكذاالأم بتتسزیل الصمد 

وهكذا مع ولد الابن الذى مازال يقفو إثره ويحتذى 

وهو لها أيضًا مع الاثنين من إخوة الميت فقس هذين 

۲- تأخذ ثلث جميع المال (التركة) عند عدم هؤلاء المذكورين (السابقين) 
لقوله تعالى: "قفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) وألا تكون فى 
المسألة الغراوية فتأخذ الثلث كاملا بشرط الا يكون للميت فرع وارث بالفرض 


(۱) سورة النساء: من آية .)١١(‏ 


أو التعصیب. وألا یکون للمیت أكثر من أخ لو أخت» وألا ينحصر المیراث فى 
الأب والأم و أحد الزوجین. 

۳- تأخذ ثلث ما بقی من التركة بعد فرض أحد الزوجین (الزوج أو 
الزوجة) إذا كان معها الأب وأحد الزوجین فقط ونلك فى مسألتين تسمیان 
بالقراوین أو العمریتین أو الغریبتین أو الغريمتين على النحو التالی: 

بحداهما: أن یکون للمیت زوج وأم ولب. ظلزوج النصف وللام ثلث 
الباقی بعده» وللأب الفاضل. 

الثانية: أن یتوفی الميت عن زوجة فاکثر وأم وأب» ظلزوجة الربم؛ وللام 
ثلث الباقی بعده» وللأب الباقی. 

وثلث الباقی فى الحقيقة سدس فى الصورة الأولی» وربع فى الثانية» فهو 
من الفروض الستة التى ذكرت فى القرآن وراجع إليهاء وإنما قيل ثلث الباقى 
موافقة للفظ القرآنى تأدبًا('). 

والذى أخذ به القانون فى هذه الحالة هو ما يراه جمهور الصحابة 
والفقهاء. وهو مبنى على الأغلب الاعم فى الشرع من أخذ الذكر مثل حظ 
الأنثيين اشتركتا معه فى النسبة التى يدلى بها إلى الميت (مثل الابن مع البنت. 
والأخ مع الأختء وابن الابن مع بنت الابن) وإعطاء الأم ثلث التركة (لا ثلث 
الباقى فى المسالة التى فيها زوج يجعلها ترث ضعف نصيب الأب)؛ وفى 
المسألة التى فيها زوجةء تأخذ أقل قلیلا من نصيبه؛ وهو مخالف للغالب الأعم 
فى الشرع. ولذا أخذ القانون برأى الجمهور. وترك رأى ابن عباس وغيره 
الذين يرون أن الأم تأخذ الثلث کاملا؛ لأنها صاحبة فرض» وأن الأب يأخذ 
الباقى لأنه عاصسب. واحتجوا بأن الأم ذات فرض مسمی والأب عاصب 
والعاصب ليس له فرض محدود مع ذوی الفروض بل يقل ویکثر. کأنهم رأوا 
أن يكون میراث الام أكثر من میراث الاب خروجا عن الاصول. و عمدة 


(۱) انظر شرح الرحبیة: ص68. 
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الجمهور أن الاب والام لما كانا إذا انفردوا بالمال» كان للام الثلث وللاب 
الباقى» وجب أن يكون للحال كذلك فيما بقى من للمال(. 
ويلاحظ على ميراث الأم : 

-١‏ أنها لا تحجب حجب حرمان إلا إذا قام بها ما يمنعها من الإرث 
كالقتل ونحوه؛ فإنها تكون محرومة وإنما تحجب حجب نقصان» وتحجب حجب 
نقصان من الثلث إلى السدس إذا وجد اثنان من الإخوة ذکورا فقط. أو ذكورا 
وإناثاء أو إناثا فقط» من أى جهة كانواء لابوین» أو لاب أو لام» أو من جهتين 
مختلفتين» سواء كانوا وارثين أو محجوبين؛ أو بعضهم وارثا والآخر محجوباء 
فكل ما يشترط لإرث الأم السدس أن يكون للميت أكثر من أخ أو أخت. 

۲- فى المسألتين الغرلوتين؛» فإن لام مع الأب ثلث الباقی» أما إذا كان 
مكان الأب جدء فإنها تأخذ الثلث كاملاً مع الجد» لأن الجد ليس شبيها بالأب فى 
هاتين المسألتين؛ لأن الأب يدلى إلى الميت بنفسه؛ أما الجد فيدلى إلى الميت به. 

*- لا ميراث للجدة مطلقا مع الأم سواء كانت من جهة الأم أم من جهة 
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۳ لم أخ شقیق لخت شقيقة 
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(۱) انظر اللباب: ۰)۱٩۰/4(‏ بداية المجتهد: (۰)۰۰۸/۷ مغنی للمحتاج: 0/۳ 
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فى المسألتين (۰.۰ )١‏ السابقتین أخذت الأم ثلث الباقی بعد نصيب أحد 
الزوجين فأخذ الأب ضعف نصيبها وهذا مبنى على الأغلب الأعم فى الشرع 
من أخذ الذكر مثل حظ الأنثيين» طالما أنهما قد اشتركا فى النسبة التى يدليان 
بها إلى المیت. ۱ 

ولو أعطيت الزوجة فى المسألتين السابقتين ثلث التركة كلها (لا ثلث 
الباقى) لجعلها ترث ضعف نصيبه إذا كان معهما زوج وأقل قليلاً من نصيبه 
إذا كان معهما زوجةء وهذا مخالف للغالب الأعم من أصول الشرع على النحو 
التالى: 


زوج أب ولم 
۱ ۱ 0 
ا e a E‏ 
۳ ۱ ۳ فى حألة وجود الزوج 5 


عندما اعطیت ثلث التركة كلها فى حالة وجود الزوج ورئت ضعف 
نصیب الأب وهو مخالف لاصول الشريعة. 


آم 
للد فراعم 
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۱۲ 


عندما أعطيت ثلث التركة كلها فى حالة وجود الزوجة ورثت أقل ليلا 
من نضنيبه فکان لابذ أن تأخذ ثلث الباقی. أى لا تحل المسائل كما فى هذا 
المثال السابق. وإنما تحل على أن تأخذ ثلث الباقى بعد نصيب أحد الزوجين فى 
المسألة الغراوية. 
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فالام أخذت السدس لوجود عدد من الاخوة ورغم أنهما محجوبان فحجبا 
الاخ نقصان. 


سادسا: ميراث الجدة: 0 مج 

قال ابن رشد: لظ الأم» وأن 
للجدة أم الأب لسدس عند فقد ات یات مت تن واختلفوا 
فيما سوى ذلك(. 

وجاء فى للمادة 57577707 و الجدة الصحيحة هی 
1 م أحد الأبوين أو الجد الصحيح وان علت وللجدة أو الجدات السدس ويقسم 
بينهن على السواء لا فرق بين ات قرابة وذات قرابتين": 

وللجدة صاحبة فرض وه السدس: وفریضتها وان كانت لا تتلى فى 
القفرأن: فهى ثابتة بللستة الصحيحة» وإجماع الضحابة والسلف والخلف» ومن 
هذه السنة: أن النبى -صلى الله عليه وسلم- "جعل للجدة الشدس إذا لم يكن 
دونها آم(. ومنها أنه -صلی الله عليه وسلم- 'قضنئ للجدتین من الميراث 
بالسنس بینهما۳؟. 

وأن النبی -صلى الله عليه وسلم- اعطی ثلاث جدات (لسدس ثنتين من 
قبل الأب وواحدة من قبل الأم) (*. 

وروی مالك أنه قال: جاءت للجدة إلى أبى بكر -رضى الله عنه- تسأله 
عن ميراثهاء فقال أبو بكر مالك فئ كتاب الله عز وجل شئ؛ وما علمت لك فى 
سنة حرسول الله صلى الله عليه وسلم- شبيئاً فارجعى حتى أسأل الناس» فقال له 
المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله حصلى الله عليه وسلم- أعطاها لسدس؛ 
فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمةء فقال مثل ما قال المغيرة 
فأنفذه أبو بكر لهاء ثم جاعت الجدة الأخزى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثهاء 
فقال لها: مالك فى كتاب الله عز وجل شئء وما كان القضاء الذى قضى به إلا 


(۱) انظر بداية المجتهد: (6۱۱/۲). 

(۲) سنن ابی دلود: کتاب الفرفئض حدیث رقم (۲۵-۸), 

(۳) مسند أحمد: مسند باقی الأنصار جدیث رقم (۲۱۷۱4). 

(4) رواه الدارقطنى. انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطاز: (05/1). 


۷ من 2 


لغيرك» وما أنا بزاند فى الفراتض. ولکنه ذلك السدسء فان لجتمعتما فيه فهو 
لكماء وأيتكما انفردت به فهو الها*'ء. 
والجدة لما صجيحة أو غير صيحيحة. 
والصحيحة التی ترث بالفرض هی أم أحد لین ولم ف قصبحیح وان 
علت. و الکلام هنا عن الجدة الصحيحة؛ لأن. الأخرئ من: نوی الارحام. 
فالجدة الصجيحة: هی م الام» وم الاب» وام أم الام» وأم أبى الاب وقد 
تکون الجدة أبوية وأمية معا (أى ذات قرابتین)). 
وقسیل إن الجدة الصحیجة:. هی التی تدلی إلى الميت بعاصب (كأم الاب 
وأم أبى الاب) أو بصساحبة فرضء کام الام» ولم أم الام وتسمی الأولى جدة 
أبوية» و للثانية جدة أمية. 
وغیر الصحيحة هی التی يدخل فى نسبتها إلى المیت. أب بين أمين (کام 
أبى الأم) فلیست جدة صحيحة لأنها أم الجد غير الصحیح. أو أم بين أبوين (كأم 
أب لم أب) 7). 
وللجدة الصحيحة فى الميراث حالتان: 
الحالة الأولسى الميراث: أنها ترث السدس فرضاًء وذلك إذا انفردت به 
دون من يحجبهاء فإذا لم يكن معها من يحجبها فإنها تأخذ السدس دائماء سواء 
أكاننت مسن جهة الأم؛ أم من جهة الاب أو من الجهتين تستقل به الواحدة إذا 
انفردت» ویوز ع علیهن بالتساوی لذا كن أكثر من واحدة. 
الحالة لثانية الحجب: آنها تحجب على النحو التالی: 


(۱) موطأ مالك: کتاب الفرانض حدیث رقم .)٩۵۳(‏ 

(۲) وصورة ذلك أن یتزو ج رجل بنت خالته فتاتی منه بولد؛ فتکون لم ام ام هذا الولد هی 
بنفسها لم أم أبيه. ۲ 

(") انظر التمرينات العملية على مسائل الميراث والوصية: صن28.: . 


-١‏ تحجب الام كل الجدات. فإذا وجدت مع الجدة أم» سواء أكانت الجدة 
لاب (كام الأب).أو لام (كام الأم): فولهما معا (کام لم الام)» (أم أبى الاب) 
فهتان أم الجدة لام وأم الجد من الأب فإن الام تحجب للجدات جميعاً. 

۳- إذا كانت الجدة أبوية (أم لب) فانها لا ترث مع وجود الأب لانه 
تدلسی إلى المیت بهء وتنتسب إلى اميت بواسطته؛ ولکن لا یحجب الاب الجدة 
التى من جهة الام (كأم الام) وکذا ذات القرابتین. (أم أم أمء أم أم الالب) 

۳- یحجب الجد کل جدة تدلی إلى الميت عن طريقه كأم أبى الأب؛ لأنها 
نتتسب إلى الميت بواسطته وعن طریقه. ولکن لا یحجب أم الاب؛ لاتضازوجته 
وفى مرتبته؛ ولا يُحجب أم أم الأب لأنها لم زوجته؛ لأن اتصالهما بالمبت لیس 
عن طریقه. ۱ 

4 - تحجب الجدة القربی من أى جهة الجدة البعدی» سواء اتحدت معها 
فى الجهة أم لاء فام الأم تحجب أم أم الام كما تحجب أم آبی الأب. وتحجب 
الجدة القربى من أى جهة الجدة البعدى سواء أكانت القربى وارثة أم محجوبة. 
فأم الأب المحجوبة بالاب تحجب أم أم الأم.: 
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لم أم ام ام لم لب لبلب ام أبى الام عم 
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تأخذ الجدات الثلاث السدس يوزع علیهن بالتساوی؛ ویأخذ 
العم الباقى. 
أب أب لب لم أم أب أب 
اع جد رحمى لا شئ محجوبة بالجد 
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سابعا: میراث البنت الصلبية: 

لقد ورد قول الله تعالی فى میراث البنات: 'يوصيكم الله فى أولادكم للذكر 
مئل حظ الأنثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحدة 
فلها النصف...*'. 

للبنت فى الميراث ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن ترث الواحدة المنفردة النصف لقوله تعالى: وان كانت 
واحدة فلها النصف". وتأخذ النصف بشرطين عدم المعصب (أخوها)ء وعدم 
المشارك (وهو أختها). 
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الحالة الثانیة: أن ترث الاثنتان فصاعدا الثلثين بشرطین. الاول: فهو أن 
يكن اثنين فصاعداء للثانى: وهو شرط عدمى وهو عدم وجود المعصب. ويقسم 
الئان على عدد الرعوس. وذلك لقوله تعالى: فان كن نساء فوق اثنتين فلهن 
ثلثا ما ترك". وحكم الاثنتين حكم ما فوقهما. 


(۱) سورة النساء: من آية .)١١(‏ 
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الحالة الثالثة: أن ترث بالتعصيب (عصبة بالغير) وذلك إذا كان معها 
أخوهاء وعندئذ يأخذ الاين ضعف نصيب البنت» ومثل نصيب ابنتين» ولا فارق 
فى ذلك بين وجود بنت واحدة أو بنتين أو ثلاث أو أكثرء فالابن یعصبهن» 
وكذلك إن تعدد الأبناء النکور فإنهم يعصبون البنت أو للبنات. 
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يلاحظ أن البنت الصابية لا تحجب عن الميراث أصلا ولکنها وارثة اما 
بالفرض أو التعصيب كما سبق» وهی فى نفس الوقت تحجب الاخوة لام عن 
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ثامنا: ميراث بنت الاپن: 
وبنت الابن هی کل بنت تنتسب إلى المیت بواسطة الابن مهما نزلت 
درجة أبيهاء فتشمل بنت الابن» بنت ابن الابن وهکذا. 


و لا یخلو حالها من أمرين فهی ما وارثة أو محجوبة. 
الحالة الأولى: أن تكون وارنة: 


وذلك إن كان للميت لم يترك أبناء ولا بتات» فحينئذ تأخذ بنت الابن نفس 
حالات البنت الثلاث السابقة وتحل محلها مضاف إليها استحقاقها السدس مع. 
البنت تكملة للثلثين على النحو للتالى: 

١‏ - أن تأخد بدت الابن الو احدة للمنفردة النصف وذلك بثلاثة شروط: 

الأول: عدم وجود المعصب. 
الثانى: عدم وجود المشا رک 
الثانی: عدم وجود الفرع الوارث الذی اعلا منها. 
۲- أن تأخد بنتا الابن أو بنات الابن للثلثين خلاثة شروط: 
الأول: أن يكن اثنتين فصاعدا. 
الثانى: عند عدم وجود المعصب. 
الثالك: عند عدم وجود الفرع الوازرث للذی أعلا منهن. 

۳- أن ترث بنت الابن واحدة أو أكثر بطريق التعصیب. و الذی يعصبها 
هو اس ابن فى درجتها سواء لكان أخاهاء أو ابن عمهاء ويجور أن يكون فى 
طبقة أنزل منهاء وذلك إذا كانت محتاجه إليه كابن ابن ابن. 

وتزيد بنت الابن عن البنت حالة رابعة: 
- أن تأخذ الواحدة فأكثر السدس مع الو احدة الصلبية تكملة للثلثين وذلك 
بشرطين: 

الأول: عدم وجود المعصب. فإذا كان معها أو معهن 
این ابن فى درجتهن فيعصبهن. ويكون الباقى بعد 
نصيب البنت للذكر مثل حظ الانشین. 


- ەھ لس 


الثانى: عدم وجود الفرخ الوارث الذى أعلا منها سوى 
صاحبة النصف. فإنها لا ترث السدس الا معها. 
الحالة ثثانیة: وهى حالة الحجب وتحجب فى الحالات الآتية: 
۱- لذا وجد معها ابن للميت فبنت الابن تحجب بالابن؛ أو ابن الابن 
الأعلى منها درجةء سواء كان معها عاصب أم لاء لأن العاصب محجوب كذلك 
- وتحجب كذلك عن للميراث إذا وجد معها بنتان أو أكثر للميت (من 
البنات الصلبیات) أو من بنات الابن الأعلى منها درجةء بشرط ألا يوجد معها 
من یعصبها. فإذا كان معها ابن ابن فى درجتها فانه يعصبهاء فان لم يكن معها 
إلا ابن ابن ابن أنزل منها درجة فإنها يعصبها كذلك. فابن الابن يعصب من فى 
درجته سواء أكانت أخته أم بنت عمه. ويعصب من فوقه إلا إذا كانت صاحبة 


فرض» ويسقط من تكون أسفل منه. 
أمثلة: 
2-5 أبنين وبنتى ابن أخ شقيق 


ع وتستحقان وصية م بالابن 


واجبة 
“٣‏ بنتين بنتى ابن أخ شقيق 
۲ 
۳ م 3 30 
۲ ۱ 


بنتا الابن محجوبتان بالبنتین لأن البنتین أخذتا الثلثين وهما آقصی ما 
يرثه البنات بالفرض» فلا شئ للبنتین میر اثا وإن كانت لهما وصية واجبة. 


e‏ زوج أب ابن بنتی ابن 
ل 3 3 بالابن ۱۲ 
۳ ۳ فى 
لحجبهما حرمانا بالاین 


۳ 


يرث الابن كل التركة ول شئ لمن عداه بطريق الإرث لحجبهم به. 


5-- منت لين لبن ابن آخ لام" 
٠‏ م بابن الابن 


۷ بذن 5 


~A.‏ ہنت 


وام ييه ن أبن فن لأا صاحية فرش 


2-5 ین  .‏ فين لبن :72 بنت ابن لين 
۲ الاين 
53 3 #9 و 


13 بنقين : 
وت ساوسو مما اما ری 
مر e‏ 1 عاك نادي ترا شل لا ند 


رز نب ر و سکم 
A‏ و 


۱ زر‎ ha 
۱ 0 2 اننا‎ 
Kh ۱۷ مت‎ 


ياك ۱ 57 


ذه 


(۳ 


ع - 


و ٍ- 


و۳ بنات ابن وبنت ابن ابن أخ لاب 


۱ 
@ سم 6 ۴ 


۳ 5 


۳ ۸ 
ينبب ابسن الابن محجوية ببنات الاين ائیبا E.‏ 


ميراث الينات يالقرض.. ۱ 
: أب 
۳۳ 
5 
١‏ 


1 ۱_ تكملة م الأنه لم ۱ 
٠ ۳‏ الثلثين يوجد معها & ۱ 
١‏ من یعصبها ۲ 


بنئین ‏ وبنت لبن . لين اين أبن 
۳4 ۱ ۱ ۱ 


وج نیت بت لان ن دبرا رگ لیا 
.... درجة وكذلك ألو وجد اين ابن ولذلك یسمی الاخ المبارك 


۸- 
۱۲ 
۰ (لام لمشنوم) ‏ ۱۳ 
لسولا وجود هذا ال ورگ أبنت أن ویر ارت و عالت 
فالاخ للمبارك هو للذی لولاه لحجبت أخته 55 المشثوم هو الذى لولاه 
لورثت أخته. 


یلاحظ على میراث بنت الابن ما پلي: ۱ 

5 أن لها ست حالات» ثلاثا منها کالبنت ع: عند عنم وجودفا ورابعة تأخذ 
فيها السدس معها تكملة وی 7 وهذه حالات لمیر اث. وحالتين 
تحجب فيهما يشزوط كما . مر ر افا ˆ 00 

 -۲‏ لذا كان : من بين الؤرثة بنات ينام من : 5 ت مخظفة» ولي معهن 
بنت صلبیف فإن قربین المبت» قزل منزلة لبنت الصلبية؛ والتى 
تليها تنزل منزلة بنت الاين وهکذا. 

"- كل مسألة فيها أولاد ابن محجوبون عن الميراثة اتتقزز لهم وصية 
واجبة. تستخرج من لترکة بعد تسديد آلدیون؛ وقبل على 
الورثة؛ ويمائل لولاد الابن في دا لل للد نات ت 
كما سيأتى ذلك فى وني 


(۱) انظر التمرينات العملية على مسائل الميراث والوصية: مب زر رز و 


¥ 


تاسعا: ميراث الأخت الشقيقة (أو الأخوات الشقيقت): ا 

يقول الله تغالى فى ميراثقن: ”يستفتوئك قل الله يفتيكم فى الكلالة إن لمرو 
هلك ليس له ولد وله لَخت فلها نصف ما.ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن 
كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما”ترك وان كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ 
الأنشين ۳ ۱ 


2 ر 


بو الغیر » وقد 
تحجب عن الميراث وحالاتها على النحو التالى: ۱ 
احالة الأولى: أن ترث الواحدة النصف بأربعة شروط: . 
قسال تعالي: ین مرو هلك ليس له ولد وله لخت فلها نصف مار" 
يشترط ذلك: 
-١‏ عدم وجود المشارك (آخت لو أكثر) 
۳ عدم وجود المعصب (اخ أو أكثر) . 
۲- عدم وجود الفرع الوارت . . 
٠‏ 4- عدم وجود الأصل الوارث من الذكور (الأب) فتحجب بالاب» ما الجد 
فترث معه اتفاقا وتسقط بالجد عند أبى حنيفة. وقد اختار القانون عدم 
ظ الحجب مع الجد ولذا فإنها ترث معه. 
الحالة الثانية: أن تأخذ الأختان أو الأخوات الثلثين بشروط وهی: 
_ قال تعالي: فإن كانتا تین فلهما الثلثان مما ترا" 
5 ن يكن لثنتين فصاعدا. 0 
۲ عند عم وجود الفرع الوارث... , 
٣‏ عند عدم الأصل من الذكور الوارث [۳۳ 
؟- عند عدم المعصب. 


ET ۷ سورة للنساء: من الآية‎ (١) 


eo, 
۳ ۲ ۰ 


الحالة: الثالثة: أن بعسبها الخونفا یی : 


1 ا ۱ ها 
ا ا 0 زس ٠١‏ 
۶ ر 
5 5 
نگ 


مال حسظ لین سواه کات ول کر هم وان كانوا لخوة 
رجالا ونساء فللذكر مثل. حظ الأنثيين” : : ظ 
حينئذ تأخذ صف ما بمب یسنان 
كيب فلا ترث الأخت للشقرقة ولا أهوها شیناء طبفا للقاعدة العامة فى 
الحالة الزابعة:.أن تزث بالتعمتيب صخ الغير إذا كان للمیت فرع وارث 
مؤنث (بنت أو بنت ین) ولم يكن من بين الؤرثة' أخ شقیق؛ فتأخذ الباقى بعد 
أصحاب الفروض إن كانت ژاحدة: ويث يشتوك فيه بالمنوية إن كن أكثر من 
واحدةء ولذا لم يبق شئ فلا ميرائث لهاء وإذا جد معفا جذ فیح خنح فإنه يقاسمها 
فیما ند يريد یت إن كانت بحص ۳ السدس 
فرضا: 007" 
وحین ترت الأخت ۱ ۱ 9 ٠‏ شع الغيز فانها تحجب من یحجبه 
الاخ الشقیق» وهم من یلیها من جهة 4 الأخوة و العمومق. 
والدليل على ذلك قول النبی -صلى الله عليه وسلم: "لجعلوا الاخوات مع 
البنات عصبة". فيأخذن الباقى بعد نضيب البنات أو بنات الابن؛ والمراد 
بالأخوات (جنس الأخوات) مع جنس یناث ولو واحدة مع واحدةء وظاهر عدم 
دخول الأخوات لام من ٠‏ هذه القاعدة؛ٍ » لام الأخوات لام لا يرثن مع الفرع 
الوارث مطلقا (بنات أو بتين).. 
الحالة الخامسة: أن تخجب عن الميرآث بالفرع الوارث المذكر وان نزل 
أى عند وجود: ۱ 
-١‏ الابن وابن البق إن تزل. ا 
۲ تحجب كذلك بالأب لأنه الأصل فلوارث؛ 07 إلى المیت به. 
وأما حجبها بالجد ففيه خلاف» وقد لختار القالون عدم الحجب به 
ولذا فانها تردث.معه. 


جه ساس لي 


مم 
5 مسد 0 0 0 00م 


الحالة السابسة: أن تشارك ال(خوة لام میما یرئونه بالقزرض وهو الثلث 
وذلك بإلغاء قرابة الأب (فی المسألة: الجمارية) واعتبارها أختا لأمء:ونتقرر ۳3 
المشاركة إذا وجد معها أخ شقیق. واستغرقت الفروض كل التركة؛ فلم يبق هما 
ما يسرثونه بالتعصیب. وكان من بين الورثة إخوة لام -«فحینئذ يشترك الأخ 
الشقيقي والاخت الشقيقة مع الإخوة لأم.فيما: يرثونه بالفرض وهو فثلث» یوزع 
عليهم بالسوية بلا فرق بين أخ وأخت. ولا شقيق وغيره وتسمى هذه الحالة 
بالمسألة المشتركة وبالحجرية. وهی لا.تتحقق إلا بشروط أریعة؛ " 
..-١‏ , أن يوجد زوج يرث مت 
"- أن يوجد فدإن.لى_لكثر من'الإخوة للم لو الأخوات لام يستحقون 
“- أن يوجد أخ شقيق أو أكثر وجد معه ولحدة من الأخوات الشقيقات أم 


HENG زوج ابن لخت شقيقة‎ -١ 
3 
فرط‎ 


3 
1 1 5 
۱ 


د جدة ابن إبن لخت شقيقة شقيقة 
E‏ 
0 
۱ 


2۳ زوج أب أختين شقیقتین 
۱ ۳ ۳ 
۱ ۱ 


۱۲ 3 


٦‏ أختين شقيقتين ‏ اخ لآب 
e‏ چ عرص ۵ ? ٠‏ الغوين که ۳ 7 95 


AY 


=¥ 


~۳ 


- ٩ © 


۳ 8 م 
محجوبین 
5 ۲ ٻالأخت ٤‏ 
الشقيقة 
ا a‏ الأخ الشقيق؛ ولذا 
حجبت الإخوة لاب. 
۳ بنات ابن وثلاث أخوات شقيقات 
ا 
E : ۳‏ 
۲ (۱)- 
وزع عليهن E‏ بالتصحیح 
ی ۱ (۱,۳ 5 
زوج بنتین 3 امب أخت شقيقة 
3 5 ۳ اع جد 
٤‏ ۳ 5 الاشئلها ‏ ۱۲ 
۳ ۸ 29 
نت آخت شقيقة اخ شقیق أخ لاب 
ا ۱ بالا 
۲ ع ۶ اش 
زوج ۳ اخ لام لخت لام أخ شقیق واخت شقيقة 
د بل .۱ ع 
1 6 ۳ لا شی لهما 
بلتعصیب _ 
0 و ند و لثم ۷ ل 
ام بالمقاسمة 


ولكن لما استووا جميعا فى القرابة من آلام وزاد الإخوة الأشقاء قرابة 
أخرى من فاحية الأب ققسم.عس بينهم قث بالتساوئ فرقم ال على الجميع 


۸6 


ی بين ن ذكر ونش ولا بين زئ قراية وی عر اهتين ولو ألغينا من ال(خوة 
08 37 له 00 هرن كی ٠‏ أخ شقيق شقرؤ لخت شقيقةٍ 


E 1 ا‎ ١ 
١ ع‎ sS 1 تن‎ 
بالمقاسمة‎ ۲ ۱ ۳ 
لخوین اخ شقيق ولخت‎ o 
۱ زوجم لم .لب‎ -۷ 
تفت لم لم لام شقيقة‎ 
8 9 58 
٩ 6 ۳ 5 ۲ 
۲ ۱ ۳ 
زوج لم لم أختين لام أخت شقيقة‎ - ٩ 
۳ ۱ ۳ E 
۹ 8 ۳ ۹ ۲ 
۳ ۳ ۱ ۳ 
ولم پحکم بالتشريك لان الاخت الشقيقة وعالت المسألة من‎ 
۹-٦ صا فرض‎ 
زوج . أم أخ لام لخت شقيقة وأخ شقیق‎ -۹ 
۲ 3 5 1 ۲ 
۱ ۱ ۱ ۳ 


ولم يحكم بالتشريك لان المسألة فيها آخ لام وحقه لسدس وبقی فى التركة 


سدس فیوزع على الإخوة الاشقاء لحديث "لحقوا الفرائض بأهلها فما بقی 
فائولی رجل ذکر". 
00 زوج لم إغوقلا, أخلأب لخت لاب 
١ ١ ١‏ 
TT 3 53‏ ع 7 
١ ۳‏ لد 


0 3 ۸ ۵ 


لسم بعکم بالتشريك رغم أنه لم يبق للاخ لأب وللاخت لاب شی» لأنه لو : 


ألغيت قرابة. الأب عن الاخوة لأصبخاء أجنبيين عن الميت» فالتشريك يكون: بين 
الاخوة الأشقاء أخ ش ولخت ش, لام كما سبق. 
2-0١‏ زوجة الم لب للم - لخوین لام أخت ش أخ ش 
١ 1‏ 
K3 ۹ 11‏ 3 
٤ ۲ ۳‏ ۳ ۱۲۲ 


۹ 


عاشرا: میرات الأخت ۳ ا 

الاخت لاب هى 0 یت الأبيه قل وهی ما و وارثة أو محجوبة 
واإرثها يكون بالفسرضء و وبالتحصيد, بالغيرء ومع الغيرء:فتأخذ نفس حالات 
الأخت الشقيقة. إذا لم يكن فى المسألة أخيته 


فرع د الوارث: و وعدم م الأصل - من . انکور 7 7 وار سرا نی الأشقاء 
شاقیا: ترث مان لب فصاعدا لين بخمسة شين بوط: 
وه 2 عند عدم وجود الفرع الوارث, 007 50 و 
۳- عند نم وجود الاصل الوارث. من الوم (لاب). . 
-٤‏ عند عدم وجود المعصب.. 


تیا 


0 7 ۲ 
E‏ ا 4 ی e‏ . هه 
ب هه E‏ مسري 0 ابي 


۵- عند عدم وجود الأشقاء والشقائق. ‏ بيو أل قو 
ثالثا: تأخذ الاخت لاب فاکثر یس کلذ لان بشن 0 
-١‏ أن نکون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا. . 
- عدم وجود المعصب. 
رابعا: أن ترث بالتيضيب بالغیر ؛ ونلله إذا کان,مم الواحدة أو لار - 
اخ أو إخوة لاب فيوزع ما يقى بعد أصحاب الفروض عليهم للذكر ضعف 
الأنثى. دك 
خامسا: أن ترث الواحدة لو ارب تعصوب:مع الغير» فيكون لهاء أو 
لهن الباتی بعد سهام أصحاب الفروضء وهذا إذا وجدت معها واحدة أو أكثر 
من البنات أو بنات الابن» بويكون ذلك بشرط عدم وجود أخ لأب؛ لأنه إذا وجد 
ورشت معه بالتعصيب بالغير للذكر ضعف الأنثى. وعند عدم وجود الأخت 
الشقيقة؛ لأنها إذا وجدت تكون هی عصبة مع الغير وتحجب الأخت لأب؛ ولان 


الأخت الشقيقة فى هذه فحالة تکون بمنزلة الاخ الثقيق: وهو یحخب الاخت 
والأخ لأب فكذلك هی.: e‏ 
معلامتا: لا ترث :الأخت لالب واحدة أو أكثر شینا مع الأختين الشقیقتین 
فاکثر» إلا إذا كان معهن أخ یاب عضبهن؛ ويسمى الاخ المبارگ. 
سابعا: تحجب الأخت فأكثر بالابن وابن الابن وإن نزل؛ وبالأب» وبالاخ 
الشقيق» وبالأختنن الكش قيقثين كأكثز (إلا لا كان منع الأخت لاب 8 لأب 
يعصبها)؛ وبالأخت الشقيقة التى هی عضبة مع الغيز: 
يلاحظ على ميراث الأخت لاب ما يلى: : 
-١‏ إذا كانت الأخت لأب وارثة بالتغصيب بالغير أو مع الغير واستوعبت 
أنصباء أصحاب الفروض كل الترکة. فإنها لاترث شيئا. 
۲- إذا صارت الأخت لاب عصبة مع للغین: فإنها تكون فى قوة الأخ لاب 
ومن ثم فإنها تحجب كلا من لبن الاخ الشقيق؛ والبن الأخ لاب والعم 
وابن العم ومن يليهما من العصبات النسبية. 
۳ لذا کانست الأخبت لاب عصبه‌مم الغير ووجد معها جد صحیح فانه 
يقاسمها الزاقى من الت كة خكما يحدث مع الأخ لأب- إذا کانت المقاسمة 
أنفع له وإلا أخذ لالجد السدنن فرضا. 
أمثلة: 


١ 


سے ا ت 


۳ 


لبن ابن 


أخت لاب 


أخت لأب ابن عم 
١‏ تكملة 
5 این © ۹ 


8 
۹ ع ۱۲ 
۳ ۱ 
أختين لام 
محجوبتان 
م اليئد 
لختین لام 
ان 55 
۳ ۳ 
)۱( 


آخوین لام 


١# 


TT 


-٩ 6 


زوج 


8 
٤ 
۳ 


أختين لاب و عم 
محجوبتان ع 
۱ ۳ 
۱ 
1 3 
۱ ۱ ۲ 
لا شئ لهما لاستغراق لنصباء لفروض لكل التركة ویسمی 
الاخ المشسنوم از لولاه لأخذت الاخت لأب السدس فرض 
تكملة للثلتين» فقد كان سببا فى حرمانها 
بنت ابن أب أختين لأب 
۳ ۳ محجوبتان 
۲ 5 © باب 
1 ۱+۲ ۱۲ 
آم بنت ثلاث أخوات لأب جد 
او سب 
1 ۲ 1 
1 ۱ ۱ & ۲6 


بنت وينت ابن جدة أختين لاب 
2 1 ب عصبة مع 
۲ . 1 الغير ولا 
شئ لها 

VY ١ 1‏ 
وعالت المسالة إلى ۱۳ 


سم 6 ل 


حادی عشر وتانى حعشر: ميرفث الإخوة لام ' نه 

(الأخ لام و الاخت لام ی 3 ی 0 

ویرد بالإخوة _ خر المي سوب ۳ فقط:: وهم: مصحاب 

وقد ورد فى میرلثهم قول ۳ كان رجل يورث كلالة أم 
لمسراة وله أخ أو..أخت فلکل واحذ منهما السنببن: فاٍن,کانو! أكثر من ذلك فهم 
شركاء فى الثلث..."( نو الكلالة: هو من نات ولیمی: لهتولذ :ودلا وللد (أى لا 
أصل له ولا فزخ)بومن ثم فان الإخوة لأم:يحجبون بالولد (الفرح الوارث ذكرا 
كان أم مؤنسثا تباشسرا أو ,غير مباشر) فیشفل الان‌توالین الابن مهما نزلت 
درجته: والبنت وبنت الابن مهما نزلت. درجتها. أما أؤلاد البنت فهم لا يحجبون 
الإخوة والاخوات لام؛ لأنهم-٠‏ من ذوی الأزحام. 

ویحجبون كذلك بالاصل الوارث المذکر با كان جدا (صحیحا)؛ لأنهم 
لايرثون إلا إذا كان ألميت كلالة لا ولد له و لا ولد كنا ما الجد غير الصضحیح 
فلا خجبهم له من ذؤى الارعتام» وهم لا تأثير لهم قى إرث ٠‏ لضحاب الفرضن. 

ولا یحجب الآخزة 000 الميت بها ون استثناة من 
قواعد المیر اث). ۱ 


فأحوال الاخوة ۳ علی النحو قلی: 


07 


-١‏ يرث الولخد المدفرد" مر نکره کارا لوا أشن لقوله تعالى: "و إن كان 
رجل يورث كلالة : ۳ او ای ریب امتهما 35 
و الم اد الاخوه لام يك الج 

۲- يرث الاكان فساعدا لت اتون في تكو ات القوله تعالى: 
إن كانوا امن ذلك فهم تتزكاء كن اللفث..:' 3 


3 5 
(۱) سورة النساه: من آية (۱۲). ٠‏ 


3 
5 
6 اج ۰ 


۳- لا يرث الاخوة والاخوات لام شینا: منفردين» ام مجتمهین؛ منع الفرح 
اسوارث (منکرا كان أم مونثا) مطلقا ولحداً أو متعنداء مباشر! أو غير 
. مباشر؛ ومع الاصل الوارث للمذکر أبا كان أم جدا جاه فی للمادة (۲۳) 
<٠‏ .من قانون للمواریث"ما نلی: "يحجب أولاد.الأم کل من الأب والجد 
الصحيح وان علاء والولد ولد آلابن ؤإن-نزل- 
ما يستثنى فى ميرات الاخوة لام من قواغد الميراث: . 
۱- أنهسم لا يحجبون.بالأم رغم آنهم يدلون إلى لمیت:بها وهذا استثناء من 
لقواعد» بل إنهم يحجبون الأم من:الثلث إلى السدش. 
۰ إن ذكرهم يأخذ مثل أنثاهم وهذا انتگاء كذلك من القواعد .. 
۳- فئن. المسألة المشتركة أو الحمارية أو الحجربة والتى تكون فيها؛ . 
انوج ولم . واخوة لام . ولخوة فد 


3 ۱ 5 ۲ 


والمفروض أن العصبات یأخنون ما تبقی بعد أصحاب الفروضء ولذا لم 
يبق لهم شئ بعد أصحاب الفروض فلا.شئ لهم. فهي مسألة استثنائية كذلك. 
وحيث استغرقت لفروض الثلاثة.فئ المسألة السابقة للزوج والأم والإخوة لام 
التركة جمیعهاء فلم يبق شئ للإخوة الأشقاء (مع أنهم فى حقيقة حقيقة أمرهم إخوة لام 
ولاب معا). 0 
.. وقواعد الثبريعة والمنطق: العقلی السار یقضیان بان زيادة. الصلة بالمیت 
أو الميتة لا تؤدى إلى الحرمان من الميرايثء؛ ‏ ' 

ومن ثم فحينما حدثت هذه المسألة فى خلاقة عمر بن الخطاب حرضى 
الله عنه- وعلم الإخوة الأشقام أنهم:لن يبقئ .لهم شئ شئ- لأن. عمر_والصحابة 
ک‌انوا لا يشركون الاخوة الاشقاء مج الاخوة لم - فقال الأشقاء لعمر: 5 أمير 
المؤمنين؛ لسدا آب نزید به .عليهم» ولنا أم كما لهمء فإن کنتم حرمتمونا بأبينا 
فورثونا بأمنا كما ورئتم هولاء بأمهم» واحسبوا أن 9 6 حجرا (سمیت 


ماي 7 
رحم ولحدة ‏ . 

فقال عمنر عند ذلك: صدقتم. ره بل وی وب رن و 
الباقى (فسميت المشركة لو المشترکة) وقد كان لا يشرك بينهم من قبل()) 

ووافقه عثمان بن عفان.وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود -رضى الله 
عنهم-» وأخذ قانون المواريث رقم (۷۷) لسنة ۱۹۶۳ بهذا الرأى فى لمادة ( 
۰) فجاعت على النحو التالى: "لاو لاد الام فرض السدس للواحد والثلث للاثنين 
فأكثر ذکورهم وإناثهم فى القسمة سواء. وفی الحالة الثانية إذا استغرقت 
لفروض التركة يشارك لولاد الأم الاخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء بالانفراد (لو 
مع أخت شقيقة أو أكثرء ويقسم :الث بينهم جميغا. على الؤجه المتقدم). 


زوج 2 م إخوة لآم . إخوة أشقاء 
يشترط فى التشريك ثلاثة شر 
١‏ 0 يكون الإخوة لام فوق الواحدء فإن كان واحذا قله السدس» و 
. سدس -للاخوة الأشقاء. 
۲- ألا يكون العصبة إخوة لأب؛ لان الأم مختلفة فلا تشريك؛ لأننا لو حذفنا 
قرابة الأب لأصبح هؤلاء لجانب. 
۳- أن يكون الأشقاه ذكورا فقط أو ذكورا وإناثاء فلو كانوا إناثا فقط يفرض 


لهن وتعول المسألة ولا تشريك. 


(۱) انظر المغنى: (۰۲۱/۷ ۲۷) فى الميراث والوصية لأستاذنا الدكتور محمد بلتلجی: ص 
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.. موراث العصبات السبیه | . 
العصَبَة والمُصنبة: اول الب وسعوا عصباة تلهم عصیوا لمیت. 
أى لحساطوا بسه وسموا بذلك لأنهم يحيطون به عند الخطب ویدفعون العدوان 
عنة؛ لان الأب طرف والأين طرفٌء والعم جانب والأخ جانب. وبنوهم كذلك. 
وكل.شئ استدار حول شئ ققد عصب به» ومنه العصائب وهی العمائم. 
وعصبة الرجل: 0 وقرابته لأبيه؛ أو قومه.النین يتعصبون له 


وینصرونه. 

وفى الفرائض: من لیست له فريضبة مسماة فى المیراث» وإنما يأخذ ما 
أبقى ذوو الفروض!. 

والدليل على ميراث صيحاب الفروض قوله صلى الله عليه وسلم: "لحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذکر(". 

والعصبة قسمان عصبة نسبية وعصبة سببيةء وما نتحدث عنه الآن هو 


العصبة النسبية: هم أقارب قلميت الذكور ومن ينزل منزلتهم من الإناث 
الذين لا يكون اتصالهم به عن طريق الأنثى وحدهاء كالابن» وابن الابن» والأخ 
الشقیق!" والعصبة من النسب ثلاثة أنواع: ۱ 

ولا: عصبة بالنلس: وهو کل قريب من الذكور یکون انتسابه إلى المیت؛ 
ليس عن طریق الأنثى وحدهاء بأن انتسب إليه بواسطة رجل فقط کالاخ لأب 
وابنه؛ والعم لأب وابنه» أو أنتسب إليه بواسطة رجل وامرأة معا کالاخ الشقیق 
وابنه» والعم الشقیق وابنهء أو انتسب إليه مباشرة بدون و اسطة (کالاب والابن). 

ما إذا انتسب رجل إلى المیت بواسطة الأنثى فقط, فانه لا یکون عاصباء 
بل هو لما صاحب فرضء کالاخ لأمء أو من ذوی الارحام» کابن البنت؛ وکابی 
(۱) أنظر المعجم الوسیط. مادة (عصب) وشرح قرحبية: ص۷۳. 
(۲) سبق تخریجه. 


(۲) التمرينات العملية على مسائل الميراث والوصية: ص۸۸ وللتحقيقات ا 
المباحث الفرضية: ص١١٠.‏ 


الام» ولو كان للقریب من الإناث کالبنت والاخت. فإنه لا يكون عاصبا بالنفس. 
والعصبة بالنفس(: هم للمجمع على إرثهم من الرجال الا الزوج والاخ لام 
وهم انتا عشر رجلا. 
- الابن وابن الابن ون نزل. 
- الأب والجد من قبل الأب ون علا. 
- والاخ الشقیق والاخ لأب وابناهما ون نز لا. 
- والعم الشقیق والعم لأب وإن علوا وابناهما ون نز لا. 
وللعصبة بالنفس جهات أربع مقدم بعضها على بعض فى الارث على 
الترتيب الاتی: 
۱- جهة البنوة (وهم جزء المیت أو فرعه) وتشمل الابناء والابناء ون نزل. 
۲- جهة الابوة (أو أصل المیت) وتشمل الأب والجد الصحیح وان علا. 
۳- جهة الأخوة (أو جزء أبيه): وتشمل الاخوة لأبوين» والاخوة لاب و بناء 
الإخوة لأبوين» وأبناء الأخ لأب ون نزل کل منهما. 
-٤‏ جهة العمومة (جزء جده) وتشمل أعمام المیت» وأعمام أبيهء وأعمام جده 
الصحيح وان علا سواء كانوا الأبوين أم لاب وأبناء من ذكروا وأبناء 


أبنائهم ون نزلوا". 
كيفية توريثهم: 
جاء هئ المادة (۱۸) من قانون المواريث: "لذا اتحدت العصبة بالنفس فى 
الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة". 
فابن وابن ابن 


ع لیس له شئ لأنه محجوب بالابن وإن كان له وصية واجبة 


.۸۹ التمرینات العملية: ص‎ )١( 
انظر المادة (۱۷) من قانون المواریث.‎ )۲( 


64۱ - 


'فإذا اتحدوا فى للجهة وللدرجة كان للتقديم بالقوة» فمن كان ذا قرابتین 
للميت قدم على من كان ذا قرابة ولحدة. 
فأخ شقیق أخ لاپ 
ج محجوب بالشقيق 
فاذا اتحدوا فى للجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء". 
ووزع ما يستحقونه عليهم بالسوية. فإذا كانوا من جهات مختلفة سکان أساس 
التقديم هو قوة الجهة. فالبنوة مقدم على من يليهاء ثم الأبوةء ثم الأخوة» وأخيرا 
العمومة. 
وإذا وجد صاحب عصبة بنفسه وليس معه صاحب فرض. فإنه ينفرد بکل 
التركةء فان كان معه صاحب فرض» أخذ الباقى بعد سهمه أو سهامهم؛ وإذا 
استوعب أصحاب الفروض کل التركة» فلا شئ للعاصب بالنفس كما لو توفى 
عن 
١ ۲‏ ولم يبق له شۍ 


ثلاث بئات ١‏ أم اب ابن ابن 
0 ع وان كانت له 
وصية و اجبة 
ثانیا: عصبة بالغیر: وهی کل أنثى صاحبة فرض صارت عصبة بذكرء 
وشارکته فى العصبة» أى کل أنثى صاحبة فرض وجد معها عاصب بالنفس. 
من جهتها وفی درجتها وقوة قرابتها فحینئذ ترث معه وتأخذ نصف نصیبه 
وكون المعصب فى نفس درجة الأنثى صاحبة الفرض فان ذلك خاص بالبنت 
والاخت الشقيقة والاخت لاب ما بنت الابن فانها تعصب بابن الابن الذى فى 
درجتها وبمن هو أنزل منها لذا كانت محتاجة إليه بالشروط التی تقدمت (فبنت 
الابن تصیر عصبة بابن عمها كما تصير عصبه بأخيهاء أو بمن هو أنزل منها 
شروط العصبة بالغیر: لا تتحقق إلا بتوافر ما یأتی: 


1 ۳ 


هت 


۱- أن تكون الأنثى صاحبة فرض. فمن ليست کنلك لا تصیر عصبة 
بالغير. فمن لا فرض لها من النساء عند عدم أخيها العاصب لا تصير عصبة 
به عند وجوده. فبنت للبنت لا تصير عصبة بابن الابن؛ والعمة مع العم وكذا 
الحکم فى ابن الاخ مع بنت الاخ وهكذا. 

فلو مات عن عم وعمة. فالمال كله للعم دون العمة. ولا تعتبر العمة 
عصبة بأخیها؛ لأنه عند فقده ليست صاحبة فرض. 

۲- أن یکون العاصب بالنفس متحدا مع الأنثى صاحبة الفرض فى جهة 
القرابة ولذا لا یعصب الأخ الشقيق البنت فلو مات وترك: 

بنتا وأخا شقیقا 
ع عاصب بنفسه وليس بغيره 

۳- أن يكون العاصب بالنفس -بال(ضافة- إلى الاتحاد فى الجهة مساويا 
للأنثى فى الدرجة. ومن ثم لا يغصب الابن بنت الابن لأنها ليست فى درجته 
(مع استثناء بنت الابن عند احتياجها لمن أقل منها) 

ابن بنت ابن 
ع محجوبة وإن كانت لها وصية واجبة 

4 - أن يكون العاصب بالنفس بعد الاتحاد فى الجهة والدرجة مساويا 
للأنثى فى قوة القرابة» ولذلك قإن الأخ لأب لا يعصب الأخت الشقيقة فلو مات 
وترك: 

أختا شقيقة وأخا لاب 

2 ع عاصب بالنفس 
تثبت العصبة بالغیر لأربع من النسوة على النحو التالى: 
جاء فى المادة )۱٩(‏ من قانون المواریث: العصبة بالغير هن: 
-١‏ البنات مع الأبناء. 


- ٩ ٩ 


۲- بنات الابن وان نزل مع أبناء الابن وان نزل إذا كانوا فى درجتهن 
مطلقا. أو کانوا آنزل منهن إذا لم يرثن بغیر ذلك. 
۲ الاخوات لأبوين مع الاخوة لابوین؛ والاخوات لأب مع ال(خوة لالب. 
ویکون الارث فى هذه الاحوال للذکر مثل حظ الأنثيين. 
ثالثا: العصبة مع الغیر: هى کل أنثى تصير عصبة مع أنثى آخری. وهی 
-كذلك- کل أنثى صاحبة فرض» تصير عصبة مع أنثى أخرى صاحبة فرض. 
لا تشاركها تلك العصوبة. 
وهی منحصرة فى اثنتين من أصحاب الفروض هما: الاخت الشقيقة - 
واحدة أو أكثر- وكذا الأخت لأب -واحدة أو أكثر- إذا لم يكن مع كل منهما 
عاصب بالنفس» وكان للميت فرع مؤنث وارث بالفرض (بنت فأكثر أو بنت 
ابن فأكثر) لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة". 
وتعتبر الأخت الشقيقة التى عصبت بالبنت أو بنت الابن فى منزلة الأخ 
الشقيق فتحجب حينئذ الأخ لأب ومن يليه من العصبات النسبية» وكذا الشأن فى 
الأخت لاب التى عصبت بالبنت أو بنت الابن تكون فى منزلة الأخ لاب 
فتحجب حينئذ أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب والأعمام الأشقاء أو لأب وأبناءهم. 
وأما البنت وبنت الابن فإنها تظل كما هی صاحبة فرض('. 
إذا اجتمعت أكثر من عصبة فى المسألة فإنه يتم التفاضل بينهم بالجهة 
فتقدم جهة البنوة على من يليها وكذا الأبوة والأخوة والعمومة وهكذا. 
فإذا وجدت عصبتان أو أكثر من جهة واحدة؛ قدمت العصبة الأقرب إلى 
الميت» فالابن مقدم على ابن الابن» والأب مقدم على أبى الأب وهكذا. 
فان اتحدت الجهة ودرجة القرابة معا قدمت العصبة التى تدلى بجهتين 
على العصبة التی تدلى بجهة واحدة فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لاب» وابن 
الأخ الشقيق على ابن الاخ لاب والعم الشقيق على العم لأب... وهكذا. 


(۱) انظر المادة (۲۰) من قانون المواریث والتمرينات العملية: ص۹۵. 


م »م ات 


فإذا وجدت. الصبة مع:صاحب فرض, و فژوض أخذت العصبة ما بقی 
بعد لصحاب الفروضء» فإن لم یکن صاحب فرض أخذت العصبة التركة كلها. 

ولذا كانت العصبة ذكورا ولنائا أخذ الذكر ضعف الأئٹی؛ ون کانوا من 
جنس ولحد تساوت أنصباوهم(. 
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=¥ 


“۸ 


-4 


-5١ 


زوجة أخلأب ١‏ هناع شقیق .. نم شقیق: ‏ 
۱ ۱ ۳1 ۱ 
سم م بالخ لاب e‏ 
٤ :‏ 
بنت أختين شقيقتين اخ لاب 
1 ۱ م بالاخت لاخ EE‏ 
1 ع مع الغير لأنها كالخ الشتيق ۲ 
۱ ۱ 


زوجة اخت شقيقة الم لخت لاب اخ لاب عم لاب 


ند ید كد 
٦‏ ع م 
١ ۱ 5 ۳‏ 
۱ ۲ ۱ 
-- ع معلغیر م ۲ 
١ ١‏ 
زوجة لم پنت ان لب أخ شقيق 
۳3 ھچ اب س 
۲ چ ۲ 8 E"‏ م ۲ 
i. ۳‏ ريل ۶ ۱ 
زوجة بنت آختین شقرقتیر أخ شقیق اخ لام لحت لام 
۱ 3 ۳ ۸ 


۰ ME 


۱ 
2 سه‎ 
SEEN 


0 ۰ 


34 
وراه 


 -۲‏ اآمخ‌شتیق "اعلام وب 
ی 


نت بنت آخ لاب . اين أعشتيق عم لاب 
۲ 
۱ 


~o. 


1 


(۷ 


- ٩ ۸ 


ت۳۴ نت 


ولاتى 


بنتين بت ابن النتدشتقة | أخت لاب واخ لاب 


E ۲‏ ۳ رش 
ا تين ولا“ 3 محم محجوبان پالاخست 
وصية و اجبة 3۹ لغیر لشقيقة 
۱ 
ب ا ۱ عولىخيبقلهماشى 
١ ٍ‏ 5 الاستغراق الفروض التركة. _ 
١ ١ ۱‏ ۲ 
7 . ولخنذ الجد لندس,فرضا ولم پقاسم لأن 
زوجة م عم لاب ابن عم شقيق 
o ٤ ۳‏ 
أب . آخ‌شقیق اغلاب أخوين لام 
3 م‌بالاب مبالاب م بالاب 
زوجة لب ۲ جد إخوة لام 
۱ 
ZTE 2 077‏ ۰ م باب ۱۳ 


1 لا ا ۲ 
إن وجسود اکثر من أخ ولو كان محجوبا بالأب ينقص 


نصيب الأم من الثلث 1 المدة وما لقص من لصي 


ل وس لب 
زوجة. ‏ بنتى از ,لت ياب لین أخ 57 
57 8 بالاخت 
۸ ۳ 4 3 لاب ۲ 
o ۱1 ۳‏ 


نت 


و ۷ ی 
 . ۲ ۰. ۶۷۲‏ یالتصهیح ۰ ۲ 
اخ لام 

۱ 


م 
u ۳ ۱ 3 ۱‏ گیگ ١‏ ل 
E 21‏ ا 
۱ 7 ۱ 


ر 


تست م اح 


میراث دی الجهتين:: * 
ادا إلى الميت يجهتين): - 

جاء فى المادة السابعة من قانون المواريث ما يلى: #إن كان لوارث جه 
إرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين ۶ ۳۷. وجاء فى للمادة )١4(‏ 
وللجدة أو الجدات السدس ويقسم بينهن على السواء لا فرق بين ذات قرابة 
وذات قرابتیسن" . فهذه للمادة تستثنى 2 الجدة حيث لا فرق فيها بين ذات قرابة: 
وذات قرابتیسن» لأن الجدات يرثن یزیا رونت بالتساوی لا فرق بين 
ذات قرابة وذات قرابتینن كما سبق. وجاء فى المادة (۴۷) "لا اعتبار لتغدد 
وجهات للقرابة فى ولرث من ذوی الأرحام الا عند اختلاف الحيز". 

ویلاحظ من المادة (۷) أنه قد يجتمع فى وارث واحد جهتا إرث أدلى بكل 
واحدة منها إلى الميت: يكون فى إحداهما صناحب فرض وفى الآخر عصبة. 
ولذلك ثلاث صور : 

الأولى: راون ترش له دع ودوج أو يحول 
دون ارثه بهما معا أو باحداهما. 


مثال ذلك: 
1¬ زوج وهو ابن عم 
۱ 
55 ع 
۱ ۱ 
زا يبلت وزوج هو أبن عم 
E 9‏ 
۲ 5 3 
1 ۲ ۲ 


سه" و اس " ۰ 


روج لبنا عم أحدهما زوج 


قاسم لبن العم فى التصف الباقى 
۲ ۱ (۲) ۱ يقسم بینهما 1 
فابن العم الزوج يأخذ الربع» ويبقى سهم یقسمه هو وابن العم الآخر. 
5- أخ لام هواس عم شقيق 
۳ . والباقی تعصيبا ۲ 
أخد الاح لأم الشنس فرضً والباقى تعصیباً وهو شخص واحد لکنه ذو 


قرابتين.. 


الصورة الثانية: أن يرث-بإحدى الجهتين فقط: 


١‏ بدب أخ لأم هو ابن عم شقيق 
0 يرث بالتعصيب لاله حجب بجهة 
١‏ م بالببت وورث بالأخرى. 
. 1 
۲ 
ند أخ شقيق أخ لأم ` هو ابن عم شقیق 
1 ۱ 
ع 3 محجوب بالاخ الشقیق. 
١ 8‏ ورث بجهة وحجب بالاخری ۲ 
زک م زوج هو ابن عم أخ شقيق 
ا ۱ مبالاح 
۳ ۲ الشقية 3 
۲ ۳ ۱ ۹ 
الصورة الثالثة: الحجب عن لمیر اث بالجهتی ۱ 
1 ابن أخ لام هو ابن عم شقيق 
3 م مم 


1". - ١ 8 ۱ 


التركة كلها للابن؛ لأن الاين عاصب بنفسه ویحجب الاخ لام ویحجب ابن 


العم. 


۴ 


۴ 


۳ 


أخ لام هو ابن عم 
محجوب بالبنت محجوب بالاخ 
: الى ص 


زوج هو ابن عم لأب 
ل نش 
Kı‏ 1 3 
١‏ ۳ ولم بیق له شین ٩‏ 
أخ لام هو ابن عم شقيق 
١‏ 
5 ع 5 
٤ ۱‏ 
اخ لام هو ابن عم لأب 
م م 
0 ۳ عم 
11 سر 3 


درم 5- 


تعریف الحجب فى اللغة: لمنع. 
وفى الاصطلاح: منع شخص معين عن ميراثه إما كله أو بعضه بوجود 
شخص آخرء ويسمى الأول حجب حرمان والثانى حجب نقضان('. 
جاء فى مغنى المحتاج: الخجب منع من قام به سبب الإرث بالكلية أو من 
أوفر حظيه. ويسمى الأول حجب حرمان والثانى حجب نقصان'. 
حجب حرمان: هو أن يسقط الوارث غيره بالكليةء أى منع جميع الميراث 
عن شخص لوجود غيره» كمنع میراث الجد عند وجود الاب وابن ابن عند 
وجود الابن. ۱ 
حجب النقصان: هو حجب عن نصيب أكثر إلى نصيب أقل» أى منع 
الوارث من أوفر حظيه (أى من فرضه الأعلى إلى الأدنى) بسبب وجود 
شخص آخر کحجب الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى 
الثمنء والأم من الثلث إلى السدس لوجود الفرع الوارث للميت. 
ويلاحظ مما سبق أن حجب الحرمان يجوز أن يتحقق فى الوارث مطلقا 
سواء أكان صاحب فرض أم كان عاصبا؛ بينما لا يدخل حجب النقصان إلا 
على صاحب فرض له نصیبان أعلى وأدنی» كحجب الزوج من النصف إلى 
الربع» والزوجة من الربع إلى الثمن لوجود فرع وارث للميت. 
القواعد التى يقوم عليها للحجب ما يلى: 
-١‏ أن من يدلى إلى الميت بوارث يحجب حجب حرمان عند وجود ذلك 
الوارث إلا الإخوة لام مع وجود الام فإنهم يرثون مع وجود الأم سواء 
أكانوا أشقاء المتوفى أو إخوة لأم فقط. 


)۱( انظر التعريفات: ص ۷۲ وشرح الرحبية: ص١2.‏ 
)۲) مغنى المحتاج: .)١ ١/5‏ 


4 وى اهس 


۲- يقدم الاقرب على الابعد (آی يخجب الاقرب الابعد) فالابن یحجب ابن 
الابن» فان تساووا فى للدرجةء يرجح بقوة القرابةء فالاخ الشقيق یحجب 
الاخ لاب. 

لفرق بين الحجب والحرمان: 

-١‏ الحرمان: : هو منع شخص معين من الميراث لعدم أهليته له؛ بسبب قيام 
مانع من موائع الارث. فالمحروم ليس أهلا للإرث كالقاتل. ولكن 
المحجوب آهل له ولكن حجب لوجود شنخص آخر أولى منه بالميراث. 

3 - المحروم من الميراث لمانع من موانعه السابقة فهو كالمعدوم لا يؤثر فى 
مرف یه فان غر مر چاه اک فان غير السا ينل ل 
يحجب أحدا ولا يؤثر. بشی فى ميراثه؛ فهو والعدم فى هذا سواء؛ ولكن 
مر قد يحجب 0 فالاثنان فصاعدا من الإخوة مع وجود الأب 
والام لا يرثان لوجود الاب ولکنهما یحجبان الام من الثلث إلى السدس. 

جاء فى المادة (۰۲۳ 4 ۲) ما يبين الفرق بینهما على النحو التالی: 
(مسادة ۲۳) الحجب هو أن يكون لشخص أهلية الارث ولکنه لا يرث 
بسبب وجود وارث آخرء والمحجوب یحجب غیره. 
(مادة ۹( المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من 
الورنة". 
من لا يحجبون حجب حرمان أبدا: 
هناك من لا يحجبون حجب حرمان أبدا وإن جاز أن يحجبوا احجب 
نقصان هم ستة على النحو التالى: 
-١‏ لزوج. 
"- للزوجة. 


لا 1- 


1- الاین. 
إذا تحققت فیمن سبق شروط الررث. وانتفت الموانع عنهم فإنه يتقرر لهم 
نصيب فى تركة مورثهم» وهم خمسة من أصحاب الفروض وواحد. عاصب. 
وهم يمثلون أسرة المیت المباشرة. وأقرب الناس إليه. 
من يحجبون حجب حرمان: 
النين يحجسبهم حجب حزمان هم سوى ما صبقء ويمكن أن يكونوا من 
أصحاب الفروض ومن العصبات: 
من يحجبون حجب حرمان من أصحاب. الفروض:. 
سبق أن قلنا إن هناك خمسة من أصحاب الفروض لا یحجبون حجب 
حرمان وهم (الزوجان والابوان والبنت) أما السبعة الباقون فانهم قد يحجبون. 
حجب حرمان على النحو التالى: 

-١‏ الجد يحجب بالاب. 

۲- بنت الابن (بنات الاین) تحجب حجب حرمان بالفر ع الوارث المنکر 
الأعلى منها درجة» سواء كانت واحدة أو أكثرء معها ابن ابن أم لاء كما 
تحجب بالاثنتين فأكثر من البنات الأعلى منها درجة» بشرط ألا يوجد 
معها ابن فى درجتها أو زل منها عندما تحتاج للیه فى التعصیب. 

۳- للجدة الوارثة الصحيحة تحجب بالأم مطلقاء سواء كانت أمية أو أبويةء 
وتحجب الجدة الأبوية بالأب وبأبى الأب إن أدلت به» وتحجب القربى 
من الجدات البعدى منهن سواء أتحدت معها فى الجهة أم لا. 

4- الأخوات الشقيقات ویحجبهن الفرع الوارث المذكر مهما نزل وبالأب 
سوام أكان معهم شقيق م لا . 

5 الأخوات لأب: ويحجبهن الفرع الوارث المذكر مهماا نزل» وبالأب› 
وبالأخ الشقيقء وبه وبالشقيقة إذا كانا عصبة بالغيرء وبالشقيقة إذا 
صارت عصبة مع الغيرء (سواء وجد معها أخ لاب أم لا) » كما تحجب 
بالشقيقتين فأكثر بشرط عدم وجود أخ لأب (أى إلا إذا عصبهن أخ 
لأب). 

۰-1 ۷- الإخوة والأخوات لأم: ویحجبهن الفرع الوارث مطلقا مذكرا أم 
مؤنثاء كما يحجبون بهن بالأصل الوارث المذكر أبا كان أم جدا. 

من يحجبون حجب نقصان من أصحاب الفروض: 


YS 


۱- الزوج ویحجبه الفرع الوارث من النصف إلى الربع. 
۲- الزوجة ویحجبها الفرع الوارث من الربع إلى الثمن. 
۲ الم ويحجسبها الفرع الؤارث المذكر والمؤنث من الثلث إلى آمدس لو 
عدد اثنين أو أكثر من الاخوة والأخوات من .أى.نوع كانوا سواء أكانوا 


وارثين أو محجوبين. 


5- بنت الابن: لذ! وجد معها بنت المورث فإنها تنزل بنصيبها من النصف 


۰ الاخت لاب: إذا وجدت معها أخت. شقيقة وارثة ننزل بالاخت لاب من 


إلى السدس. 
أمثلة: 

1 أب 

- م 
5 

۳ ان این 
ع 

£ ابن 
ع 
۱ 
01 


re 


2-9917 


م 1 
۳ آخوات شقیقات 
اخ لاب 

ع 


-۹ 


سس 


-١ 7 


. هم هه سس 


زوج أب جد أخ شقيق 
5 ۱ 
٥ 4 3 K3‏ 
لم اخ‌شقیق الاب وعم 
١‏ 
۹ 3 م م 
۱ ۱ 
A 3‏ 3 م م 
زوجة ابن بنت أخ شقيق | عم 
١‏ 
0 3 م م 
أخ لام م عم لأب ولبن عم شقيق 
١ ١‏ ۱ ۱ 
55 3 3 3 
بنت بنتی ابن ٠‏ لحت شقيقة ‏ أخ لاب 
1 5 الثلثين © الغير ” الشقيقة 
روج م جد لخوة لام عم 
١ ١‏ 
E 11 E3‏ م م 


ي هن لف لململم 
2 ع م بالاب م بالجدة الأقرب 
ورغم أنها محجوبة فإنها تحجب أم أم لام لأنها أقرب منها درجة. 


ی 


مصدر عال یعول ومن معانیه فى اللغة الارتفاع والزيادة. ویقال عالت 
الفريضة عولا: ارتفغ حسابها وزادت سهامها فنقصت الاتصباء(". 

و اصسطلاحا: هو زيادة منهام الفزوض عن أصل للمسألة بزيادة کسورها 
عن الواحد. وزيادة فى السهام ونقصان فى أنصباء الورثة7". 
والعول مشروع ويؤخذ به إذا ضاق المخرج عن الوفاء بسهام جميع أهل 
الفروض. : ١‏ 
فإذا ماتت امرأة عن: 


زوج لم اخت شقيقة 

۱ ِ ۱ 

19 E 

٦ ۳ ۲ ۳‏ عالت إلى ۸ 


فالورثة كلهم من أصحاب آلفروض, للزوج النصف. ولانم الثث؛ 
وللأخت النصف» وقد زادت الفروض عما تنقسم إليه التركة؛ لأننا لو أعطينا 
الزوج النصف فالباقى لا يسع النصف والثلث» وهكذا فى حالة إعطاء الآخرين 
فروضهم فلابد من العول أى زيادة اصل. السهام فى أصل المسألة أى المخرج. 

إن المتخرج إذا ضاق عن الوفاء بالفروض المجتمعة فيه ترفع التركة إلى 
عدد أكثر من ذلك المخرج» ثم تقسم حتى يدخل النقصان فى فرائض جميع 
الورشة على نشبة ؤاحدة؛ لأن المستحقين من أصحاب الفروض قد تساووا فى 
سبب الاستحقاق وهو النص» فيتساوون مع الاستحقاق؛ فيأخذ كل واحد منهم 
جميع حقه إذا اتسع المحل» وينقص من حقه إذا ضاق المحلء كالغرماء فى 
للتركة(). 


0 5 
وام 


(۱) انظر المصباح المنير: (ماد: عول). 
(۲) لمخنی: (۳۲/۷). 
(۳) انظر الموسوعة لفتهية ومراجعها: (۷4/۳۱). 


ری 


ولول من اعال الفبرائض عمر. بن الخطاب -رضى الله عنه- فقال 
للورشة: واله ما أدرى: أيكم قدم الله ولا أيكم أخر؟ فقسم عليهم بالحخصص. 
وأدخل على كل ذى حسق ما دخل عليه من عول الفريضة (أى نقصانها) 
ثلثها...؛ وهكذا تقل باقى الفرائض كل بمقداره بحيث نظل نسبة الفروق بين 
الأنصبة ثابتة وهذا أفضل الطرق لتحقيق العدل بين للورثة. وقد وافق جمهور 
الصحابة والفقهاء عمر علئ.هذاء وكان لعبد الله-بن “عباس -رضى ان عنهما- 
رأى آخر يعطى بعض الورثة كامل نصيب كل منهم ويحرم آخرین(. 

وقد أخذ قانون المواريث بما عليه عمر وجمهور الفقهاء حيث نصت 
المادة (۱) على ما يلى: "إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة 

وفى أى مسألة من مسائل الميراث قد تأتى جميع الأنصبة مساوية لأصل 
المسألة دون زيادة أو نقص. وقد يزيد مجموع الأنصبة.على أصل المسألة وقد 
يقل مجموع الأنصبة عن أصل المسألة على النحو التالی: 

أولا: ما ليس فيه زيادة ولا نقص: 


0 زوج م اعم 

١ ١ ١ 

55 E3 K3 

۱ ۲ ۳ 

۱ سپ 
9 زوج ام لین م 

5» ۱ ١ 

KS ۲ ۱ ۳ 


(۱) انظر فى الميراث والوصیة: ص۸1. 


سم ۱ - 


.1 
۲ ذ- اع ۳ 
غ- لخت شقيقة اخت لاب لخت لام و أخ لام 
لك يك 3 
ثانيا: أن يزيد مجموع الأنصبة على أصل المسألة.وهنا تأتی ظاهرة 
العول. 
ِ- زوج أخت شقيقة . اجدة. 
E ۳۹ ۳3‏ 
۲ , 5 
١ ۳ ۳‏ 3 
عالت إلى ۷ 
8 چ يد 
۲ ۲ ۳ ۱ 
۳ ۳ ۲ ۲ عالت إلى ۸ 
فمجموع سهام الورثة فى المسألتين زادت على الواحد الصحیح وهذا هو 
العول. 
وقد ثبت فى علم الفرائض أن مجموع المخارج سبعة: أربعة منها لا 
تعول لصلا وهی: 


۲ ۰ لأن الفروض المتعلقة بهذه المخارج ما أن یفی المال بها 
أو يبقى منه شئ زائد علیها. 

وثلاثة من هذه المخار ج قد تعول وهی: 

۰۲۶ ۱۲ 6 ۱ 

فالستة تعول للی: ۷ و ۸ و ٩‏ و ۰۱۰ 


۱۱" 


والاننا عشر تعول إلى : ۱۳ ۱۵ ۷( ۰.۱۸ 
الأربعة والعشرون تعول إلى: ۲۷. 
والستة تعول إلى ۷ فلا الاتی: 


أمثلة: 

١‏ زوج آختین شتيقتين لخت لاب 

۳ 22 

۲ 53 لا شئ لها 

٤ ۳‏ 5 عالت إلى ۷ 
۴ زوج آختین لاب 

ید ا 

۳ ۲ 

٦ ۳‏ عالت إلى ۷ 
الستة تعول إلى ۸: 
زوج أخث لاب 

3 ا 7" 

۳ ۳ ۳ 

۳ ۳ ۲ ۲ عالت إلى ۸ 
ات زوج أخ لام لختین شقيقين 

۳ ۷ 

۳ 1 ۲ 

٦ ٤ ۱ ۳‏ عالت إلى ۸ 
والستة د ل إلى 5: 

زوج أختين شقیقتین ‏ أختين لام 

۳3 ۳ ا 

۳ ۳ ۲ 

١ ۲ ٤ ۳‏ تعول إلى ٩‏ 
الستة تعول إلى ۱ 

زوج ألم لختین شقيقين 2 أخلأم أخت لام 

1 3ك انك ١‏ 

K3 ۳ 1 ۲ 

٤ ۱ ۳‏ ۲ ۰ عالت إلى ۱۰ 


الاثنا عشر تعول إلى ۱۳: 


SINS 


زوج بنتين 3 
۱ ۲ 1 7 
1 ۳ 1 . ۱ نمی 
١٠١ ۲ ۸ ۳‏ عالت إلى ١‏ 


الائتا عشر تعول إلى ٠١‏ 


زوجة ` أختين لاب أختين لام 
١ 00‏ ۲ ۱ 
بت یم جا س ١‏ 
: 3 - ۲ 


الائتا عشر تعول إلى ۱۷: 
۳ زوجات جدتین ‏ اربع اخوات لام وثمانی أخوات 


۳1 ۳ 9 ل ۱۲ 
5 5 ۳ ۳ 
۱ ۲ ۱ 5 ۰ عالت إلى 
۷ 
' الأزبعة و العشرون"تعول إلى ۲۷ 
زوجة أب ام بندین 
١ ¥. E ۱‏ 
٩ ۸‏ اس و 7 
4 عالت إلى 
۳ 3 2 ۹ ۷ 


ثالثا: والاحتمال الثالث وهو أن يقل مجموع الأنصبة عن اصل المسألة 
(أى عن مجموع لجزاء الواحد. الصحیح) وهو الرد وهو ما نعرض له فيما يلى. 


۱۸ 


اسرد 

الرد فى اللغة الرجع. يقال رجعت بمعنی رددت. ومنه رددت عليه 
الوديعة ورددته إلى منزله فارتد إليه!". 

وفسی الاصطلاح: دفع ما فضل من فروض ذوى الفروض النسبية إليهم 
بقار حقوقهم عند عدم استحقاق الغیر. 

و الرد لا یتحقق الا لذا ثبت أمران: 

الأول: ألا تستغرق الفروض للتركةء إذ لو استغرفتها لم يبق شئ برد. 

الثانى: ألا يوجد عاصب نسبی أو سببى على الخلاف فى ذلك فلو وجد 
عاضب نسنبی ولو كان من أصحاب الفروض وهو الأب أو الجد أخذ الباقى 
تعصيبا بعد الفرض. 

والرد محل خلاف بين الصحابة فذهب فريق من الصحابة إلى أنه إذا لم 
يوجد مع نوی الفروض عصبة من النسب ولا من السبب. يرد على نوی 
الفروض بقدر أنصبائهم إلا للزوجين؛ وهو ما ذهب إليه الحنفية وهو الأصح 
عند الحنابلة('). 

الاحتمال الثالث الذى أشرنا إليه عند الحديث عن الغول وهو حين لا 
تستغرق الفروض جميع التركة» فإنها تكون أقل من مجموع أجزاء الواحد 
لصحیح (أصل المسألة) وهذا لا یکون إلا عند انعدام جميع العصبات فى 
المسألة (حتى ولو كانوا من أصحاب الفروض)؛ لاله إذا وجدت عصبة من أى 
نوع لأخذت الباقى بعد أصحاب الفروض فلا يبقى شئ من التركة. 

ولكن إذا انعدمت العصنبة» ولم تستغرق الفروض جميع التركةء فلابد من 
رد الباقى على أصحاب الفروض. وقد أخذ قانون المواريث بقول جمهور 
الصحابة والتابعين برد الباقى على أصحاب الفروض (ما عدا الزوجين) بنسبة 
انصبائهم وبهذا قال عمر وعلى وابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم 


(۱) المصباح المنیر : (مادة رد). 
(۲) نظر المغتى: (40/۷). 


-۱۱۹- 


وحکی ذلك عن الحسن وابن سيزين وشریح وعطاء ومجاهد والثورى وأبى 
حنيفة وأصحابه وأحمد وغیرهم(. 

وسبب استثناء الزوجین من الرد أن صلة النسب أو قزابة للدم» تظل 
مستعرة بعد الموت دون انقظاع. بخلاف علاقة الزوجية لمبنية على تعاقد 
یذهبه الموت. لکن قرابة للدم ثابتة. 

فان لم يوجد أحد من أصحاب. لفروض. أو لم يوجد منهم الا أحد 
الزوجين ورث القانون المصرى ذوى الأرحام على ما سيأتى بيانه. 

فان لم يوجد أصحاب الفروض والعصباب وذوو الأرحام؛ ولم يوجد أى 
وارث مما سبق إلا أحد الزوجين» ورث للقانون أحد الزوجين بالفرض والرد. 
وقد أخذ القانون هنا بمذهب عثمان -رضی الله عنه- فى الرد على أحد 
الزوجين» لكنه اشترط لذلك ألا يوجد قريب من النسب من أى نوع". 
وواضع القانون رأى من المصلحة تقرير الرد على أحد الزوجين مع 
تأخيره عن ذوى الأرحام؛ لأنه إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض النسبيةء 
ولا من العصبة النسبيةء ولا من ذوى الأرحام مع أحد الزوجين أخذ كل التركة 
فرضا وردا؛ لأن صلة الزوجين فى الحياة تقتضى أن يكون لأحدهما فى هذه 
الحالة الحق فى مال الاخر؛ لأنه ی المستحقين. 

وان واضع القانون اقتصر فى الأخذ بمذهب عثمان على ما لذا لم یوجد 
مع الزوجین ذو فرض أو عصبة أو ذو رحم» محافظة على صلة القربی التی 
تربط الميت بقرابته؛ وجمعا بين الأدلة المختلفة". 

ونصت المادة (۳۰) من قانون المواریث على نلك: "إذا لم تستغرق 
الفروض التركة. ولم ثوجد عضبة من النسب رد الباقى على غير الزوجین من 
أصنحاب الفروض بنسبة فروضهم. ويرد باقی التركة إلى أحد الزوجین إذا لم 
)١(‏ المفنی: (40/۷). 
(۲) السابق: (40۱/۷) وفی الميراث والوصیة: ص ۰.٩۲‏ 
(۳) المذكرة التوضيحية لقانون الموارث: ص ۱۵۳ وفى الميراث والوصية لأستاذنا رد 

محمد بلتاجی: ص ۰٩۱‏ . 


سای ۷ ات 


يوجد عصبة من النسب أو لحد أصعاب الفروض النسبية أو أحد ذوی 
الارحام". 
من يرد علیهم من أصحاب الفروض: . 

يرد على ثمانية من أصحاب الفروض وهم: لبنت وبنت الابن مهما 
نزلست. والأخت الشقيقة» والأخت لاب. والاخت لام» والاخ لام والام والجدة 
الصحيحة, بلا فرق بين کون الموجود.من هؤلاء -عدا.الام- ولحدا أو متعددا. 
من لا يرد عليه: 

لا يرد على الأب والجدء لأنهما يرثون مع الارث بالفرضن بالتعصیب. 
وهذا يجعلهما يستقلون بما بقى من التركة. 
متی يرد على أحد الزوجین: ۱ 

لا يرد على أحد الزوجين الا إذا انحصر الإرث فيه وخده: وذلك بأل 
يموت أحدهما ويترك الآخر وحده فقطء ولا يترك وارثا غيره (ضاخب فرض. 
أو تعصيب أو ذى رحم...) ففى هذه الحالة يستقل الموجود من الزوجين بتركة 
الآخر فرضا وردا. 
كيفية حل مسائل الرد: 5 

إن السرد لا يتحقق إلا بوجود صاحب فرض أو أكثر ممن لا تستوعب 
أنصباؤهم كل التركة» وليس هناك عاصب يأخذ الباقىء ولمعرفة ذلك لابد أولا 
من حل المسألة بالطريقة المعتادة لمعرفة مجموع سهام الورثةء فإذا تبين أنها 
أقل من أصل المسألة والواحد الصحيح؛ علم من ذلك أن هناك فائضا لابد أن 
يرد علیهم بنسبة أنصبائهم. ۱ 

وبما أن القانون قد اختار أنه يرد على أحد الزوجين وجعل ذلك فى مرتبة 
متأخرة عن الرد على باقى أصحاب الفروض» فلكى تحل المسائل المشتملة على 
الرد لابد من التفرقة بين صنورتين: 


۱۲۱ 


الصورة الأولى: المسائل. المشتملة على غير انزوجین: 
إذا لم يكن فى الورثة أحد الزوجین؛ فإنه ينظر ۳ الموجود من للورثة. 
وید بیش لکثر : E‏ 

١‏ تا صنفا اعد من برد ید نا زد ڪا قرو" ند عم من 
رؤوسهم وتعطی کل واحدة نصف التركة لتساويهما فى الانتحقاق وكذا 

...لو أختين شقیقتین؛ وجدتین. فإذا کانو! ثلاث بنات فالاصل من ثلاثة» أو 
آربعة فالاصل من أربعة. 

۲- أن يكونوا صنفین متساويين فى النصیب».فاصنل المسالة هو عدد 
رژوسهم كذلبك كما لو ترك جدة.وأخا لام .فان التركة تکون بيبهم 
فیجعل الاثتان أصل المسألة ویقسم المال مناصفة بين الجدة والاخ لام 
لتساوی نصیبهما. 

۳- إذا کانوا اکثر من صنف ممن يرد علیهم عند عدم من لا يرد عليه و هو 
بالاستقراء ل يزيد عن ثلاثة و أنصباؤهم متفاوتة؛ يكون أصل المسألة 

هومجموع سسهامهم. ولما كان المفروض فى هذه المسائل هو عدم 
وجود أخة الزوجين ضمن الورثة؛ فإن ماخذ السهام دائما من ستة اد لا 


وجود للربع والثمن بين الأنصباء.. ۱ 
5 ۱ بخوة لام 
۹ ۳ 
eT‏ الورقة (۲) فيجعل هذا أصل 
۱ ۲ المسألة وتقسم التركة. أثلاتا لولدى الام التلثان.. 
وللام الثلث. 


۱۲۲ 


3 پنت بنت أبن 
۲ 5 5 
5 , اصسل المسالة الجدید أربعة بدلا من ستة فتأخذ 
لبنت ثلاثة أرباع التركة ولبنت الابن الربع 
۴ أخت شقيقة أخت لأب لخت لام 
3 با ی ها لصل المسألة 
۲ ۰ لثلثين ٩‏ ۹ 
۳ ۱ , أصل المسألة الجدید (ه 


فتأخذ الاخت لشقيقة ۳ من ه . والاخت لأب ۱ من ۵. والاخت لام ۱ 
من © ویصرف النظر عن الاصل الاول. 
الصورة الثانية: إذا كان فى الورثة أحد الزوجین: 

أ- ويتصور ذلك بأن يكون مع أحد الزوجين صنفا واحد ممن يرد علیه. 
أو صنفين متحدين فى النصيب. فأصل المسألة يكون هو مخرج نصيب الزوج 
أو الزوجة»ء شم بعد استخراج نصيب الموجود من الزوجین يقسم الباقى من 
التركة على للورثة الآخرين. بالتساوی إذا كانوا متعددين. أما إن كان الموجود 
مع أحد للزوجین صنفا واحدا استقل بالباقى وحده» فإن كان واحدا أخذه وحده؛ 
ون كان متعددا يقسم على عدد رؤوس من یرد عليه. 


أمثلة: 
-١‏ زوج ثلاثة بنات 
- ج ١‏ المسألةفيهارد 
۳ ۸ 
۱ (۳- :€ بالر د 


فإن أصل المسالة بالنسبة لمن لا برد عليه من أربعة )٤(‏ یعطی الزوج 
واحدا منها (۱) ويبقى (۳) توزع على البنات بالتساوى فرضا وردا. . 


۲۳ 


5 زوج بنت 
سم ۸ للمسالة فيها رد 
١‏ 4 الاصل بالرد ؛ 
۱ (۳) 
۱ من أربعة وهو لربع و الباقی (۳) تستقل به البنت فرضا وردا لعدم 
وجود من یزاحمها فيه وهو ثلاثة رباع الترکة. 


۳ زوجة جدة لخت لام 
3 ی ال الاصل 
٤ ۹ ۹ ٤‏ الاخت 
۱ (۳) . توزع على الجدة والاخت لام مناصفة 


ولما كانت الثلاثة لا تقبل القسمة على اثنين برقم صحیح فإننا نصحح ذلك 
بأن تضرب أصل المسالة )٤(‏ فى الرقم المقسوم عليه الذى سبب الاتكسار وهو 
(۲) الممثل فى الأخت لأم والجدة فيكون الأصل للجديد هو ناتج 754 ۸ 


فيكون الأصل بعد التصحيح ۸ 

زوجة جدة اخت لام 

۸ ۳ ا‎ ۳ 
٩ 3 ٤ 
۳ (DT ۲ 
۲ ۱ 

K3 3‏ ۲ 
: ۱ ثلاثة لا تقبل القسمة على الستة برقم 

` صحيح فلا بد من التصحيح 


والتصحيح يكون بقسمة عدد الرؤوس على القاسم المشترك الأعظم بين 
عدد الرؤوس وبين عدد السهام» ويضرب خارج القسمة فى أصل المسألة؛ فعدد 
الرؤوس (۱) ولقاسم المشترك (۳) فيقسم ٦‏ + ” - ۲ ويضرب فى أصل 
المسألة الأول (4) فيصير الأصل بالتصحيح ۸ فيأخذ الزوج ۲ من ۸ ويبقى 5 
تقسم على البنات الستة. 


07 


-١7ج-‎ 


زوج © بنات 
۳9 ح م 
0 توزع الستة علیهم 
9 زوج ٦‏ بنات 
٤ 8‏ 
د mM‏ 


الثلاثة لا تقبل القسمة على (5) فلابد من أصل جديد بضرب الاصل 
القدیم فى عدد الروؤس فیکون =)٥ ×٤(‏ ۲۰ 
للزوجة © من ۲۰ والباقى )٠١(‏ + ۰ - ۳ لكل بنت ثلاثة من .)٠١(‏ 
- إذا كان الموجود مع أحد الزوجين أكثر من صنف من أصحاب 
الفروض ممن يرد عليه ومعهم من لا يرد عليه (أحد الزوجین)» وأنصباؤهم 
متفاوتة» وفى هذه الحالة يعطى الزوج أو الزوجة نصيبه من أقل مأخذ فرضه 
ثم يقسم الباقى على مجموع سهام الورثة الآخرين. وقد يستلزم ذلك تصحيح 


المسالة مرة أو اکثر . 

9 زوجة م أخوين لأم 
مت با ۹ 
٤‏ 1 ۳ 
(r) ١ ١‏ ۲ 

زوجة م بنتى ابن 
۱ ۱ ۲ 5 
۱ ۱ بيه ۶۳۰۱ 


ا 


ی ۲ اس 


١‏ زوج پنت 
سپ ۸ للمسألة فيها رد 
٤‏ الاصل بالرد ٤‏ 
١‏ )۴( 
١‏ من أربعة وهو الربع والباقى (") تستقل به البنت فرضا وردا لعدم 
وجود من يزاحمها فيه وهو ثلاثة أرباع التركة. 


3 
1 
۲ 


۲ زوجة جدة لخت لام 
۱ ۱ ۱ الاصل 
٤ E 5 1‏ الأخت 
١‏ (۳) توز ع على الجدة والاخت لام مناصفة 


ولما كانت الثلاثة لا تقبل القسمة على اثنين برقم صحيح فإننا نتصحح ذلك 
بان تضرب أصل المسألة (4) فى للرقم المقسوم عليه الذى سبب الانكسار وهو 
(۲) الممثل فى الأخت لأم والجدة فيكون الأصل الجديد هو ناتج =۲×٤‏ ۰۸ 


زوجة جدة أخت لام 
۳3 ۳3 ۴ ۸ 
1 5 5 
۲ م ۳ 
€ زوج 1 بنات 
۱ ۲ 
١ 3 ۹‏ 
۱ 0 ثلائة لا تقبل القسمة على الستة برقم 
صحیح فلا بد من التصحیح 


والتص حيح یکون بقسمة عدد الرژوس على القاسم المشترك الاعظم بين 

عدد الرژوس وبين عدد السهام» ویضرب خارج القسمة فى أصل المسألة؛ فعدد 

الرؤوس )١(‏ ولقاسم لمشترك (۳) فیقسم ٦‏ + ۳ ۰ ۲ ویضرب فى أصل 

المسألة الأول )٤(‏ فيضير الأصل بالتصحيح ۸ فيأخذ الزوج ۲ من ۸ ويبقى 5 
زوج > بئات 


۲۲ 


زوج -بنات 
چ چ 
5 زوج © بنات 
للك ١‏ 
١ 3 1‏ 
١‏ (۳) 


الثلاثة لا تقبل القسمة على (5) فلابد من أصل جديد بضرب الأصل 
القديم فى عدد الروؤس فيكون ×٤(‏ )= ۲۰ 
للزوجة © من ۲۰ والباقى )١5(‏ + ه -” لكل بنت ثلاثة من .)١5(‏ 


الفروض ممن يرد عليه ومعهم من لا يرد عليه (أحد الزوجین)» وأنصباؤهم 
متفاوتة» وفى هذه الحالة يعطى الزوج أو الزوجة نصيبه من أقل مأخذ فرضه 
شم يقسم الباقى على مجموع سهام الورثة الآخرين. وقد يستلزم ذلك تصحيح 


المسألة مرة أو أكثر. 
2 زوجة ام أخوين لأم 
اليد ۳9 
1 ۹ ۳ 
١ ۱‏ (۳) ۲ 
1 زوجة لم بنتی ابن 
۱ ۱ ۲ ۲ 
۸ 4 2 اصل المسالة ۸ 
١ ١‏ 3 بنسبة ٤-١‏ 


(۷) لا تقبل القسمة على خمسة فلابد 
من التصحيح فيضرب ۸ × ه > ٤١‏ 


-۱۲۷- 


فزوجة منت ابن: لم 


١ ١ ١ 
۳۲ ا حت‎ 
۹ ۲ ۸ 
۷ ۰ 1 
4-مات عن زوجة جدة لخت شقيقة وترکت ۱۱۰ فدانا‎ 
١ ١ ١ 
۲ حت بت‎ 
۲ ۹ 1 
4. نصيب الزوجة  س × ,۱ س‎ 


الباقی = 4٠ - ٠١١‏ - ۱۲۰ يوزع هذا الباقى فرضا وردا على الورثة 
الباقين = ۱۲۰ + ۸ > ۱۵ ۱ 

نصيب الجدة»- ۲ × ١6‏ = ۰ فرضا وردا. 

نصيب الأخت الشقیقة- 1١ ۱۵ × ٩‏ فرضاً وردا 


حل آخر : 
زوجة جدة أخت شقيقة 
١ 55‏ أصل المسألة 
٤ ۲ ۹ ۱‏ 
۳(۱ ۳ 
وبما أن ۳ لا تقبل القسمة على )٤(‏ ل إلى ۱ والتی تساوی ( 
وهى نسبة 20056 1 ١‏ إلى ؟) 


فلابد من تصحيح المسألة بضرب أصلها فى المقسوم عليه وهو (4*4) - 
1 للزوجة الربع ؛ يبقى ۱۲ تقسم على مجموع السهام فللجدة ۳ ولاگخت ٩‏ 
نصيب الزوجة لاي 40-6 
الباقى - >4٠ - ١١١‏ ۱۲۰ يوزع على الورثة فرضا وردا 
مقدار السهم + ۱۲۰ + ۱۲ ۰ ۱۰ 
نصیب الجدة ۳۳ :۰۱ ۳۰ 
نصيب الأخت = ٩‏ × ۱۰ = ۹۰ 


-۱ ۲۸ 


میراث ذوی الارحلم 

وذو الرحم: هو لقریب مطلقا. وذوو الارحام: هم الأقارب الذين لا 
فرض لهم ولا تعصیب. ویأتی توریث ذوی الرحم فى المرتبة الرابعة بعد الرد 
على لصحاب الفروضء وقبل الرد على أحد الزوجین. 

كما سار القانون الحدیث» وهو قول جمهور الصحابة ومنهم عمر وعلی 
وابن مسعود» وبعض التابعين والأئمة المجتهدین كأبى حنيفة و أحمد(. 

وهم لا يرثون الا إذا لم یوجد صاحب فزض من النسب ولا عصبة. فهم 
يرثون فى إحدى حالتین: 

الأولى: إذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة مطلقا. 

الثانية: إذا لم يوجد من أصحاب الفروض وللعصبات غير أحد الزوجین؛ 
وهم يرثون فى هذه الحالة للثانية؛ لأن توريثهم مقدم على الرد على أحد 
الزوجين. 

والقول بتوريثهم مروى عن جمع من الصحابة منهم عمر وعلى وابن 
مسعود وأبو عبيدة بن الجراح» ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء» وبه قال شريح 
وعمر بن عبد العزيز وعطاء وطاووس وعلقمة ومسروق وأهل الكوفة. وهو 
ما أخذ به القانون المصرى'. 

وهذا القول فى مقابل من ذهب إلى عدم توريثهم مثل زيد بن ثابت فكان 
زيد لا يورثهم ويجعل الباقى لبيت المالء وبه قال مالك والأوزاعى والشافعى 


اه ثور وداء د واب 00 
وایو دور وداود واس جرير .۰ 


(۱) انظر المخنی: (۰۸۲/۷ ۸۳). 
(۱) فظر السابق. 
(") السابق. 


۲٩ 


وما ذهب إليه من ورشهم هو القول الارجح؛ لانهم استدلوا بقوله تعالی: < 
وأوتو لارخام بَعْضنْهمْ أولى بض في کتاب اللّه)7". ای لحق بالتوارث فى 
حكم الله تعالی. 

قال أهل العلم: كان التوارث فى ابتداء الإسلام بالحلف» وكان الرجل 
يقول للرجل: دمى دمك. ومالی مالك وتنصرنى وأنصرك؛ وترثنى و آرنك 
فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك فیتوارثان به دون القرابة. وذلك قوله تعالى: ( 
والذينَ عدت أَيْمَائكُمْ فَآنُوهُمْ تصيبهم). 

شم نسخ ذلك وصار التوارث بالإسلام والهجرة. فإذا كان له ولد ولم 
يهاجر ورشه المهاجرون دونه وذلك قوله عز وجل: ( والذين آمنوا ولم 
جروا ما لكم من ولاننهم من شياء حتی يُهَاجِرُوأ) (. 

شم نسخ ذلك بقوله الله تعالى : ا(وأولو الأرحَام بَعْضْهُمْ أولى بَِعْض في 
ی ون 

وعن المقداد بن معد يكرب عن النبی -صلى الله عليه وسلم- قال: "من 
ترك مالاً ظورشته, وأنا وارث من لا وارث لهء أعقل عنه وأرث؛ والخال 
وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه7). 

وعن أبى أمامة بن سهل أن رجلاً رمى رجلا بسهم فقتله» وليس له 
وارث إلا خال» فكتب فى ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر فكتب عمر إن 
النبى -صلى الله عليه وسلم- قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال 
وارث من لا وارث له9). 


(۱) سورة الأحزاب: (آية .)١‏ 

(۲) سورة الالفال: (من آية ۷۲). 

(۳) رواة أحمد وأبو داود وابن ماجه انظر نيل الاوطار: (57/5). 

(؛) رواه أحمد وابن ماجه والترمذی منه المرفوع وقال: حدیث حسن انظر نيل الأوطار: ٩(‏ 
7 


-۱ ۳۴, 


ولا خلاف بين جميع القائلين بتوريث نوی الارحام على أنه لو لم يوجد 
منهم إلا شخص واحد فإنه يرث التركة كلها أو ما بقى بعد نصيب أحد الزوجين 
یا كان نوعه ونوع قرابته. 

لكنهم اختلفوا عند تعدد ذوى الأرحام إلى ثلاثة مذاهب: 

الأول: مذهب أهل الرحم: ويسوى فيه بين الموجود منهم على اختللف 
قرابتهم؛ لا فرق بين ذكر وأنثى وقريب وبعيد. ` 

الثانى: مذهب أهل التنزيل: حيث ينزل كل ذى رحم منزلة من أدلى به 
للمورثء أى ينزل صاحب للرحم منزلة أصله الذی أدلى به للميت. ويرث ما 
كان يرثه مع تفصيل خاص. 

الثالث: مذهب أهل القرابة وهو يقدم بعض نوی الرحم على بعض 
بالنظر إلى قوة قرابتهم» ومن ثم قنموهم إلى مراتب ودرجات ليقدم بعضها 
على بعض, ويفاضل فيه بينهم حسب جهاتهم ودرجاتهم وقوة قرابتهم وهو 
مذهب على ومذهب الحنيفة الذين قاسوا قرابة هؤلاء على قرابة العصبات وبه 
أخذ القانون المصرى. ۰ 

وينقسم ذوو الرحم أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض فى الارث مثل 
عصبات النفس تماما؛ لأنهم إما أن يكونوا من فروع الميت» أو من أصوله أو 
من فروع أبويه؛ أو من فروع أجداده وجداته. 

وقد نصت المادة (۳۱) من قانون المواريث على الأصناف الأربعة على 
النحو التالى: 

"إذا لم يوجد أحد من للعصبة بالنسب» ولا أحد من ذوى الفروض النسبية 
-كانت التركة أو الباقى منها لذوى الأرحام. 

وذوو الأرحام أربعة أصناف مقدم بعضها على بعض فى الارث على 
الترتيب التالى: ۱ 

الصنف الأول: أولاد البنات وإن نزلواء وأولاد بنات الابن وإن نزلوا. 


- ۹ 


الصنف الثانی: الجد غير الصحیح وان علاء والجدة غير الصحيحة وان 
علت. 
الص نف الثالث: أبناء الاخوة لام وأولادهم ون نزلوا ولولاد الاخوات 
لأبوين أو لاحدهما وان نزلواء وبنات الاخوة لابوین أو 
لاحدهما ولولادهن وان نزلواء وبنات أبناء الاخوة لابوین 
أو لأب وان نزلوا» وأولادهن وان نزلوا. 
الص نف الرابع: يشتمل على ست طوائف» مقدم بعضها على بعض فى 
الإرث على الترتيب الاتی: 
الأولى: أعمام الميت لأم» وعماته وأخواله» وخالاته لأبوين أو لاحدهما. 
الثانیة: أولاد من ذكروا فى للفقرة السابقة ون نزلوا وبنات أعمام الميت 
لأبوين أو لأبء وبنات أبنائهم ون نزلواء وأولاد من ذكرن وان 
نزلوا. 
الثالثة: أعمام أبى الميت لام وعماته. وأخواله وخالاته لأبوين أو 
لأحدهماء وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها.وخالاتها لأبوين أو 
لأحدهما. 
الرابعة: أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلواء وبنات أعمام أبى 
للمیت لأبوين أو لاب وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من 
ذكرن وإن نزلوا. 
الخامسة: أعمام أبى أبى الميت لام وأعمام أبى أم الميت وعماتهماء 
وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهماء وأعمام أم أم الميت 
وأم أبيه وعماتهماء وأخوالهما وخالاتهما لأبوين أو لأحدهما. 
السادسة: أولاد من ذكروا فى الفقرة السابقة وإن نزلواء وبنات أعمام أبى 
أبى الميت لأبوين أو لأب وبنات أبنائهم وإن نزلواء وأولاد من 
ذكرن وإن نزلواء وهكذا. 


-۱۳۷۰- 


وبعد . 
فالمتبع فى توریث ذوی الأرخام -بصفة عامة- هو لمتبع فى توریث 
العصبات النسبية» فلذا وجد واحد فقط من ذوی الأرحام حاز كل التركةء أو 
الباقى منها بعد فرض أحد الزوجین. 
ولذا وجد أكثر من واحد كان النقدیم بینهما بالجهة. فان تحدت الجهة كان 
الترجسیح بالدرجة. فإذا اتحدت هذه كان الترجيح بینهم بالإدلاء. فمن يدلى 
بوارث (صاحب فرض) يقدم على من يدلى بغير وارث. فإذا أدلوا جميعا 
بسوارث أو بغير وارث كان الترجيح بينهم بقوة القرابة» فيقدم من كان منهم 
لآبوين على من كان لاب» ومن كان لاب على من كان لأم. فإن استووا فى 
جميع ما تقدم كان الميراث بينهم للذكر مثل:حظ الأنثيين إن لختلفوا ذكورة 
وأنوثة(. 
فالأصناف الاربعة لذوی الارحام مرتبة حسب ما نقدم ذکره فیقدم الأول 
منها على الثانی فى الارث وهکذا. وطوائف الصنف الرابع مرتبة کنلك ومن 
ثم فإنه لا يرث واحد من طائفة عند وجود أحد من طائفة سابقة. أمثلة ذلك: 
١‏ - مات عن ابن بنت » أبى أم . 
التركة كلها لابن البنت.لأنه من الصنف الأول ولا شئ للجد لأنه من 
۲- أم أبى أم » بنت أخ لام. 
التركة كلها للجدة؛ لأنها من الصنف الثانی» ولا شئ لبنت الأخ لأنها 
۳- بنت أخ شقیق خال 
التركة كلها لبنت الاخ ولا شئ للخال لأنه من الصنف الرابع. 


(۱) انظر فى احکام الترکات المیراث و الوصية: ص ۱۱۷. 


-۱۳۳- 


4 - خال بنت عم 
التركة كلها للخال لأنه من الطائفة الأولى فى الصنف الرابع؛ ولا 
شئ لبنت العم لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع. 
-٥‏ أبى أم » بنت أخ 
التركة كلها لأبى الام لأنه من الصنف الثانى؛ ولا شئ لبنت الأخ؛ 
لأنها من الصنف للثالث. 
وكل المسائل السابقة إذا وجد شخص واحد أما إذا وجد أكثر منه فإن 
الأمر يحتاج إلى تفصيل. 
توريث الصنف الأول: من ینتسب إلى الميت: وهم أولاد البنات وان 
نزلواء وأولاد بنات الابن ون نزلوا. 
فإذا تعدد أفراد هذا الصنف وتفاوتت درجاتهم فأولاهم بالميراث أقربهم 
إلى الميت درجة ولذا تقدم بنت البنت على ابن بنت البنت؛ لأن الأولى أقرب 
درجة لأن بينها وبين الميت درجة واحدة وهى أمها أما الثانى فبينه وبين الميت 
درجتان هما أمه وجدته. 
وإن اتحدوا فى الدرجة؛ كان ولد صاحب الفرض أولى من ولد ذى الرحم 
لكون الأول أقوى قرابة فإن مات عن بنت بنت بنت وبنت بنت ابن كانت 
التركة للثانية؛ لأن أمها صاحبة فرضء ولا شئ للأولى لأن أمها من نوی 
الأرحام. 
وإن اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة» وكانوا جمیعا يدلون إلى الميت عن 
طريق صاحب فرض. أو كان الكل يدلى إليه بذى الرحم. فإنهم يشتركون 
جميعا فى التركةء فإن كان الكل إناثاء فتوزع عليهم بالتساوی» وان كانوا ذكورا 
وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين. 
أمثلة: 
-١‏ بنت بنت ابن » ابن بنت ابن 


<< 8 


توزع التركة عليهن بنسبة ۱ - ۲ للذكر ضعف الأئثی؛ لأن كلا 
منهما يدلى إلى المیت بصاحب فرض. 
۲- بنت ابن بنت » بنت بنت بنت 
توز ع بینهم لأن كلا منهما يدلى للمیت بذی رحم. 
للنکر ضعف الأنثى لأن كلا منهما یدلی بذی رحم. 
4 - بنت بنت ابن » بنتا بنت ابن أخرى 
توزع بینهما أثلاثا لان كلا نمهما تدلی للمیت بصاحبة فرض. 
التركة كلها للثانية لأنها بنت صاحبة فرض. 
توریث الصنف الثانی: (من ینتسب إليهم المیت) 
وهم أصول الميت الذين لیسوا بأصحاب فروض ولا عصبات وهم 
الأجداد و الجدات غير الصحیحات. 
إذا تعدد نوو الارحام من الصنف.الثانی» فأولاهم بالمیراث أقربهم 
درجة للمیست. بلا فرق بين کونه من ناحية الاب أو الأم فلو مات عن 
أبى أمء أبى أم م كانت التركة كلها للأول لکونه أقرب مع أن الائنین من ناحية 
الام. 
فإن تساووا فى الدرجة كان أولاهم بالارث هو من یدلی للمیت بصاحب 
فرضء فلو مات عن أبى أم م» أبى أب أم كانت التركة كلها للأول؛ لأنه بدلی 
للميت بصحابة فرض وهی الجدة الصحيحة (أم أم) بينما يدلى الثانى بذى رحم 
وهو (أب الأم) جد غير صحيح. وإذا استووا فى الدرجة وكانوا جميعاً يدلون 
إلى الميت بصاحب فرضء أو كلهم ينتسبون إليه عن طريق ذى رحم؛ واتحدوا 
فى حيز القرابةء بان كانوا جميعاً من أقارب الأب أو من أقارب الأم) فإنهم 
يشتركون جميعاً فى الإرث للذكر ضعف الأنثى. 


٩ ۳ 


فان لختلف حيز القرابة بان كان بعضهم من قرابة الاب والآخرون من 
قسرابة الأم» فالثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الام» وما خص کل فریق بقسم 
على أفراده للذكر ضعف الانشی(). 
أمثلة: 
-١‏ أبو أم آم أبو لم أب 
للأول الثلث لأنه من قزابة الأم؛ وللثانى ثلثان لأنه من قرابة الاب 
وكل منهما أدلى بصاحب فرض. 
۲-ابی أم أبى أبى الميت مع أبى أم أم أم الميت 
للثول الثلثان وللثانی الثلث لأنهم يدلون جمیعا بصحاب فرض 
ميراث الصنف للثالث: 
وهم فروع الإخوة والأخوات غير الوارثين بالفرض أو بالعصبة. 
فإذا تعدد ذوو الأرحام من هذا الصنف. كان أولاهم بالميراث أقربهم إلى 
الميت درجة. 
مثل: 
-١‏ بنت أخ شقيق مع ابن بنت آخ. 
فالوارثة هی الأولى؛ لأنها أقرب درجة. 
-١‏ بنت أخ لام مع ابن بنت أخ شقيق 
التركة كلها للأولى لقرب درجتها ولا شئ للثانى لأنه أبعد درجة مع 


أنه أقوى قرابة. 
۳- بدت أخت شقيقة مع ابن بنت أخ شقيق 
التركة للأولى دون الثانى. 


(۱) انظر التمرينات العملیة: ص۱۱۰ ۰۱۲۱۱ 


- ۳" 


فإذا تساووا فى درجة القرابة» كان من یدلی إلى قلميت بعاصب أدلى 
بالميراث ممن يدلى إليه بذى رحم. مثل:". 
١‏ - بنت ابن أخ شقیق مع ابن بت أخت لام . 
:الميراث للأولى دون الثانیة؛ لأن الأولى تدلى إلى للمیت بعاصب. 
والثانية تدلى بذى رحم. 
۲- بنت ابن أخ لاب مع ابن بنت أخ لأب 
التركة كلها للأولى لأنها بنت صاحب عصبة أما الثانی فابن بنت ذى 
ا 
۳- بنت ابن أخ شقیق مع أبن بنت أخت شقيقة 
التركة كلها للبنت الأولى لأنها بنت عاصبء ولا شئ للابن لأنه بنت 
E‏ 
فإن استووا فى الدرجة وفى الإدلاء بعاضب» أو بصاحب فرض أو بذى 
رحم» أو کان بعضهم یدلی بعاصب» وبعضهم یدلی بصاحب فرض» قدم فى 
الميراث أقواهم قرابة للمیت» فمن كان أصله لابوین» فهو أولى ممن كان أصله 
لأب» ومن كان أصله لأب فهو أولى ممن كان أصله لام. 
١‏ - بنت أخ شقيق ‏ مع بنت أخ لأب 
الميراث كله لبنت الأخ الشقيق لأنها أقوى قرابة. 
-١‏ بنت أخ لاب مع بنت أخ لام 
الميراث لبنت الأخ لأب لأنها أقوى قرابة. 
۳- بنت ابن أخ لأب وابن ابن أخ لام 
التركة كلها للأولى لقوة القرابة؛ لأنها تدلى بعصبة والآخر بذى 
كد 
فان تساووا فى الدرجة والإدلاء واتحدوا فى قوة القرابة اشتركوا جميعا 
فى الإرث للذكر ضعف الأنثى. 
۱- ابن أخت شقيقة مع بنت أخت شقيقة 


۱۳۷- 


يشتركان فى المیراث للذکر ضعف الأنثى» فثلثاها لابن الاخت وثلثها 
لبنت الاخت لتساویهما فى الدرجة والادلاء بوارث. 
۲- ابن أخت شقيقة : بنت أخ شقیق 
للولد ضعف الأنثى. ` 
۳- بنت أخت لأب بنت أخ لاب التركة مناصفة 
بقی توریث الصنف الرابع وهو ست طوائف كما سبق وقدم بعضها على 
بعض وهی مرتبة بحيث تحجب کل طائفة أفراد الطائفة التى بعدها. 


- ۳۸ 


أصول المسائل (مخارج الفروض) 
أصل فلمسألة: هو أقل عدد یمکن أن تؤخذ منه سهام الورثة بدون کسر. 
وعندما نريد أن نحول أنصبة الوارثين إلى لموال» فإننا نحتاج إلى لصل 
للمسألة. يكون ذلك الأصل واسطة بين هه الألصنبة» وما تركه الميت من أموال 
ومن البديهى أنه إذا كان الولرث واحدا قانه يأخذ كل التركة؛ ومن ثم فلا حاجة 
ی هي مطلقاء ونا إن e‏ من ولد فتحتاج إلى تیمها عليهم؛ ولا 
إن الفروض المقدرة اد ايو ةر 


٤ ۸‏ ۳ + 575 بت 0 
سمي د EOE E E‏ 
کنن مات 
بنت ‏ أخ شقیق 
۱ 
ep‏ سیم ات ی 
î‏ 0 
۲ ۳ 


فمخرج النصف اثتان: والثلث ثلائة» ومخرج الکسر المکرر هو مخر ج 


ملحوظة: انی ان شر فی ا 
PTE‏ ا 

۱ ۱ 

3 ته 


9 ۳۹- 


۱ 1 ۱ ۱ 


۷ 0 الأصل ۴ 
1- إن وجدناها ا 1 1 قاق 


5 


لم 0 اخ لام. عم شقيق 
١ ١‏ 
ب E.‏ ع الأصل من 5" 


۲ 
۱ ۱ 


از 
£ 

8 
ا 


١ 1 


۳- وان كان بين المقامات قاسم مشترك تقبل:القسمة عليه كان الل هو 
حاصل ضسرب المقامين الکبیرین فق المسألة مقسوما على القاسم المشترك 
زوجة لم ا أختين لامر عم 
١‏ 


١ ١ 


E 5‏ إين.وهما )£ Vx‏ ج 
القاسم المشترك بينهما وهو ١‏ - کین ند (۱۹) هر أسل السالةمع عنم 
النظر إلى الأعداد المتداخلة مع العددين: الكبيرين مثل::: 


وعلی ذلك يكون ما یلی؛ ب رش 


0 1 ® . 1 ی ا 
{i 1‏ رف ۰ و 8 2 4 و 
لد 8 Tn.‏ 


چ 


1 ۱ ۷ i ۳ 

"جلما لذا اختلط لد روا ار اماد فون اللزوضن ال المختلطة 

من نوع واحدء لو امن نوعيين علن-التهى تال لد +8 ١‏ 

تست من نوع واحد فمخر ج سول و مفرج و الأقل کمن 
مات عن ۰ ر HA FE E 2 iie o fk‏ 


ا 


: ل وا‎ 7F 

ا 5 ان يد 5 
۳ ۱ 2 نعل كو ما وام 
۳ 3 ۰ 


١ 5 4 3 ۵ E 1 

oF ۳‏ جک مک ۱ ۱ دق ۱ 
و ۰ . 8 3 ل ىا ا ات اا و 33 ا ۰ 6 
ی عع دخ و PA‏ و E‏ اه و اپ ی 0000 


۱ 


سر بے € فالاصل ٩‏ 


ب- ما لذا كانت الفروض من نوعين مختلفین فیلاحظ الاتی: 
۱ ربق یی سي مم سه 


ا ی 


فمن تر کت 
زوجا لختين لأب جدة أختين لام 
8 53 جات ۳3 4 
۲ ۳ 5 ۳ 
۲- إذا اختلط الریع بكل النو ورب hy‏ 
عشر . 5 3 3 35 
زوجة ۲ ۳ لاب ” إخوة ۲ 
٤‏ 5 ۳ ۳ ۱۲ 
۳- إذا لختلط الثمن ببعض للنوع الثانى فلصل المسألة من ۲۶. 
زوجة بنتی لبن لہ ٠‏ . لخت لاب 
E ۴ ۸‏ 5 عصية مع الغير ۲ 


ا کے ایی ۲ ۲ ۰ ۶ 
To‏ ۰ ۸ 6 ۷۱۷ 4 ۰۷۶ 

فلذا عالت المسالة أو وجد فیها رد خرج الاصل عن تلك الاعداد أما لذا 
كان الورثة من العصبات فقط. فاصل" بالمسألة يكون بعدد. رژوسهم» و کانوا 
ثلاثة أبناء فقط كان أصل المسألة ثلاثة؛ ىهن “كانؤا أربعة فاصل المسالة أربعة 
وهكذاء ولو کانوا ذكوراء وإناثا فإن ..الذكر.يحسب باثنتين ففى ابن وبنت فأضل 
المسألة ثلاثة والذکر يأخذ ضعف الأنثى. ۱ 

ويلاحظ أنه يوجد مقامان متماثلان وهما ‏ حل ۰ سی ولا يكتفى بأمدهماء 


“£= 


ویرجد مقامان متداخلان فیکتفی بالأكبر منهما عم جح 

فیکتفی بالستة (1) وبمقارنتها (أى )١‏ بالمقام الباقى وهو ؛ الماخوذ من 

یتضح أن بینهما تولفقا إذ یقبل كل منهما القسمة على رقم آخر وهو (۲) 
فیکون الاصل حاصل ضرب أحد العددین فى خارج قسمة العدد الثانى على (۲ 
هکذا =  « ٤‏ - ۴ و٩۷‏ + ۲ ۰ ۱۲. 

وكذلك ۰۸ ٠‏ بینهما تولفق فيكون الأصل هو حاصل ضرب۸ -۲+٦×‏ 
€ ۲ 


SE 


٤ 


هو مضاعفة أصل المسألة حتی تقبل القسمة الصحيحة دون کسور على 
جميع سهام الورثة. ومضاعفة أصل المسألة يكون بضربه فى لصغر عددء 
بحيث يكون حاصل ضربه فيه رقما جديداء يخرج منه نصيب کل وارث عددا 
صحيحاء ويحتاج إلى التصحيح والمضاعفة عندما تكون سهام فريق من للورثة 
لا تنقسم على عدد رؤوسهم قسمة صحيحة. 
والأصل الذى يقبل القسمة الصحيحة يكون هو أصل المسألةء ويراعى 
دائما أن يكون هذا الاصل هو أقل عدد يقبل القسمة الصحيحة على جميع 
السهام. 
فقد تری فى المسألة بعد استخراج الاصل وتوزيع السهام أن بعض السهام 
لا يقبل القسمة على مستحقه» فحينئذ نحول اصل المسألة أو عولها إذا كانت 
عائلة إلى أقل عدد ممكن أن تؤخذ منه السهام صحيحة قابلة للقسمة على 
أصحابهاء فهذا التحويل يسمى بالتصحيح. والعدد الذى تحصل به على التصحيح 
يسمى تصحیحا!. 
وينبغى أن نعرف الفرق بين المصطلحات الأربعة الآتية: 
-١‏ تمائل العددين:كون أحدهما مساويا للآخر فى الكمية وذلك كالثلاثة 
مع للثلاثقفى (الثلث. الثلثين). 
۲- تداخل العددين: معناه أن يقسم الأكثر على الأقل قسمة صحيحة بلا 
كسرء أو قبول العدد الأكبر القسمة على العدد الأصغر بدون باق 
كالستة مع الثلائة» والاثنين. والأربعة على الأربعة والاثنين. 
۳- توافق العددين: ألا ينقسم أحدهما على الآخرء ولكن يقسمهما عدد 
ثالث غير الواحدء فزن قسمهما الثلاثة فالتوافق بينهما بالثلث وهكذا. 


)۱ تشر فشی الميراث والوصية: ص ۰٩٩۹‏ والتمرینات العملية: ص ۰۱۲۲ والوجيز فى 
الميراث: ص ۰ 4. 


NEE 


والتوافق بين العددين هو أحد أربعة أشياء:وهى (لتمئل؛ والتداخل؛ 


والتباين» و للتولفق). ۱ ۱ 
4 - تباین العددین: ألا ينقسم أحدهما على الآخرء ولا یقسمهما عدد ثالث 
غير الواحدء کالائتین مع ثلاثة!'). 


إذا لم تنقسم سهام فريق من الورثة على عدد رعوسهم يراعى مايلى: 

-١‏ إن كان بين عدد رعوس هذا الفريق وبين سهامه مباينة فاضرب عدد 
الرعوس فى أصل المسألة إن لم تكن عائلة» وفى عولها إن كانت عائلة فما 
خرج تصح منه المسألة. 


منال: 
زوجة أخوين شقیقین 
۱ 
r‏ ع ٤‏ 
۱ ۳ 
یلاحسظ فى هذه المسألة أن للزوجة سهما وللإخوة ثلاثة أسهم وهی لا 
نتقسم على عدد رعوسهم. وبين النلائت والائتین مباينة» وللحصول على اصل 
للمسألة تؤخذ منه السهام صحيحة قابلة للقسمة على أصحابها نضرب عدد 
الرعوس فى أصل المسألة» وعدد الر موس اثتان فى أصل المسألة (4) فتكون 


زوجة أخوين شقيقين 
٩‏ 
9 ع 3 
۱ ۰ ۳ 
"(Yr ۲‏ صد من ۸ 
و المسالة غير عائلة 


(۱) الوجیز فى المیراث: ص 8۰. 


مغ ات 


:زوجم عن أخوات شق قات 


۳ حت ۹ 


۲ ۳ 
۳ £` و المسالة عائلة إلى ۷ 


ولما كانت الاربعة لا تقبل القسمة.على خمسة وبینهما تباين فلابد من 
أصل جدید تصح منه السهام بدون كسورء وذلك بضرب عدد الر ءوس وهو 
خمسة فى أصل المسالة العائلة وهو سبعة فیکون الاصل للجدید (۳) على 


النحو التالى: 
زوج خمس أخوات 
۱ ۲ 1 
K3‏ 2 ۷ 
٤ ۳‏ الأصل الجديد ۳۰ 
٥‏ (۲۰) لكل أخت ٤‏ سهام 


۲- إن كان بين عدد الرعوس وبين السهام موافقة أو تداخل» فيستخرج 
الأصل الجديد من قسمة عدد الرعوس على القاسم المشترك (بين عدد الر ءوس 
وبين عدد السهام) وللخارج يضرب فى أصل المسالة إن لم تكن عائلة» أو فى 
عولها إن كانت عائلة (ويكون ذلك تصحيحا للمسالة) على النحو التالى: 

زوجة ستة إخوة أشقاء ' 
1 ع ٤‏ 
١‏ ۳ 

للزوجة سهم» وللإخوة ثلاثة أسهم وهی لا تقبل القسمة عليهم وبين السهام 
وعدد الرعوس توافق (أى لا ينقسم أحدهما على الآخر لكن يقسمهما عدد ثالث 
غير الواحد) والعدد الذى يقسمهم ثلاثة (القاسم المشترك) فنقسم عدد الرعوس 
على القاسم المشترك ثم نضربه فى أصل المسألةء فقسمة عدد الر ءوس وهی 
ستة على القاسم المشترك ” يكون الناتج (۲) فنضرب الاثنين ن فى اصل 
المسألة فيكون الأصل الجديد (4) على الدحو ای 


Trt 


¬ ٤~ 


زوجة ‏ أسثة لغوة لشقاء 
ع : 
۱ ۳ 
5 )0) الاصل الجديد ۸ 
فیکون للزوجة سهمان ولکل أخ سهم وللمسالة هنا لم تكن عائلة. 
ما لو كانت المسالة عاتلة فتکون على النحو للتالى: 


زوج أب ام ست بنات 

۲ ۱ ۱ ۱ 
8 1 TT TF 3 
۱۵ ۸ ۳ ۲ ۳ 


والثمانية لا تقبل القسمة على ستة وبینهما توافق بالنصف آی یقبلان 
القسمة على اثنين» فنقسم عدد الرعوس على القاسم المشترك بینهما فنقسم ٩‏ + 
۲ > یکون الناتج ۳.فنضرب ثلاثة فى أصل المسألة العائلة (۱۵) فیکون الاصل 
الجديد ٤٠٥‏ على النحو التالی: 


وچ لي م تبت 
۱ ۱ ۱ ۲ 
٤‏ 1 1 ۳ ۲ اصل المسألة 
۳ ۲ ۲ ۸ ۰ الأصل العائل 
۹ ۹ ۹ 6 »؛ الاصل الجدید 

فیکون لكل بنت أربعة سهام 
مثال آخر 

زوجة بنت أختين شقيقتين 

ا ۳ 
۸ ۲ 3 ۸ 
۱ 1 ۳ 


للزوجة سهم وللبنت أربعة وللاختین ثلاثة وهی لا تقبل القسمة على اثنين 
وبینهما تباين» فلابد من لصل جدید یکون بضرب عدد الر موس فى أصل 
المسألة فیکون الناتج )١١(‏ وهو الاصل الجديد على النحو التالی: 


-١ 6۷ 


زوج خمس أخوات شقیقات 


۳ 
١ ۳ ۲‏ 
٤ ۳‏ والمسألة عائلة إلى ۷ 


ولما كانت الاربعة لا تقبل القسمة على خمسة وبینهما تباين فلابد من 
أصل جدید تصح منه السهام بدون کسور ٠‏ وذلك بضرب عدد الرعوس وهو 
خمسة فى أصل المسألة العائلة وهو سبعة فیکون الاصل الجديد (۳۵) على 


النحو التالی : 
زوج خمس أخوات 
۱ ۲ 1 
01 51 ۷ 
٤ ۳‏ الأصل الجديد ۳ 
۱9 (۲۰) لكل أخت ٤‏ سهام 


۲-ن كان بين عدد الرعوس وبين السهام موافقة » فیستخرج الاصل 
الجدید من قسمة عدد الر ءوس على القاسم المشترك (بین عدد الرءوس وبين 
عدد السهام) والخارج یضرب فى أصل المسألة إن لم تكن عائلة » أو فى عولها 
إن كانت عائلة (ويكون ذلك تصحيحا للمسألة) ون كان بين السهام وعدد 
الرءوس تداخل فإننا نقسم عدد الرؤوس على السهام والخارج نضربه فى أصل 


المسألة على النحو التالى : 
مثال للتداخل 
زوجة ستة إخوة أشقاء 
١‏ 
٤ 4 1‏ 
۱ ۳ 


لازوجة سهم ‏ ولاخوة ثلاثة أسهم وهی . لا تقبل القسمة علیهم بدون 
کسر وبين عدد الروعس والسهام تداخل فنقسم عدد اسر ءوس على القاسم 
المشترك ثم نضرب الخارج فى أصل المسالة › فقسمة عدد ار ءوس وهی ستة 
على القاسم المشترك ۳ يكون الناتج (۲) فنضرب الاثئين فى اصل المس ألة ‏ 
فيكون الأصل الجديد (۸) على النحو التالى : ظ 


۱ 6 - 


وقد يكون الاثکسار فى نوع واحد كما سبق» وقد يكون فى نوعین على 
النحو التالى: 


۳ زوجات 4 إخوة أشقاء عمين شقيقين. 
١‏ لق د راواه 
5 كه م بالإخوة الأشقاء 
۱ ۳ ۱ 
والانكسار فى هذه المسألة فى نوعین فللزوجات سهم ولحد على ثلائة؛ 
وللأخوة الأشقاء ثلاشة أسهم على أربعة إخوة وبين ۰۳ ٤‏ علاقة تباين» 
فنضرب كل منهما فى الآخر وضرب الناتج فى أصل المسألة على النحو 
التالى: 
۳ زوجات ٤‏ إخوة شقاء . 
١‏ 
29 ع ٤‏ 
۱ ۳ 
حاصل ضرب ۳ × ٤‏ = ۱۲ × 4 = ۸: الاصل لجدید 
فیکون ۸ + ٤‏ = ۱۲ 
فنصیب للزوجات = ۱ × ۱۲ = ۱۲ + ۳ = 4 فنصيب کل زوجة أربعة 
سهام. 
ونصیب الاخوة - ۱۲ × ۳ = ۳۱ + 4 = ٩‏ فنصیب کل أخ تسعة أسهم. 
وقد يكون الانکسار فى أكثر من نوع واحدء وقد يكون فى المسألة الواحدة 
تباين وتوافق وتداخل على النحو التالى: 


؛ زوجات + أخوات شقيقات ۸ أخوات لام 
١ ۲ ۱‏ 
1 2 ۳ ۱۲ 
١ 1 ۸ ۳‏ 
تباین توافق ‏ تداخل 
نلغفذ عدد القاسم المشترك بينهما (۲) نقسم عددالرءوس 
الرعوس يقسم عدد الرعوس على (۲ على السهام فيكون الناتج 
)8( ) فيكون الناتج ۲ نأخذه (۲) 


-۱ 6٩- 


فتأتی بالمضاعف المشترك بين الاعداد الثلائة (4 ۰ ۰۳ ۲) فنجده ۱۲ ثم 
نضربه فى أصل المسألة العائلة وهو )١©(‏ 

فيكون الأصل بعد التصحيح “= ۱۲۶۱۵ = ۱۸۰ 

قيمة لسهم =" ۱۸۰ + ۱۵ = ۱۲ 

اسهم الزوجات = ۱۲ × ۳ = 5م 

أسهم کل زوجة = ٩ = + ۳٩‏ 

أسهم الأخوات الشقیقات = ۱۲ × ۸ = ٩۰‏ 

١1 - ٩ + ۹٩ = أسهم کل أخت‎ 

اسهم الأخوات لأم = ۱۲ × 4 = 4۸ 

اسهم كل أخت = 4۸ + ۸ = ٦‏ 


أمثلة: 
5- لم © أعمام 
R2‏ 
۳ 3 ۳ 
٥ ۲ ۱‏ الاصل 
١٠ 6‏ بالتصحیح 
3 زوج ثلاث أخوات لأبوين 
5 
۲ ۳ 1 
۳ 1 ۷ 
۲١ ۱۲ ۹‏ 
ا 
۳ 3 ۳ 
۲ 
١‏ ا ۹ 
توافق 
۳ 1 


~0 = 


و 
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وهى قرابة حكمية بين للمعتق , ومن ن أعتقه: سبب الارث بها الاعتاق وقد 
جعل الشارع صلة لمق بالعتيق شبيهة بصلة الرجل بابنه. 

والدليل:على الميراث بها قول النبى -صلى الله عليه وسلم- : "..الولاء 
لحمنة كلحمة النسب؟»-وقوله نالل عليه وؤسلم-: نما فقو لاه لمن أعتق'. 
وتسمى تلك الصلة: عصوبة سببية. كنا قى قرابة حكمية. 

وقد جعل للقانون الإربب بالعصوبة السببية فى المرتبة الأخيرة من الارث 
خلافنا لجمهور الفقهاء ألذين اعتبروها سببا من أسباب الإرث ووصفوها فى 
المرتبة الثالنثة من الورثة أى بعد الغصبة للنسبية وقبل الرد على أصحاب 
الفروض. ونرى ما ذهب إليه واضعو القانون فى تأخيرها وجعلها فى المرتبة 
الأخيرة ممن يستحقون الإرث. 

أى أنه إذا لم يوجد للميت أحد من ذوى الفروض» أو من العصبات 
النسبية أو ذوى الارحام» وكان له أو لأحد أصوله مولى أعتقه كان المیراث له 
أو لعصبته. فقد أجمع الفقهاء على أن المعتق رجلا أو امرأة يرث جميع مال 
من أعتقه أو الباقى منه إذا اتفقا فى الدين ولم يخلف العتيق من يرثه أو خلف 
من يرث البعضء لما إذا اختلفا فى الدين فالجمهور على أنه لا توارث بينهما 
وذهب الحنابلة فى الأصح إلى أن المسلم يرث عتيقة الكافر بالولاء وعكسه!؟. 

فالإرث بالعصوبة مشورط بعدم وجود وارث للعتيق أصلاء لا بسبب 
القرابة» ولا بسبب الزوجیة(. 
الحكمة من الإرث بهذا السپب(): 

إن السيد يرث من أعتقه؛ ولا يرث المُعتق ممن أعتقه؛ لأن الإعتاق وجد 
من السيد وحده» وهو سبب تلك العصوبة:؛ فكان الإرث مكافأة له على ما أنعم 
به على ذلك العبد من الحريةء أما العتيق فلم يفعل ما يوجب تلك المکافاه!". 


)۱( انظر ریات السلية: ۳ 3 وفى المیراث والوصية: ص۲۵ ۱. 
(۱) أنظر الموسوعة الفقهية: (44/۳) عدة فلبأحث فى أحكام التوارت: ص۸. 
(۳) المغنى: ۳۱۳۸ 


-۱:۵ ٩۴ 


ریت ما يلخ 
(۱) مولی العتاقة ومن من أعتقة ۳ ون اه اعد [زلممتق يشمل الرجل 
والمرأة) ویسمی مولی العتاقة. ها« 
(1)1 (عضية المعتقة لز نبا تنب أو أعتق من أعتقه: معق أبى 
المعتق» “ثم معتق جده الماد 00 

وجاء فى التادة ۳ + رت قنولي كرا كان ل أنثى مه على ای 
بالمادة (۱۷) على e‏ عن للسدسء وعند عدمه ينتقل الراك 
إلى معتق المولی ذكرا کان لو نشی ثم إلى صبته جالتقد وه 

٠‏ فاذا مات العتيق ولم يكن " له ورثة من"ای توع (۷ أصعاب فرة 
عصبات) یرثه-معتقه رجلا كان أو مرا 1 نا لم یو نجد المعتق» فعصبته النسبية 
بالننفس طبقا للترتي: هی ذكز فى ميرم ول لايد من ملاحظة الفروق 

الآتية: 0 

۱- لذا كان المستق مرا فان عضوبة لا تنتقل منها إلى أحد من 
ورثشتها. لأنه لا يرث النساء من الولاء 11 ما آعقن أو أعتق 
أعتقن . ۰ : 

١‏ - إن أبا المعتق أو جده لا يريك مع لبنه فى تركة العثيق» فإذا مات 
العتیق وخلف أبا معتقه واین معتقد فالمال كلة لابن بطزیق العصوبة 
السببية؛ لأن الارث فى الإعتلق #العصوية فقط والولد أولى بها من 
الاب( 


)۱( انظر المغنى: (۰)۲۷۲/۷ 


۱ ۵۳- 


مع الغیر. فان عصبة المعتق بالغیر: أو مع الغير ممن لیسو! عصية 
بالسنفس لا يرثون بالعصوبة السيبية وعلی ذلك إذا توفی العتيق عن 
ابن معتقه. وبنته كان الميراث للابن وحده. ولو توفی عن أخ للمعتق 
وأخت للمعتق يأخذ الأخ كل التركة ولا تأخذ أخته شيئا. 

2 - جد المعتق مع إخوة المعتق لأبوين أو لاب يرث ما هو أنفع. له من 
لمقاسمة أو أخذ السدس؛ ولا دخل للأخوات لأبوين لو لأب فى 
المقاسمة العدم استحقاقهن الإرث.بالعصوية,بالسببية. فإذا ترك العتيق 
جد اللمعتق وأختا شقيقة أخذ الجد كل التركة لأن الإرث بالعصوبة 
للنفسية!". 011 

۰ إذا لم يخلف العتيق ,من نسبه من يرث ماله كان ماله لمولاهء فإن كان 
مولاه ميتا فهو. لأقرب عصبته سواء كان ولدا أو أبا أو أخاء أو عما 
أو ابن عم» لو عم أبء وسواء كان المعتق ذكرا أو أنثى؛ + فإن لم يكن 
له عصبة.من نسبهء كان الميراث لمولاهء ثم لعصابته الأقرب 


فالاقرب» نم لمولاة وكذلك ف ابدا(. 
ا يقت ا الى ومعلق 0 
زات ا كك e‏ ومعتقة 00 e‏ 
(۱) انظر للمغنى: (175/9) والتمرينات الغملية: ص 1١4‏ 
(۲) المغنی: (۲۱۹/۷). ۱ 


ع ۵ ٧‏ سي 


للزوجة الربع فرضا وباقئ التركة:.ردا لنقدم. الرد على أحد للزوجین 
على الإرث بالعصوبة السببية. . 
4 - أخ لمعتقه وعم معنقه 
الميراث كله لاخ المعتق ولا شئ للعم 
©- بنت للمعتق.- 1 ولخت لمعتق أخ المعتق . 
الميراث كله لأخ المعتق؛ لأن الميراث بالعصبة بالنفس فلا ميراث 
بالفرض ولا بالعصبة بالغير ولا مع للغير. 
“٦‏ جد المعتق وأخويه وأخته 
الميراث بين الجد والأخوين ولا شئ للاخت لأنها ليست عصبة 
۷- أخ المعتق ولخته 
يأخذ الأخ كل للترکة.و لا تأخذ أخته شيا لأنها ليست عصبة بالنفس. 
۸- بنت معتقه وابن.معتقه 
الميراث كله للابن. 
لا يرث العاصب السببى لا هو ولا عصبته إلا عند انعدلم جميع قرابة 
الميتء ولم يكن ثم زوج؛ لأن الرد على أجد الزوجين مقدم على العصوبة 
السببيةء فان لم يوجد إلا لحد إلزوجين فإنه يأخذ التركة كلها فرضا ورداء فان 
لم يوجد أحد ولا أجد الزوجين ورث العاصب السببى. 


6۵ فك 


فى هستحقاق التركة بغير برث (فی المقر له بالنسب) 

من الواضح أن جمیع قرابات النسب (قرابة الدم) نما تثبت تبعا لثبوت 
العلاقة بين الأب ولبنه» ومن هذه العلاقة نتفر ع جمیع القرابات. 

فقرابات الجد؛ والاخ» والعمء والعمة وابن آلعم.. كلها مبنية على ثبوت 
العلاقة الأولى بين الأب وابنه» فمنهما تتفرع للقرابات» وتبنی قرابة النسب التی 
تولدت منهما(. 

وتثبت الأبوة والبنوة بالفراش, أو بإقامة البينة أو بالاقران ببنوة شخص 
أو آبوته مع تصدیق المقر له إذا كان أهلا للتصدیق ومتی ثبت النسب على هذا 
النحو بشروطه المذكورة فى باب شروط النسب - كان صاحبه من الورثة 
النسبيين السابقين» يستحق أن يرث بسبب القرابة النسبیة(". 

ولكن إذا أقر مقر إقرارا بغير البنوة» فهو إقرار على غیره» وتحميل 
للنسب عليه؛ فالإقرار بالأخوة إقرار فى -حقيقته- على الأب فلا يحمل على 
الأب إلا إذا أقر الأب أو قامت بينة مقبولة شرعا والإقرار بالعمومة فى حقيقته 
إقرار على الجد فلا يحمل عليه غلا إذا أقر... وهكذا(). 

وبما أن الارث فرع عن ثبوت الدسب أو الزوجية أو العتق. 

فقد نصت المادة (4۱) على:استحقاق للتركة بغير إرث فى المقر له 

بالنسب على ما يلى: "إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحق المقر له التركة 
إذا كان مجهول النسب» ولم يثبت نسنبه من الغير ولم یزجع المقر عن إقراره. 

ويشترط فى هذه الحالة أن يكون المقر له حيا وقت موت المقرء أو وقت 
الحكم باعتباره ميتاء وألا يقوم به مانع من موانع الارث". 


(۱) انظر فى الميراث والوصية: ص۱۲۹. 

(۲) انظر الميراث فى الشريعة الاسلامية للشيخ على حسب الله نقلا عن فى الميراث 
والوصية: ص75١.‏ 

(۳) انظر فى الميراث والوصية: ص ۱۲۹. 


شوه ۱- 


وإنما اشسترط عدم ثيوت النسب للمقر به من المقر؛ لأنه لو ثبت نسب 
المقر له بتصديق المقز علیه. أو بای دليك: مثبت للنسب يكون مقر وارثا للمقر 
كباقى الورثة. 
ومما سبق يتبين أن مجرد الإقرار على الغير لا يثبت نسبا ما دام لم يؤيد 
بإقرار ممن حمل عليه النسب نفسه؛ ولم تقم بينة مقبولة شرعاء ولذا فإن من 
أقر على غيره استحق المقر له التركة لا على أنه وارث؛ لأن نسبه لم يثبت» 
ولو أنه ثبت بالإقرار على النفس أو بالبنية لكان وارثا من الورثة السابقين. 
وبما أن الإقرار على الغير لا ينتج أثرا إلا فى حق المقر وحده حين لا 
يقع ضرر على غيره؛ ولم يوجد وارث من الورثة السابقین. فقد جعل القانون 
المصرى المقر له حينئذ مستحقا للتركة إنفاذا لإرادة المقرء لكنه احتاط من 
الإقرار الذى يستحيل أن يكون له وجه صحیح. فلم يجعل للمقر له فى تركة 
المقر حقا إلا بشروط حددتها المادة )4١(‏ على النحو التالی: 
۱- أن يكون المقر له مجهول النسب ولم يثبت له نسب من الغيرء لأنه 
لو ثبت له نسب من الغير ألحق به وورث من ذلك الغير. ولم يقبل 
فيه إقرار بغير نسبه الثابت. 
۲- الا یرجم المقر عن إقراره قبل موته» فلو رجع لم يستحق المقر له 
۳- أن يكون المقر له حيّا عند موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميّتا. 
-٤‏ ألا يقوم به مانع من موانع الإرث. (كالقتل والرق واختلاف الدين). 
ولأن هذا الشرط يشترط فيمن ثبت نسبهء فهو فيمن لم يثبت نسبه 
أولى. لأن حكمه فى ذلك حكم مستحق التركة بالارث. 


وقد لحتاط القانون من مثل هذا الاقرار على الغير لثلا یتخذ سبيلاً 
لمضارة الورثة؛ فقد جعل مقر له لا یستحق شینا. الا إذا لم يوجد وارث ممن 
سبق جميعهمء وبهذا یکون الاقرار حجه قاصرة على المقر نفسه(. 


(۱) انظر فى الميراث والوصیة: ص ۰۱۳۱ 


-١ ت6۸‎ 


ميراث الحمل 

الحمل من جملة الورثة لذا علم أنه كان حیّا موجودا فى البطن عند موت 
الم ورث وانفصل حيًا. وذلك لقوله صلي الله عليه وسلم: "إذا استهل المولود 
صارخا ورث"'. ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يرث الصبی حتی بستهل 
صارخا۲۳). ۱ 

و الحدیثان يدلان على أن المولود إذا وقع منه الاستهلال ورت. فإذا مات 
بعد ولادته ورشه قرابته وذلك لا خلاف فيه. واختلف فى أكثر مدة الحمل. 
فذهب الحنفية إلى أن أكثر مدة للحمل سنتان وهو رواية عند الإمام أحمدء 
وأكثره عند مالك والشافعى وأحمد أربع سنین» وجرى القانون على أن أكثر مدة 
الحمل سنة شمسية مقدارها ۲۱۵ يوما. 

وأقل مدة الحمل ستة أشهر اتفاقاء لقوله تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون 
شهر!۳. وقوله تعالى: 'وفصاله فى عامین۳) فبقى للحمل ستة أشهر. 

والجنين قد يكون ابنا مباشرا للمورث كأن يموت الميت وزوجته حامل 


منه وعلى هذا : 
إذا كان الجنين ابنا للمورث بان توفی.عن زوجة أو معندة حامل فلم يرث 
هذا الحمل الا بشرطین: 


الأول: أن یکون موجودا وقت وفاة المورث وأن يولد حیّا حتی تعتبر 
حياته عند الو لادة امتدادا لحیاته فى بطن أمه ودلیلا علیها لقوله -صلی الله عليه 
وسلم-: "إذا استهل المولود صارخاً ورث" ولقوله -صلی الله عليه وسلم-: "لا 
يرث الصبی حتى يستهل". 


(۱) سنن أبى داود: كتاب الفرائض باب فى المولود يستهل ثم يموت. 
(۲) سنن ابن ماجه: كتاب الفرائض باب إذا استهل المولود. 

(۳) سورة الأحقاف من آية .)١6(‏ 

.)١5( سورة لقمان س آية‎ )٤( 


٩‏ 6 اس 


فيشترط أن تستمر له الحياة حتی تنتهى ولادته ولو مات بعد خلك. 
ویس رف أنه ولد خيًا ذا ظهرت عليه آية علامة من علامات للحياة كالبكاء 
والحركة ونحوهما (أى يستهل ضصارخا) ول الختلف للفقهاء فیما سوى 


الاستهلال(). 

وعند الشك فى حياته يرجع لأهل الاختصاص من الأطباء ليعلم هل ولد 
حيًا أم لا. 
جاء فى المذكرة التفسيرية: 


وحياة المولود تثبت للقاضى بثبوت أعراض ظاهرة للحياة اليقينية كالبكاء 
والصسراخ والشهيقء فإذا لم يثبت شئ من ذلك كان للقاضى الرجوع إلى رأى 
الأطباء الشرعيين للتحقق من أن المولود ولد حيًا حياة يقينية7". 

فإذا ولد ميتا بغير جناية على لمه» ولم يكن هناك دليل على حياته فيما 
قبل لا يكون وارثا باتفاق' الفقهاء؟ لأن شرط الميراث حياة المورث. 

الشزط الثانى: أن يولد فيما لا يزيد عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوما على 
الأكثر من تاريخ الوفاة أو الفرقة لأنه لابد من الرجوع إلى أقصى مدة للحمل 
من وقت افتراقه عنها بالطلاق أو بالموت. مراعاة للحالات النادرة التى يزيد 
فيها الحمل على تسعة أشهرء لكنه لا يزيد أبدا عن سنة شمسية (۳۱۵ یوما) 
كما أفتى الأطباء الشرعيون. فاعتبرت السنة الشمسية هى الحد الأقصى الذى 
يمكن أن يكون الحمل من المورث. ˆ 

وقد أنتهى القانون المصرى إلى أن أقصى مدة الحمل -مستعینا بأقوال 
الأطباء- لا تزيد عن ثلاثمائة وخمسة وستين یوماه وأنه لا تسمع دعؤى نسب 
ولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة شمسية من وقت 
الوفاة أو الطلاق (المادة 4۳) من القانون رقم ۷۷ لسنة ۱۹۶۳) 


)١(‏ انظر فى الميراث وفلوصية: ص۱۳۱. 


۱٩7 


ما إذا كان للحمل من غير المورث کمن ماد مثلا وزوجة أبيه أو زوجة 
ابنه حاملا فلا يخلو الأمر من أحد احتمالين: 

۱- أن تكون زوجية للمرأة الحامل (من أبيه أو ابنه) قائمة وقت وفاة 
المورث وهنا لا يرث حملها إلا بشرطين: 

الأول: أن يولد الجنين حيا بالاستهلال لو.بای علامة تدل على ولادته حيا 
على النحو للسابق. 

الثانى: أن يولد فيما لا يزيد على سبعين ومائتى يوم على الأكثر مر 
تاريخ وفاة المورث. فلابد أن يولد هذا للحمل في الفترة المعتادة وهی تسعة 
أشهر (۲۷۰) يوما؛ لأنه لو ولد بعدها فالاحتمال الأكبر نها لم تعلق به إلا بعد 
وفاة المورث فلم يكن حملا وقتهاء وهنا لم یتحقق. الشرط الثانى فى الميراث. 
وهو تحقق حياة الوارث حقيقة أو تقديرا عند وفاة مورثه؛ لأن للصلة بينها وبير 
زوجها مستمرة» ولا ينظر فى هذا إلى الحالات الناذزة التی يزيد فيها للحمل 
عن تسعة أشهر ؛ لأنه إنما ينظر فى ذلك إلى الحالات التی تكون فيها الصلة 
منقطعة بين المرأة وزوجها لوفاته أو طلاقه لها. والاصل فی الناس براءة الدّمة 
من الفاحشة والكذب» .ومن ثم يحتاط للحالات النادرة التى يزيد فيها الحمل على 
تسعة أشهر فيرتفع بالمدة إلى الحد الاقصی للحد وهو خمسة وستون وثلاثمائة 
پوما. 

أما عند استمرار الزوجية وقیامها وقت وفاة المورث وعقبها فالاحتیاط 
عندئذ نما یکون بتوریث الحملء لذا ولد فى الفترة المعتادة (۲۷۰ یوما). 

۲- أن تكون المرأة الحامل من غير المورث وقت وفاته معتدة فرقة أو 
موت. وقد مات للمورث أثناء هذه العدة وهنا لا يرث حملها الا بشرطین: 

الأول: أن يولد حيًا على النحو السابق. 

الثانى: أن يولد فيما لا يزيد على ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً على 
الأكثر من تاريخ الفرقة بينها وبين زوجها أو موته. 


- ات 


والسبب فى ذلك كله هو للتحقق من أن العمل ڪان موجوداً فى بطن أمه 
وقت وفاة المورث. 
كيفية توريث الحمل: : 

يوقف للحمل عند أبى حنيفة نصيب e‏ أو خصيب أربع بنات أيهما 
أكثرء ویعطی بقية الورثة أقل الأنصباء لحتياطاً وهو رأى بعض المالكية 
ومقابل الأصح عند الشافعية إذا الاصح أنه لا ضبط له. 

والمعتمد عندهم (المالكية) أنه توقف القسمة إلى الوضع مطلقا حتى 
ينكشف الأمرء ولا يعطى قبل الوضع أحد من الورثة شيئًا سواء كان يرث على 
كل تقدير أو يرث على نقدیر دون تقدير (. 

ومذهب الشافعی أنه لا يدفع إلى أحد من الورثة شئ إلا من كان له فرض 
لا یتغیر بتعدد الحمل وعدم تعددهء وبترك الباقى إلى أن یتضح الحال؛ لأن عدد 
الحمل لا ينضب عنده(.. 

ومذهب الحنابلة أده يقدر لحمل باثنين ویعامل بقية الورثة بالاضر بتقدیر 
النكورة فيهما أو فى أحدهما أو الأنوثة. أى یوقف للحمل نصيب ذکرین أو 
أنثيين أيهما أكثر. وعلل ذلك بأن ولادة التولمين كثيرة معتادة» وما زاد عليهما 
فنادر لا ينبنى عليه خکم.وقال محمد بن الحسن: يوقف له نصيب ثلاثة بنين أو 
ثلاث بنات أيهما أكثر. 

وعند أبى يوسف يوقفة له نصیب ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر 
وعليه الفتوى. وذلك لأن المعتاد والغالب ألا تلد المرأة فى بطن واحد إلا ولدا 
واحدا فبنى عليه الحكم ما لم يعلم خلافه. وبه أخذ القانون وعلى هذه الرواية 
يأخذ القاضى من الورثة كفيلا على ما إذا كان الحمل: لکثر من واحد. 


(۱) انظر الشرح الصغیر : (۷۱۰/۵. 
(۲) انظر مغنی المحتاج: (۲۸/۳). 


- ۷۲27 


وقد أخذ لقانون برأى لبی يوسف وهو أنه يوقف للحمل ما هو أنفع له 
من نصيب ابن واحد أو بنت واحدة؛ لأن الغالب فى الحمل كونه كذلك. 

وهناك قاعدتان ينبنى عليهما ميراث الحمل: 

القاعدة الأولى: يعطى للحمل من التركة أحظ النصيبين باعتباره ذكرا أو 
أنثى. ومن ثم فان کل مسألة فيها حمل تحل مرتین» الأول على افتراض أن 
الحمل ذكرن والثانى على افتراض أن الحمل أنثى» ثم يقارن بين للحلين ويحفظ 
للحمل الأكثر منهما؛ وإذا كان غير ولرث على كلا التقديرين فإنه لا يوقف له 
شئ من للتركة. 

القاعدة الثانية: أن الورثة الموجودين مع الحمل.يعاملون بأسوأ الحالين 
باعتباره ذكرا أو أنثى» على النحو التالى -١‏ من كان وارثا على لتقدیرین دون 
اختلاف فى النصيب يأخذ نصیبه. ۲- ومن يختلف نصيبه یعطی النصيب 
الأقلء ۳- ومن يرث على تقدير ولا يرث على الآخر فإنه لا يأخذ شيئا. 4 - 
وإذا كانوا جميعا يحجبون بالحمل حجب حرمان حفظت كل التركة للحمل. -٥١‏ 
إذا وجد فرق بين الأنصباء فإنه يحجز مع نصيب الحمل ويحفظ عند كفيل أمين 
إلى أن يتضح الأمر بولادة للحمل» فإما أن يستقر التوزيع كما هوء وإما ان يعاد 
مرة أخرى طبقا لنوع الحمل (ذكرا أو أنثى) وكونه واحدا أو متعددا. *- إن 
من يتأثر نصيبه بتعدد الحمل يطالب بكفيل يضمن ما أخذه زيادة عن نصيبه إن 
ظهر أن الحمل أكثر من واحدء فإذا لمتنع من تقديم كفيل حجز نصيبه. 

ولا تخرج مسائل الحمل عن الحالات الائية: 

أولا: آلا يكون الحمل وارثا على كلا التقديرين (ذکرا أو أنثى) ومن ثم لا 
بحجز له شئ من التركة. . 

۱ - کمن مات عن: لب ولم حامل وزوجة وعم شقيق شقيق فالام الحامل إذا 
كانت حاملا من أبيه فإن الحمل ما أن يكون أخا شقیقا أو لختا شقيقة (فی 
الغالب) وكلاهما محجوب بالب» وإن كانت حاملا من غير أبيه فلن الحمل إما 
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أن يكون لخا لام أو لختا لام وکلاهما محجوب بالاب وغلى ذلك یکون للحل 


كالاتى: 39 
أب م اخ شقيق لو لخت شقيقة زوجة عم شقيق 
526 0 م با ب . _ 
E‏ ۳ على اعتبار الحمل € م 
فلا يرث الحمل شینا وهنا تقسم التزكة دون أن توقف للحمل شیثا سواء 
أكان ذکرا أم أنثى. ۱ 


۲- من توفی عن أربع بنات وأب وأم وزوجة ابن حامل فالحمل إما أن 
يكون ابن ابنء أو بنت ابن وهو غير وارث على التقديرين» فلو كان ذكرا لكان 
وارشا بالتعصيب ولا يبقى له شئ؛ لأن البنات أخذن ثلثى التركة ولالب والأم 
الثلث للباقى فلم يبق له شین لاستيعاب الفروض كل التركة. 

وإذا كان الحمسل أنثى أى (بنت ابن) فهى محجوبة بالبنات لأنهن أخذن 

ثفيا: أن يكون وارثا على كلا التقديرين (ذكرا أو أنثى) ولذلك ثلاث 
صور. ۱ 

۱- ألا يتغير نصیبه على كلا التقدیزین (بأن یکون نصیبه واحدا على 
افتراض الذكورة أو الائوثة)» فیحجز له نصيبه. 


كمن توفيت عن: 
زوج ام حامل من غير أبيها الحمل إما أخ لام أوأخت لام 
١ ١ ١‏ 
E3 K3‏ 9 


فالحمل هنا لما أن يكون أخا لام لو أختا لأم؛ ونصیبه السدس على كلا 
التقديرين» فإنه يحفظ له السدس» ويأخذ الزوج النصف لأن نصيبه لا يتغير 
بتغير نوع المولود ولا بعدده» والام تاخذ الثلث لأن نصيبها لا يتغير بتغير نوع 
المولود ولكن نصيبها يتغير بتغير عدد المولود» فإن ولدت الأم أكثر من ولد 


-1١54- 


تاشر نصیبها بالنقصان من الثلث إلى السدس» فيؤخذ من الأم كفيل يرد ما زاد 
فى نصیبها إن ظهر أن لحمل متعد. ٠‏ 
توفی عن أخت شقيقة ولخت لاب ولم حامل من غير أبيها فیکون الحل: 
أخت شقيقة لخت لأب لم لخت لام أو أخ لام 
١٠ ١ ١ -١‏ ولايتغير سواء 
13 13 55 ۹ 7 كان ذكرا أم لش 
۲- - أن يكون نصيب الحمل أكثر على تفذير أنه ذكر كما لو توفی عن لب 
وزوجته الحامل فتحل المسالة على تقدیر أنه ذکر وعلی تقدير أنه أنثى. 
فعلی تقدیر الذکورة یکون الاتی: 


أب زوجة ابن 

١ ١ 

4 ۸ ۹ 

1 ۳ ۱۷ £ ۲ 
أب زوجة أنثى 

. ١ ١ ١ 

۲ ۸ EÊ ٩ 
۲ ۱ ۳ ۵6+ ء‎ 


وواضح من التوزیع أن نصيب الذکر لکثر وعلی ذلك فإذا ظهر أن الحمل 
نکر اسنقر التوزيع؛ ولذا ظهر أنه أنثى أخذت النصف وهو ۱۲ من ۰۲4 
و الخمسة الباقية وهی الفرق بين نصيب الذکر والأنثى یأخذها الأب تعصیبا. 

2۳ أن يكون نصيب الحمل أكثر على تقدیر أنه أنثى کمن توفیت عن 
زوج وأم حامل من أبيها وعلی ذلك فإن الحمل إما أن يكون أخا شقیقا لو أختا 


شقيقة والمسألة على التقديرين على النحو الثالى: ٠‏ 
زوج لم . ام‌شتیق على تقدیر ۱ 
+ کچ چ 
۳ ۲ ۱ 


-۱٩6- 


زوج آم . لخت شقيقة 
۱ ۱ 
جه سب سیب ١‏ وتعول إلى ۸ 
۳ ۲ ۳ 
وولضح أن نصيب الأنثى أكثر لانها تأخذ النصف. فان جاءت أنثى 
أخذت نصيبهاء وان جاءت به ذكرا أخذ السدس ورد على الأم والزوج ما نقص 


وتصح المسألتان السابقتان من ؛ ۲ على النحو التالى: 
0 | عصبة 1 
١ ۳ ۲‏ 
۳ ۲ ء ۲ 
۱۷۲ ۸ 1 
۱ ۱ ۱ 
e‏ كت كك - A‏ 
۲ ۳ ۲ 
۳ ۲ ۳ £ ۲ 
٩ 1 ۹‏ 


فنعطى الزوج أقل نصيب وهو"٩»‏ ونوقف منه ۰۳ ونعطى للأم أقل 
نصيب وهو ” ونوقف منها ۰۲ ويأخذ القاضى كفيلا على الأم بان ترد ما يزيد 
عن نصيبها إذا ظهر تعدد الحمل؛ لأنه بتعدد الإخوة ينقص نصيبها من الثلث 
إلى السدس» فإن ظهر أن الحمل أنثى أخذت الأم ما وقف لها وهو ١ء‏ وان جاء 
ذكرا أخذ أربعا (4) ورد إلى الزوج والأم ما كان موقوفا منهما وهو (۵). 

ثالثا: أن يرث الحمل على أحد التقديزين الذكورة أو الأنوثة ولا يرث 
على التقدير الآخر ولهذا صورتان: 

-١‏ أن يكون الحمل وارثا على تقدير كونه ذكراء ولا يرث على تقدير 
كونه أنثى. 


-۱11- 


ومثال ذلك لمن مات وترك زوجة وابن أخ شقیق وزوجة أخ شقیق حامل 
ابن آخ شقیق على اعتباره 
ذكرا 
فإنه يرث على اعتباره 
2 . ذكرا ويقاسم ابن الاخ 
الزوجة. 


زوجة ابن أخ شقیق ابن أخ شقيق 


زوجة ابن أخ شقيق بنت أخ شقيق 


1 ع لا ترث لأنها من نوی 


وهسنا فإن سهم الزوجة لا يتأثر بكون الحمل ذکرا لو أنثى فتأخذ الربعء 
ويفترض الحمل أحسن حاليه على اعتباره نکر فيوقف لهء فإن جاء ذكرا 
أعطى حظه»ء وان جاء أنثى أعطى ابن الاخ ثلاثة أرباع التركة كاملا. 


زوجة 20 لبن أخ شتيق ابن آخ شقيق 
۱ ۱ 
€ 1 
۱ ۳ وتصح من ۸ 
۲ ۳ )( ۳ 
زوجة ابن أخ شقيق بنت آخ 
١‏ 
4 3 م 1 
۱ (۳( ۱ 00 
۲- أن يكون لحمل وارثا على افتراضه أنثىء ولو كان ذكرًا ما ورث 
شینا وذلك على ما یلی: 
توفیت عن : 
زوج أخت شقيقة وزوجة آیها لحامل 
فالحل على أن الحمل أنثى یگون ما يلى: 


- ¥ 


زوج. لخت شقیقة: لهت لاب 


دا دس ۳ 
۲ ۲ 3 1 وتعول إلى ۷ 
۳ ۳ 1 

على فزض أن الحمل ذکر : 
زوج لخت شقيقة ام لاب 
١ ١‏ 5 
ا ra‏ ع ولیس له شئ لأنه لم يبق شی 
۳ ۳ ۹ 


يلاحظ أن الحمل على اعتباره أنثى یأخذ سبع التركة وعلی اعتبار أنه 
نکر لا يسأخذ شيئا فيحجز له السبع؛ فإن ظهّر أنه ذكر رد السبع على الزوج 
والأخت للشقيقة. 

ومع أن للقائون جرى غلى الغالب الأغم فى أن المرأة غالبا لا تلد إلا 
واحذا ذكر! أو أنثى» لكن قد تلد الحامل أكثر من واحدء فقد سمعنا فى الجرائد 
عمن تلد ستة وسبعة وخمسة وأربعة وثلاثة وغير ذلك فمع وجود تلكم 
الاحتمالات فانه يلاحظ ما یلی: 

۱- لذا ولدت الحامل وتبين أن ما حجز للحمل أقل مما يستحقه ولا يكون 
ذلك إلا عند تعدده» فإنه پسترد له الباقى ممن أخذ أكثر من نصیبه» ويكون 


الكفيل ضامنا لذلك. 
كمن توفى عن بنت وزوجة حامل فالحل على النحو التالى: 
زوجة ۰ بلت ابن 
١‏ اا 
۳۹ 3 
۱ ۷ ۸ 
٤ ۱ )۲۱( ۷ ۳‏ بلتصحيح 


2 سه‎ ٩ "۸ 


زوجة بنت يلين 


۱ 

34 ۸ 

۸ ۷ ۱ 

۳ ۶۰ ۱ ۶ ۱ 6 )۳۰( ۷ ° 


فعلى اعتبار عدم تعدد المولود تأخذ البنت ۷ من .۰۲4 وعلى تعدده تأخذ 
۷ من ۰ ويؤخذ عليها كفيل أنه لو تعدد ترد ما أخذته زيادة عن نصيبها. 

١‏ - إذا ظهر أن ما حجز للحمل أكثر مما يستحقه فان الزائد يرد ويعطى 
لمستحفه من الورثة كما سبق. ۱ 

۳- إذا انفصل الحمل ميتا بدون جناية على أمه؛ أو حًا ولکن بعد مضی 
المدة لمقدرة لاستحقاقه الارث. فان المحجوز له یدفع لمن یستحقه من الورثة 
فلا يرث ولا يورث باتفاق. ۱ ۱ 

أما إذا انفصل میتا بجناية على أمه فألقت ما فى بطنها فیزث ویورث عند 
الحنفيةء وخالفهم جمهور الفقهاء بائه لا يرث لاله مشکوك فى حياته وبقول 
الجمهور أخذ لقانون. 
منال: 

إذا مات شخص عن زوجة حبلی و آب وأم 

فالحل على اعتبار الحمل ذکرا على النحو التالی: 


أب أم روجه ابن 

١ ١‏ كن 
الك a‏ ۱ ع 

۲٤ ۱۳ ۳ ۱ 4 

على اعتباره أنثى 

لب لم زوجة پنت 

۱ 1١ ار‎ ۱ 

۽ .ب 0 5 

۲ ۲ ۳ ٤ ١+ £ 


-۱1٩- 


فالمسیراث هنا على اعتبار الذكورة أحظ.للحمل فیرصد له والذی یتاثر 
نصيبه هو الأب فیأخذ أسوأ فرضية فان ولدت أنثى رد له لسهم الذی أوقف 
عنه. 

فلو ترك المیت ۲4 فداناً 

فقيمة السهم على اعتبار الذكورة- ۲۶ + ۱-۲4 

فنصيب الاب 4 أفرنة ` 

ونصيب الأم ؛ أفدنة 

ونصيب الزوجة " أفدنة 

ونمو الابن ۱۳ فداناً على اعتبار الذكورة 
على اعتبار الأنوثة 

پاخذ الاب خمسة أفدنة 

وتأخذ الام أربعة أفدنة 

وتأخذ الزوجة ثلاثة أفدنة 

وتأخذ البنت اثنى عشر غدانا 

فلما اعتبرنا الحمل ذكرا تأثر نضيب الأب. فأخذ أربعة أفدنة. وعلى 
اعتبار الأنثى نرد له سهما آخر قيمته فدان. 
مثال: 

وإذا مات وترك: 

زوجة ابن حامل وإخوة أشقاء 

فان كان المولود ذکرا أخذ التركة كلهاء فتحجز له ومن معه يعامل 
بالأسوأ وهو الحجب. وان جاءت به أنثى أخذت النصفء وأخذ الإخوة النصف 
الباقى. 


عد ااه 


ولذا مات وترك زوجة حاملاً ولخوة من كل نوع فإن ولدت ابنا أخذت 
الزوجة الثمن وأخذ الابن للباقی وحجب کل الاخوة. وعلی ذلك تحجز کل 
الستركة للولد على اعتباره ذكراً. فإن جاب أنثى أخذت الزوجة الثمن والبنت 
النصف وحجبت البنت الإخوة لام» والباقى للإخوة الأشقاء. 
مثال: 

ترك رجل زوجة حاملا وأخاءوعما 

فلا شئ للأخ ولا للعم لجواز کون الحمل ذكرا لأن كل وارث يسقط فى 
إحدى حالتى الحمل ولا يسقط فى الأخرى لا يعطى شيئاً للشك فى استحقاقه. 

فتحجز التركة للولد على اعتباره ذكراً إلى الولادة» فان جاعت به أنثى 
أخنت الزوجة الثمن والبنت النصف وأخذ الأخ الباقى. 
مثال: 

ترك الميت جدة وامرأة حاملا 

تأخذ الجدة السدس لعدم تغير فرضها وكذلك الزوجة؛ لأن كل وارث لا 
يتغير فرضه بتغير الحمل يعطى فرضه تاما. 


تب ٩ ۷ ٩‏ تس 


میراث المفقود 

المفقود هو الغائب الذی انقطع خبره ولا يدرى أحى هو م میت(". 

ولختلفت الروایات فى فلمدة ألتى یحکم بعدها بموت المفقود 'ففى ظاهر 
الرواية عند الحنفية يحكم بموت المفقود إذا لم يبق لحد من أقرانه فى بلده» وقيل 
أفرانه فى جميع البلاد لكن الأول لصح لأن فى العمل بالقول الثانی حرجا 
عظيماء كما أن الأعمار تتفاوت بتفاوت الأقاليم. 

وروی الحسن بن زياد عن أبئ حنيفة أن المدة مائة وعشرون سنة من 
يوم ولادة المفقود. وقال محمد: مائة وعشر سنین. وقال أبو يوسف. مائة 
وخمس سنين. وروى عنه مائة سنة. وقال بعضهم: تسعون سنة لأن الزيادة 
عليها فى غاية الندرة فلا تناط بها الأحكام الشرعية. لأنها تبنى على الأغلب. 
وقيل إنها سبعون سنة» لما فى الحديث المشهور: "أعمار أمتى بين ستين إلى 
سبعین .۰ 

وقال بعضهم مال للمفقود موقوف إلى اجتهاد الامام(. 

وقال المالكية : یوقف مال للمفقود عن القسم بين الورثة للحکم من الحاكم 
بموته؛ وقیل لا یتوقف على الحکم بل متی مضت للمدة سبعون أو ثمانون سنة. 
وهذا فى مفقود فى بلاد الإسلام أو الشرك ما مفقود معركة المسلمین فان لم 
يوجد بعد انقضاء المعركة فیحکم بموته ویقسم ماله فإن كان بين المسلمین 
والکفار قبعد مضی سنة بعد انفصال الصفین(". 

وعند الشافعية: أن من أسر لو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتی تقوم بينة 
بموتسه؛ أو تمضی مدة یغلب على الظن أنه لا يعيش فوقهاء فیجنهد القاضی 


(۱) انظر فتح القدير: .)١41/5(‏ 
(۲) انظر الموسوعة الفقهية: (۱۸/۳). 
(۳) الشرح الصغير: (۷۱۷/4). 


٩ ۷/۲‏ بت 


ویحکم بموتهء ثم یعطی ماله لمن يرثه وقت:فلحكم. وقیل نقدر بسبعين ويثمانين 
وبتسعین» وبمائة وعشرين7". 

وعند الحنابلة فلمفقود نوعان:” 

انوع الأول: من كان الغالب من حاله الهلاك وهو من يفقد فى مهلكة 
كالذى يفقد بين للصفين؛ أو فى مفازة يهلك فيها الناس» أو يفقد من بين اهله. أو 
يخرج لصلاة العشاء أو غيرها من الصلواتء أو لحاجة قريبة فلا يرجع ولا 
يعلم خبره فهذا ينتظر به أربع سنین» فان لم يظهر له خبر قسم ماله. واعتدت 
لمرأته عدة للوفاة وحلت للأزواج. 

النوع الثانی: من ليس للغالب من حاله الهلاك کالمسافر لتجارة أو طلب 
العلم أو السياحة ونحو ذلك ولم یعلم خبره ففيه رو ایتان: 

حداهما: لا یقسم ماله و لا نتزوج امرأته حتی يتيقن موته أو يمضى عليه 
مدة لا یعیش لمثلها ونلك مرجعه إلى اجتهاد الحاکم؛ لأن الاصل حیاته؛ 
و التقدیر لا یصار إليه إلا بتوقیف ولا توقیف هنا» فوجب التوقف عنه. 

الرواية الثانية: أنه ینتظر به نتمة تسعين سنة منذ ولد؛ لأن لغالب أنه لا 
يعيش أكثر من هذا(). 

وقد أخذ القانون المصرى بمذهب الحنابلة فئ أموال المفقود لكنه أخذ 
بمذهب الحنفية فى وقف نصيب له من تركة مورثه احتياطاء لكنه لا يرثه 
بالفعل إلا إذا ثبتت حياته بعد وفاة مورثه على النحو السابق. 


وميراث المفقود له حالتان: حالة يزث فيها الغير من المفقود. وحالة يرث 
فيها المفقود من الغير. 


(۱) انظر مغنى المحتاج: (۲9/۳). 
(۷) انظر المغنى: (۲۰۵/۷). 


۷/۳ ات 


الحالة الأولى: إرث فلغير من المفقود: 

إن المققود حى فى حق ماله فلا يرث منه أحدء فيعتبر حيًا بالنسبة 
لأمواله» ومن ثم فإنها تبقى على ملكه إلى ظهور حاله وتبين أمره» لما بظهوره 
حيّاء أو بموته حقيقة بدلاتل دلت على ذلك: أو-باعتباره ميتا بناء..على حكم من 
القاضی. ۱ 

فلذا ظهر حيًا استمز ملکه لأموالهء ولذا ثبت موته بالمعاينة أو البينة 
وزعت أمواله على من كان موجودا من ورئته حیا وقت وفاته. 

وإذا حكم القاضى بموته» ورثه من كان حيًا عند الحكم بموته» لا من مات 

فإذا ظهر المفقود.حيًا بعد الحكم بموته» وبعد تقسيم تركته بين الورثة» 
فإنه يسترد ما.بقئ-من لمواله بایدی الورثة. ما ما تصرفوا فيه أو هلك أو 
استهلك فإنه لا يرجع عليهم بشئ منه؛. لأنه لا ضمان عليهم إلا بتعد منهم؛ ولم 
يوجد هذا التعدى؛ لأنهم ورثوا ما ورثوه بناء على حكم قضائی.. 

إذن بالتسبة لحق الغیر فى ماله فلا تقسم آمواله» ولا يرثه أحدء لأنه ما 
زال يعتبر حيّاء ومن شروط الارث التحقق من موت المورث. 
الحالة الثانية: إرث المفقود من غيره 

لا يستحق الوارث أن يرث من مورثه إلا إذا كان حيا وقت وفاة مورثه. 
أما المفقود مدة فقده؛ فأمره متردد بين الحياة والموت؛ ولذا فانه لا يأخذ نصيبه 
فعلاً من تركة مورثه؛ لأن أمره متردد بين الحياة والموت؛ ونظراً لاحتمال 
كونه حيا وقت وفاة مورثه؛ فإن الاحتياط يقضى بأن يحجز له نصيب من 
التركةء فإذا ظهر حيًا وقت وفاة مورثه أخذ نصیبه» وإلا رد المحجوز إلى 


ورثة المورث. 


ب 6 ۱۷ 


ون حکم القاضی بموت المفقود واعنبر: متا من حين فقده فلا یرث؛ لأن 
حياته وقت وفاة المورث مشکوك فيها ولذا لا ټرث منه(. 
من مات وفی ورئته مفقود كيف توزع ترکته؟: 

لخستلفوا فیمن مات وفی ورئته مفقود فمذهب الامام آحمد ولکثر. للفقهاء 
أنه يعطى کل وارث من ورثته نصیبه المتیقن» ویوقف للبافی حتی یتبین أمره 
أو تمضى مدة الانتظارء وذلك لذا كان وجود للمفقود ینقص أنصبة لورثة 
الآخرين؛ فان كان یحجبهم حجب حرمان فلا یعطی أحد منهم شيئًا من الترکة 
بل توقف كلها حتی یتبین موته أو حیانه. . 

وبناء على ما انقدم جامت المادة (48) من القانون .۷۷ لسنة ۱۹۶۳ 
فنصت على ما یلی: "یوقف للمفقود من تركة مورثه نصیبه فیها» فان ظهر حا 
آخذه» ون حکم بموته رد نصیبه إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه. 
فإن ظهر حيًا بعد الحکم بموته أخذ ما بقى من نصیبه بأيدى الورثة". 

وعلی ذلك فإن كل مسالة فیها مفقود تحل مرتین: 

الأولسى: على فرض حياة المفقود. والثانية: على فرض موته. ثم نقارن 
بين أنصبة الورثة فى الحالتين» فمن اختلف بنصيبه أعطى له الأقلء ومن كان 
نصببه ثابتا فى حال الموت والحياة سلم للیه» وإن كان الوارث محجوبًا على 
فرضء ووارثا على احتمال آخر فلا يعطى شيئا من التركة. فيحجز للمفقود 
نصيبه على كل حالء وكذا الفرق ما بين نصيبى الورثة إن وجد. 

فإذا كان من مع المفقود من الورثة من یحجب به حجب حرمان أوقفت 
التركة كلها إلى ظهور حال المفقود» فإذا تبينت حياته استقل بما وقفب له؛ وإلا 
وزعت على الورثة. 


(۱( انظر للتمرينات العملية على مسائل الميراث و للوصبة: س١١٠٠‏ . 


إذن بالنسبة لتوریث للمفقود من الذیر. دو مات لحد ممن يرثه المفقودء 
باس وت او و خی مقر i i‏ 
حی موجود. 
لمثلة: 

۱- مات وترك لخا شقيقا ولختا شقيقة وعمًا وابنا مفقودا هنا توقف التركة 

۱ كلها ولا يأخذ لحد من الورثة شيا وتحجز التركة للابن المفقود لأنه يعتبر ما 
زال حيا إلى حين النطق بالحکم» لانه إن وجد یحجب الإخوة والعم فلا یرون 
شیاه وعند الحکم بموته وقت وفاة مورثه يرث الاخ الشقیق مع الاخت الشقيقة 
كل التركة للذكر مثل حظ الأنثيين ویحجب العم بالأخوة. 
۲- توفى عن زوجة ابن مفقود أخ شتيق 


على فرض الحياة 
المسألة على _١‏ 
فرض الحياة الم © 3 
۱ ۷ ۸ 
ولا یعطی للشقیق شيئاء فإذا ظهر الابن میتا وزع ما كان یأخذه فتأخذ 
الزوجة الربع؛ ویأخذ الاخ الشقیق الباقی. 
زوجة اخ شقیق 

لمسالة على _[_ 
فرض للموت 4 3 

٤ ۳ ۱ 


وبالمقارنة بين ما يأخذه الورثة على الفرضین نجد أن الزوجة على فرض 
الحياة تأخذ الثمن وه النصيب الأقل؛ والأخ الشقيق لا يرث لأنه محجوب 
بالابن. 

فان ظهر المفقود حيًا أخذ ما حجز له» وكذا لو ثبت موته بالبينة وكانت 
وفاته فى تاريخ لاحق لوفاة لمورث» وانئذ پول ما حجز له إلى ورثته. 


-۱۷ 


أما إذا كان تاريخ وفاته سابقا على وفاة المورث فان القدر المحجوز له 
يرد إلى ورثة المورث. بمعنی أن. التركة توز ع طبقا للفرض الثانى (موت 
لمفقود) وعلی هذا تأخذ للزوجة الربع والاخ الشقیق ثلائة أرباع للترکة. 

۳۲- مات عن: بنت لبن مفقود | زوجة ام أخ شقیق 


ولا على اعتبار حياة للمفقود: 
بنت ابن زوجة لم أخ شقیق 
١ ١‏ 
ع ۹" ۱ 3 
۲٤ 1 ۳ ۱۷‏ 
۷ (۰۱) ۳۶ ۹ ۴ وللتصحيح ‏ ۷۲ 
على فرض موت لمفقود 
بنت م زوجة أخ شقیق 
ا ١ iE‏ 
۲ ۹ ۸ 4 
o ۳ 3 ۱۲‏ © 


وبمقارنة الأنصباء نجد أن نصيب الزوجة والأم لم يتغير فى الفرضين 
فتأخذ كل منهما نصیبها كاملا وین نصيب البنت قد تغير ومن ثم فإنها تعطى 
الأقل وأما الأخ الشقيق فلا يأخذ.شيئا لحجبه بالابن المفقود حجب حرمان» 
ويحجز للمفقود نصيبه؛ ثم إن ظهر حيًا أخذ ما خجز له وكان التوزيع نهائياء 
ولذا تبيين موته وقت وفاة المورث أخذت البنت نصيبها كاملا وأعطى للاخ 


س 
4- مات عن زوج أم أخ لاب أخ شقيق مفقود 
وترك ٠١‏ فداناً 
أولا: على فرض حياة المفقود 
زوج لم اع یب أخ شقيق 
١‏ 
٩ 7‏ م ۹ 
۳ ۱ ۲ ۹ 


۱/۱ 


۱ 
137 ۳ ع 

۲ ۳ 

مقدار السهم = 1۰ + ۰٩‏ .۱ 

نصیب الزوج > Xf‏ 10 تس و۳ 
نصيب الأم = ۲۰۰۱ ۰ .۱ 
نصيب الشقيق = ۲ × ,۱ س ,۲ 

على فرض الموت یکون نصيب الزوج = ۳ ۷ ۱۰ « ۲۰ 

تصیب الأ = ۲ ۷« .۱ ۰ ۲۰ 

نصيب الاخ لأب- ۱ × ۱۰ ۰ ۱۰ 
وبالمقارنة ناحظ أن نصيب الزوج لا یتغیر على الفرضین فیأخذ نصیبه, 
ونصیب الام قد تغير فتأخذ النصیب الأقل وهو ۰ ویحجز للمفقود ۰۲۰ و لا 
شئ للاخ لاب لکونه محجوباء ثم إذا ظهر المفقود حيًا كان التوزیع نهائياً وإذا 
تبين موته يرد إلى الأم ليكمل نصيبها ١‏ وهو اقث التركة: وياهذ الأخ لآب 
۰ وهو سدس الترکة. ۱ 
-٥‏ لو ماتت عن زوج أختين شقیقتین أخ شة شقيق مفقود وترکت: ۵۰1 فدانا. 


الحل على افتراض كونه جیا 
زوج أختين ش اخش 
ee ۱‏ 
00 4 
١‏ - ۱ ۲ 
١ ۲ ۸‏ (۲۸) € ۱ 
الحل على فرض الموت 
زوج أختين ش 
۲ ۳ 
f ۳‏ 


۱۷۸ 


یلاحظ أن نصيب الزوج قد تخیر فیعطی النصیب الأقل وهو ۲۶ ویحجز 
منه ؛ وهو الفرق بين نصیبه فیحجز مع نصیب المفقود وهو (4 ۱) فإذا تبين أن 
المفقود حى اعطی الزوج الفرق للسعجوز وهو ٤‏ لیکمل نصیبه ۰۲۸ ولذا ظهر 
أنه كان ميتا وفت وفاة المورث» رد لفرق المحجوز وهو ؛ وکذا للمقدار 
المحجوز للمفقود وهو »۱ ویعطی للأختين لسیکون نصیبهما 
4 + 4 + ۰۱ ۳۲ فیکون للزوج ۲4 فدانا» وللاختین ۳۲ فدانا لكل أخت 
5 فداناً. 


۱۷۹ 


عيراث المرتد: 

لسردة: هى کفر المشلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه 
والمرئذ هو الراجع عن دين الإسلام إلى لکفر!". ولا يقر للمرتد على ردته. 

والكلام فى ميراث المرتد يدور على ما يلى: 
إرث المرتد من الغير: 

لا خلاف بين الفقهاء فى أن المرتد لا يرث أحدا من أقاربه المسلمين 
لانقطاع الصلة بالردةء كما لا يرث کافرا لأنه لا يقر على الدين الذى صار 
إليه؛ ولا يرث مرندا مثله ما دام فى دار الاسلام!) قيل إلا إذا ارتد أهل ناحية 
بأجمعهم فحينئذ يتوارثون. 
إرث الغير من المرند: 

اختلف للفقهاء فى مال المرتد إذا قتل أو مات على الردة أو لحق دار 
الحرب وحكم القاضى بلحاقه على ثلاثة أقوال: 

الأول: أن جميع ماله يكون فيئا لبيت المال. وهذا قول مالك والشافعى 
وأحمد فالمرتد عندهم لا يرث أحدا ولا يرثه أحد ويوضع ماله فى بيت المال. 

الثانى: أن يكون ماله لورثته من المسلمین» سواء ما اكتسب فى إسلامه 
أو ردته» وهذا قول أبى يوسف ومحمد لارتباطهم الوثيق به. 

القول الثالث: أن ما اكتسبه فى حال إسلامه يكون لورثته من المسلمین» 
وما اكتسبه فى حال ردته يكون لبيت مال المسلمين وهذا قول أبى حنيفة. 
إرث وتوريث المرتدة: 


(۱) انظر المغنی: .)/6/1١(‏ 
(۲) انظر المغنی : (۰۱۷/۷ ۵ ۷ ۰۷۱ ۷۲ 


لا ترث المرأة المرتدة من غیرها شيئاً مطلقاء ما توریث الغیر منها 
فكسبها قبل اللحوق بدار الحرب لورختها المسلمین بالاتفاق. أما کسبها بعد 
اللحوق بدار الحرب فهو فئ اتفاقا!. 


)۱( انظر التمرینات العملية: ص۲۲ ۰ المغنى: (۱۷۲۲/۷) الوجيز فى الميراث: ص۹٦‏ ۰ 
لباب شرح لکتاب: (۱۵۰/6). 


-۱۱- 


میراث الاسیر : 

الأسير: مأخوذ من الاسار وهو القيد؛ لأنهم کانوا پشدوته بالقيد» فسمی 
كل أخيذ أسيرا وإن لم يشد به. وکل محبوس فى قيد أو مجن أسير. 

وفى الاصطلاح الأسرى: الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر بهم 
المسلمون أحياء. والأسير المسلم للذی ظفر به العدو. 
حكم ميرلثه: 

۱- إذا علمست حياة الأسير فإنه يرث ويورث؛ فإذا وقع شخص مسلم 
اسیرا فى يد الأعداء وعلمت حیاته» فان ذلك لا يؤثر فى إرثه 
وتوريثه ما دام معتنقا للإسلام» إذ لا تأثير لاختلاف الدار بالنسبة 
للمسلمین. 

۲- ما إذا كان قد فارق دين الاسلام فإنه یعامل من حیث الارث معاملة 
المرتدء ولا فرق بين أن يرتد فى دار الاسلام ثم یلحق بدار الحرب؛ 
وبين أن يرتد فى دار الحرب ويقيم فيهاء فهو فى الحالين يصير 
حربياً. وقد سبق التعرض لهذا. 

۲- وان جهل حاله من حيث كونه مسلماً أو مرتداء حا أو میتّا فحكمه 
حكم المفقود. 

فإن لاعی ورثته أنه ارتد فى دار الحرب لم يقبل ذلك إلا بشهادة مسلمين 

عدلين؛ لأن إسلامه كان معلومًا باستصحاب الحال؛ فلا يحكم عليه بعدمه بشهادة 
غير المسلم؛ لأن شهادة غير المسلم على المسلم لا تقبل فى الأمور الجزئيةء 
فمدم قبولها فى أمر الدين الذى هو أعظم الأمور من باب أولى. فان جاء بعد 
القضاء بردتهء وأنكر الردة فلا ينقض القاضى حكمه» فلا يرد عليه لمرأته, و لا 
ماله ولا ما كان قائما بعينه فى يد ورثته» كما فى المرتد المعروف إذا جاء 
تائبا(), 


(۱) انظر الموسوعة الفقهية: (۷۰/۳). 


۸۷۲۰ اه 


ميراث 9 48 : 
الخنثى فى لللغة: من الخنث وهو #لین. . 
وفى الاصطلاح: شخص له للتا الرجال والنساء؛ أو من ليس له شىئ 


منهما أصلاً وله ثقب يخرج منه للبول(. 
والمخنث: هو الذى يشبه المرأة فى اللين والكلام والنظر والحركة ونحو 
ذلك. 


وعلينا أن نتحرى بكل الوسائل الممكنة عن حقيقة جنس الخنثی» فان 
DEE‏ ا Ok‏ لي 
توصننا إلى أنه أنثى ورث ميراث الأنثى. ويستطيع العلم الحديث الآن الكشف 
عن ذلك بسهولة عن طريق الإشاعات والمناظیر أن يتوصل إلى حقيقة الخنثىء 
فإذا أشكل الأمر على الطب ولم يستطع القطع بأحد.الاحتمالين أو حتی ترجيحه 
فهذا هو الخنثى المشكل. ولذلك فإن الخنثى ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - الخنثى غير المشكل: هو من يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة 
فيعلم أنه رجل أو امرأة فهذا ليس بمشكل وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة: أو 
امرأة فيها خلقة زائدة وحكمه فى لرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته 
فيه. 

۲- خنثى مشكل: وهو من لا يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة ولا 
یطم أنه رجل لو لمرأةء أو تغارضت فيه الغلافات» فتحصل من ذلك. أن 
المشكل نوعان: نوع له آلتان واستوت فيه العلامات؛ ونوع ليس له واحدة من 
الالتین وانما له صَب(". ۱ 


)۱ التعريفات: .وس .1١‏ ۱ 
(۲) انظر الشرح الصنفیر :,( ۷۲۰/4 ۲۱ لمختی: (۱۱/۷). 


كلام ٩ب‏ 


ما يتحدد به نوع الخنثى: 

يتبين أمر الخنثى قبل البلوغ.بالمبال؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
الخنثى قبل البلوغ إن بال من الذكر فغلام؛ وان بال من الفرج فأنثى. وان بال 
ولمابعد للبلوغ فيتبين أمره باحد الأسباب الآتيةء إن خرجت لحيته؛ أو 
أمنى بالذكرء أو أحبل لمرأةء أو وصل إليها فرجلء وكذلك ظهور الشجاعة 
والفروسية» ومصابرة العدو دليل على رجولته. 

ولن ظهر له ثدىء ونزل منه لبن أو حاض» أو لمكن وطؤه فامرأةء وأما 
لولادة فهی تفيد القطع بأنوثته ونقدم على جمیع العلامات المعارضة لها. 

وأما الميل فإنه لیستدل به عن العجز عن الأمارات السابقة. فان مال إلى 
الرجال فامرأة» وإن مال إلى النساء فرجل» وان قال أميل إليهما ميلا واحداً ولا 
أميل إلى واحد منهما فمشكل. وحيث أطلق الخنثى فى الفقه فالمراد به الخنثى 
المشكل. 
حكمه فى للميراث: 

إن مات له من يرثه. فقال جمهور الفقهاء يوقف الأمر حتى يبلغ فيتبين 
فيه علامات الرجال من نبات اللحية وخروج المنى من ذکره» وكونه منى 
رجل. أو علامات النساء من الحيض والحبل وتفلك الثديين. وقد نص على ذلك 
الإمام أحمد: فإن احتيج إلى قسمة الميراث أعطى هو وبقية الورثة اليقين. 
ووقف لل باقى إلى حين بلوغه؛ فتحل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى 
ويدفع إلى كل وارث أقل النصيبين ويوقف الباقى حتى يبلغ. 

وان مات قبل بلوغه أو بلغ مشکلا فلم تظهر فيه علامة فقد اختلف الفقهاء 
فى ذلك... 

فذهب الماليكة فى المشهور من المذهب والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من 
الحنفية إلى أن الخناتى يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى عملا 


۱۸ 


بالشبهین. وهذا قول ابن عباس والشعیی وابن أبی لیلی وأهل المدينة ومكة 


والثورى و غیرهم. 
وورثه أبو حنيفة أقل النصیبین احتياطا. ویعطیه الشافعى لليقين» ویوقف 
لباقی حتى يتبين الأمر أو يصطلحوا. . 


ولو مات الخنثى قبل اتضاحه لم يبق إلا الصلح فى القدر الموقوف 
(المحجوز) وبه قال أبو ثور وداود وابن جریر(. 

ونصت المادة (45) من قانون المواريث على الآتى: 

'للخنثى المشكل- وهو الذى لا يعرف- أذكر هو أم أنثى أقل النصيبين 
وما بقى من التركة يعطى لباقى الورثة". 

أما إعطاؤه أقل النصيبين فسبب ذلك هو استضخاب الأقل المقطوع 
باستحقاقه له دون أدنى شكء لما الذى فيه الشك فهو ما يزيد على هذا الأقل من 
فارق النصیبین» ولا يبنى تمليك المال على الشك والاحتمال» فأعطى الأقل 
المقطوع باستحقاقه له وأعطى الباقى لبقية الورثة مع أخذ كفيل من الوارث 
الذى ينقص نصيبه فيما لو تبين بعد ذلك أن حقيقة الخنثى على الاحتمال الآخر 
الذى لم يورث به. وهذا مأخوذ من مذهب أبى حنيفة وهو المعمول بها'). 

فيعامل بأسوأ الحالين من حيث الإرث؛ ومسألة الخنثى المشكل تحل على 
أنه ذكر مرة؛ وأنثى مرة أخرى لمعرفة ما يستحقه على كلا الفرضین ثم يعامل 
بأسوأ الحالین» بمعنى أنه إذا كان وارثا على كلا التقديرين واختلف نصيبه فإنه 
يعطى أقل النصيبين؛ لأن هذا هو المتيقن فى حقه» ون كان ولرثاً على تقدير 
وغير وارث على تقدير آخر اعتبر غير ولرث. ولذا فإنه يراعى فی توريث 
الخنثى المشكل أنه على عكس ما يراعى فى توريث الحمل.. 


(۱) انظر المغنى: (5/۷ 0 
(۲) انظر فى المیراث والوصیة: ص ۱۵۰. 


-۱ ۸۵- 


أمثلة: 
۱- مات عن زوج أم لخت لام خنثی لاب 


فلحل على فرض الذكورة 
زوج م لغت لام اخ لاب 
ا ۳ 
۲ ۹ ۹ 3 
۳ ۱ ۱ ۱ 1 
الحل على فرض الانوثة 
ددم سا يك ۳9 ٩‏ 
۲ 5 1 ۲ 
۳ ۱ ۱ ۳ وتعول آلی ۸ 


ومن الملاحظ أن ميراثه ۳ من ۸ أكثر من ١‏ من * فنعطيه فى هذه 
الحالة ميراث الذكر لأنه الأقل. 
۲- توفيت عن زوج أخت شقيقة ‏ خنثی لاب 
الحل على فرض الذكورة 
زوج أخت شقيقة ‏ أخلأب 


۳9 8 ع ۰ ولیس له 
۲ ۲ شی 
الحل على فرض الائوثة 
زوج اخت شقيقة اخت لاب 
9 عت ۳ 
11 ۲ ۹ ۹ 
١ ۳ ۳‏ وتعول إلى ۷ 


ومن الملاحظ أنه يرث فى إحدى الحالتين ولا يرث فى الاخری فیعتبر 
محروما لأنه إذا جعل أنثى كان له سهم من ۷ وان جعل ذكرا لم يكن له شئ 
فيعتبر فى هذه الحالة ذكرا'. 
(۱) هذا مذهب أبى حنيفة وهو ما أخذ به القانون وأما عند الصاحبين والإمام مالك له نصف 
مجموع نصيب الذكر والأنثى. وأما عند الشافعى يعطى الخنثى المشكل ومن معه أخس 


-۱۸۲- 


الحل على أن الخنثی نکر 
آب . منتء ابن آخ لام 
۱ ۱ 
٩ 3‏ 4 مم 
٤( ۱ ۱‏ ۹ 
۳ ۳ 1 (۱۲) ۸ بالتصحیح ۱۸ 
الحل على أن الخنثی أنثى 
آب لم نت بنت) بنتان أخ لام 
۱ 3 ۲ 
5 *غ 5 K3‏ مر > 
۱ ۱ . وبتوحیدنا الأصل وجعله من ۱۸ 
٩ )۱۲( 1 ۳ ۳‏ 


وبالمقارنة نجد أن الخنثى يرث أكثر على فرض الذکورة فيرث ۸ من 
۸ وعلی درض الأنوثة > من ۱۸ فیعامل على أنه آنثی» ویلاحظ أن نصيب 
الأب والام لا یتغیران» فیعطی کل واحد منهما ماله» وأما البنت فنصیبها يتأثر 
فيؤخذ علیها كفيل بأنه لو ظهر الخنثى ذکرا أخذ منها بقية حقه واعطی له. 


لتقدیرین حتی ينكشف الحال. مثال ذلك: توفی شخص عن أخ شقیق وولد خنثی. فلا 
شئ عنده للأخ لاحستمال کون الخنثی ذكراً فیحجب الأخ به» وللخنثى نصف المال 
لاحتمال أنه أنثى. ویوقف اانصف الباقى إلى انكشاف الأمر. انظر المغنى: (۱۱۰/۷) 
والوجيز فى الميراث: ص55. 


-١ ۸۷۷ 


ميراث ولد الزنی وولد اللعان: 

ولد الزنی: هو الولد الذی تأتی به أمه نتيجة ارتکابها الفاحشة. ولیس عن 
طریق الزواج الصحیح. والحکم فیه: شوت نسبه من مه» ويرث بجهتها فقط 
لأن صلته بها حقيقة مادية لا شك فیها. و لا يرث من الزانی و السبب فى هذا هو 
انتفاء النسب لأن الولد للفراش» والنسب والقرابة آهم أسباب الميراث؛ وقد انتفى 
لنسب فلا میراث» وعلیه فلا يرث ابن الزنی من ناحية الابوة لأنها منتفية. 

وقد جاء عن النبی -صلى الله عليه وسلم- قوله: "أيما رجل عاهر بحرة 
أو مة» فالولد ولد زنی» لا يرث ولا یورث۳). 

فولد الزنى لا يرث من أبيه؛ لانه لا يثبت له نسب من أبيه ویثبت له 
نسب من أمه؛ ولما كان المیراث بقرابة النسب (قرابة الدم) فرعا عن ثبوت هذا 
النسب لم يرث الزانی إلا عن طریق نسبه الثابت لأمه دون أبيه. 

وولد اللعان: هو کل مولود ولد على فراش امرأة كانت زوجة لرجل نفی 
نسبه منه حال الزوجية وجری بینهما اللعان» وحکم القاضی بنفی نسبه من أبيه 
بعد الملاعنة بين للزوجین. 

قال ابن قدامة: "لذا لاعن الرجل امرأته ونفی ولدها» وفرق الحاکم بينهماء 
انتفى ولدها عنه» وانقطع تعصیبه من جهة الملاعن فلم يرثه هو ولا حد من 
عصبته. ونرثه مه وذوو الفروض منه فروضهمء وینقطع التوارث بين 
لزوجین. ولا نعلم بين أهل العلم فى ذلك خلافا. 

ولما إن مات أحدهم قبل تمام اللعان من الزوجية ورثه الآخران فى قول 
الجمهور. 

وقال الشافعى -رحمه الله-: "إذا أكمل الزوج لعانه لم يتوارثا وقال مالك: 
إن مات الزوج بعد لعانهء فإن لاعنت المرأة لم ترث ولم تحدء ولن لم تلاعن 
ورشث وحدت. وان ماقت هی بعد لعان الزوج ورثها فى قول جميعهم إلا 


(۱) الترمذى: كتاب الفراتض باب الرجل يسلم على يد الرجل. 


-١ ۸ 


الشافعى. وین تم اللعان بینهما فمات لُعدهما قبل تفریق الحاكم بینهما ففیه 
رولیتان: 

(حداهما: لا يتوارثان وهو قول زفر ومالك وروی نحو ذلك عن الز هر ی 
وربيعة و الأوزاعی؛ لأن اللعان یقتضی التحریم المزبد. 

السرواية الثانية: یتوارثان مالم يفرق الحاکم بينهماء وهو قول أبى حنيفة 
وصاحبيه؛ لأن النبی -صلى الله عليه وسلم- فرق بين المتلاعنينء ولو حصل 


التفريق باللعان لم يحتج إلى تفريقه. . 
وإن فرق الحاكم بينهما قبل تمام لللعان لم تقع الفرقة ولم ينقطع التوارت 
فى قول للجمهور. 


وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن فرق بينهما بعد أن تلاعنا ثلاثاً وقعت 
الفرقة وانقطع التوارث؛ لأنه وجد منهما معظم للعان؛ ون فرق بينهما قبل ذلك 
لم تقع لفرقة ولم ینقطع لتوارث(. ... 

وقد جاء فى المادة (4۷) النص على ميراث ولد الزنی وولد لللعان على 
النحو التالى: يرث ولد للزنى وولد اللعان من الأم وقرابتها وترشهما الام 
وقرابتها. 

وعطی ذلك فان ولد للزنی وولد اللعان يرثان آمهما وجميع قرابتها؛ 
وترثهما هی وجمیع قرایتها حسب ما تقرر من قواعد الموارث!". 
أمثلة: 

-١‏ ماتت عن ولدى زنى فالتركة بينهما 

۲- ولو ماتت عن ولد زنى 2 وبنت شرعية فالتركة بينهما للذكر مثل 
حظ الأنثيين» فالولد عصب البنت وورثا التركة وكأنه ولد شرعى. 


(۱) انظر المغنى: (۰۱۳۱/۷ ۱۳۲). 
(۲) انظر فى المیراث والوصیة: ص۰۱5 


-۱ ۸٩۹۰ 


۳- مات ولد لللعان عن: زوجة بنت أم واخ لام جدأبيه 


غير الشرعی. 
زوجة بنت لم أخ لام جد أبيه 
۱ ۱ ا هير الشسرعی لم يرث 
۸ ۲ ۹ * لاله غير شرعی 
٤ ۱۲ ۳‏ 5 
۳ ۱ 


ثم يرد الباقی على الأم والبنت على النحو السابق فى لرد. ولم يرث الجد 
غير الشرعىء ولا أحد من قرابة أبيه شيئا. ولم يؤثر الجد شيئا فى ورثته من 
ناحية آمه» وكأنه غير موجود أصلا. 

4مات عن أم وابن غير شرعی ‏ وأخ 

فالتركة كلها للام وللأخء للام الثلث وللاخ الثلثان ولا شئ للابن غير 
الشرعى لأنه لا ينسب إلى أبيه وكأنه غير موجود(. 


(۱) وقد اختلف الفقهاء فى عصبة ولد الزنى وولد اللعان فروى عن أحمد فيه روايتان 
إحداهما: إن عصيبته عصبة أمه والرواية الثانية: أن أمه عصببته؛ فان لم تكن فعصبتها 
عصبته» ولان عصبات الأم أدلوا بها فلم يرثوا معها كأقارب الأب معه. وكان زيد بن 
ثابت يورث من ابن الملاعنة كما يورث من غير ابن الملاعنة ولا يجعلها عصبة ابنها 
ولا عصبتها عصسبته» وهذا قول ابن عباس وسعيد بن المسيب ومالك وأهل المدينة 
والشافعی وأبى حنيفة وصاحبيه إلا أن أبا حنيفة وأهل البضرة جعلوا الرد وذوى الأرحام 
أحق من بيت المال. 
وعلى ذلك لو مات ابن الملاعنة عن ام وخال. لام الثلث وللخال الباقى لأنه عصبة أمه 
على الرواية الأولى عند الحنابلة؛ وعلى الثانية: الميراث كله للأم فرضا وردا. وهذا قول 
على وابن مسعود وأبى حنيفة. إلا أن ابن مسمود يعطيها إياه لكونها عصبة. والباقون 
بالرد. 
لنظر للمعنى: (۰۱۲۳/۷ ۱۲) 


- ٩ اي‎ 


میراث الغرقی والحرقى والهدمى: . 

قد يحدث زلزال كبير يتر تب عليه هدم وتدمير وغرق وموت جماعی 
كثير كما حدث فى زلزال (تسونامى) فى جنوب شرق آسيا الذى أودى بحياة 
أكثر من (۲۱۰ ألف قتيل) فى أواخر شهر ديسمبر ۲۰۰4م. وقد تغرق سفن 
يموت فيها أعداد كبيرة وقد يكون فيها سر كاملة؛ وقد تحدث حوادث طائرات 
وقطارات وسيارات ينجم عنها موت كثير من الأسر موتا جماعیا. وهنا يأتى 
التساؤل: 

كيف يرث هؤلاء؟ وما حكم من ماتوا تحت هدم زلزال؛ أو فى حوادث 
سیارات. أو حوادث حرائق؟ 

قال السرخسى: اتفق أبو بكر الصديق: وعمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت 
سرضی الله عنهم- فى للغرقى والحرقى إذا لم يعلم أيهم مات ولا أنه لا يرث 
بعضهم من بعض» وإنما يجعل ميراث كل واحد منهم لورثته الاحیاء» وبذلك 
قضی زید فى قتلی الیمامة. وفیمن مات فى طاعون عمواسء وفی قتلی الحرة» 
ونقل عن الزمام على فى قتلی لجمل وصفین» وهو قول عمر بن عبد العزیز 
وجمهور الفقهاء(. 

وعلی ذلك جاء نص المادة (۳) من قانون المواریث: 'إذا مات اثنان ولم 
يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لاحدهما فى تركة الآخر سواء أكان موتهما 
فى حادث واحد أم لا". 

وعلى ذلك إذا لم يعلم من مات ولا لم يرث أى من الموتى الآخر وتعطى 
تركة كل واحد للورثة الموجودين حنب أنصبائهم من كل مورث. 

فلو مات أب وابن معا فى سيارة واحدة فى وقت واحد فلا يرث أحدهما 
الآخر وكل واحد ميراثه لورثته. 

فلو كان للاب 


(۱) انظر المبسوط: (۰)۲۷/۳۰ والمغنى: (۱۸۱/۷). 


-۱۱-- 


زوجة ابن آخر 
اع 
ولو كان للابن 
زوجة لم (زوجة الاب) أخ (هو ابن الاب) 
ال ع 
فالأم (وهى زوجة الأب ورثت من الأب وورثت من الابن) والابن (وهو 
أخو الابن الميت) ورث من الأب على أنه ابن له وورث من الابن على أنه أخ 
له. 
وإذا مات أحدهم بعد الآخر» ورث من مات آخرا من مات أولا. فلو 
ماتت أم وبعدها ماتت بنتهاء ورثت البنت الم فلو كان (الأب حيًا بالنسبة للبنت 
وزوجاً بالنسبة للم لكان توزيع التركة على النحو التالی: 
ماتت وتركت: 
زوجا وبنتا 
ت ل والباقى ردا 
فالزوج يرث الربع من زوجته والبنت ترث النصف فرضا والباقی ردا 
من أمها ولما ماتت تت البنت يكون الزوج بالنسبة لها آباً فتكون على النحو التالى 
ماتت وتركت أب فيأخذ كل ما تركته البنت بالتعصيب. 
وکل من بقى حیا يرث جميع من ماتوا إن كانت ثم قرابة بينهما تعطيه 
حق الميراث فيهم» فإذا مات أب وأم وابن لهما فى حادث جميعًا فى وقت واحد 
وترکوا ابنا آخر لهما هو اخ اللابن الميت. فهذا الابن يرث الأب والام والاخ 
جميعاً إذا لم يكن ثم ولرث غیره. 


-۱٩۲- 


التخارج 

التخارج لغة: تفاعل من الخروج وإصطلاحا: مصالحة الورثة على 
إخراج بعض منهم بشئ معين من للتركة لم من غيرها(". 

وحكم التخارج: أنه جائز عند التراضى على أن يبيع المتصالح نصيبه فى 
مقابل ما يأخذه» سواء لكان المدفوع من واحد من الورثة أم من باقيهم عند 
جمهور الحنفية والشافعية والمالكية فى جميع الأحوال. والأصل فى جوازه ما 
روى أن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- طلق امرأته تماضر بنت 
الأصبغ الكلبية فى مرض موتهء ثم مات وهی فى العدةء فورثها عثمان -رضی 
الله عنه- مع ثلاث نسوة أخرء فصالحوها عن ربع ثمنها على ثلاثة وثمانین 
ألفا قيل من الدنانير وقيل من الدراهم. 

وأما عند الحنابلة فيجيزونه فى المواريث القديمة» أما التركات الحاضرة 
فقد صرح الإمام أحمد بأنه يجوز إذا علم للطرفین» أما إذا جهل صاحب الحق 
المتصالح عليه فيمتنع. 

وإذا كان فى التركة ذهب وفضة أو هما معاً فلابد من مراعاة أحكام 
الصرف من وجوب التقابض فى المجلس والمساواة إن تعينت. 

والصاح جائز إلا صلحاً أحل جراما أو حرم حلالاء وليس فى التخارج 
شئ من ذلك. 

والأصل فى التخارج أنه عقد صلح بين الورثة لإخراج آحدهم ولكنه 
يعتبر عقد بيع إن كان البدل المصالح عليه شيئا من غير التركة. ويعتبر عقد 
قسمة ومبادلة إن كان البدل المصالح عليه من مال التركة. وقد يكون هبة 
وإسقاطا للبعض إن كان البدل المصالح عليه أقل من النصيب المستحق. وهذا 
فى الجملة ويشترط فى كل حالة شروطها الخاصة(". 


۱۸ انظر التعریفات: ص۰4۱ 
(۲) انظر الموسوعة الفقهية ومراجمها: (۱/۱۱). 


-۱۹۳- 


كما أنه عند التخارج تغتفر الجهالة فيه؛ لأنه مبنی على المسامحة. 

وقد جاعت المادة (4۸) من قانون المواريث تنص على ذلك: "لتخارج 
هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شئ معلوم. 

فان تخارج أحد لورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله فى 
التركة. 
وإذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم: 

فإن كان المدفوع له من التركة سم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم فيها. 

وإن كان المدفوع من مالهم -ولم ينص فى عقد التخارج على طريقة 
قسمة نصيب الخارج- قسم عليهم بالسوية بينهم. 

وعلى ذلك ينبغى أن يراعى الآتى : 

لولا: إذا تخارج أحد الورثة مع آخر مقابل مال أخذه منه استحق نصيبه 
وحل محله فیه. وتوریث المسالة یکون توريثا عاديا فنفرض للخارج نصیبه كما 
لو كان ما يزال فى التركةء ولکن الذى تعاقد معه على التخارج هو الذی يأخذه 
بدلا عنه. 

مثال: لو مات غن زوجة بنت وأخ شقیق وترك المیت ثمانين آلف 
جنيه؛ وتصالح الأخ مع البنت مقابل نصیبه فى المیراث. 


فالحل یکون: 
زوجة بنت أخ شقیق 
١ ١‏ 
۸ ۲ 3 
۱ 1 ۳ ۸ 


قيمة السهم = ۸0,000۰ + ۸= ۱۰,۰۰۰ 
نصيب الزوجة= ۱ × ١٠ر0‏ = ۱۰,۰۰۰ 
نصیب البنت = 6 × ٤٠,٠٠١ = ١١۰,٠۰١۰‏ 
تصیب الاخ = ۳ × ۱۰,۰۰۰ = ٠١,۰۰۰‏ 


فیزداد على نصيب لبنت نصيب الاخ وهو = ۳۰,۰۰۰ على نصیبها 
وهو ۰,۰۰۰ فيكون مجموع ما تأخذه هو ۷۰,۰۰۰ أف جنيه. 

ثانيا: إذا اتفق المتخارج مع بقية الورثة فى مقابل شئ معين يأخذه من 
التركة. حذف هذا الشئ من الترکة وخرج هو به. واقتسم الورثة نصيبه من 

وحل المسألة يكون بافتراضه أنه ما يزال وارثاً وتورث المسألة على هذا 
الاعتبار أولاء شم نجعل مجموع سهام بقية لورثة أصلاً جدیدا للمسألة وهذا 
يتضح بالمنال الانی: 

مات عن: زوجة أب لم لبن _ عم شقیق وترك حديقة 
واثنين وأربعين ألف جنیه نقدا وتخارجت الزوجة مع بقية الورثة على أن تأخذ 
الحديقة فیکون الحل على للنحو التالى نفترض أن الزوجة ما زافلت وارثة على 


زوجة أب م ابن عم شقیق 
۳9 3 كه 
۸ ۹ 5 2. 3 
٤ 1 ۳‏ ۱۳ ۲ 
شم تحذف نصيب الزوجة من الاسهم ونجعل مجموع أنصباء الورثة 


الباقين أصلاً جديدً مس 
فمجمو ع الأنصباء للأب والام والابن- ء + +۱۳ ۲۱ 
وهو الأصل بالتخارج. 
فيكون قيمة السهم = 8۲,۰۰۰ + ۲۱ -...” 
فيكون نصيب الأب- ٤‏ × ۲۰۰۰ س ۸۰۰ 
نصیب الأم = 6 × ...9 = ۸.۰ 
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ثالثا: لذا تخارج أحد الورثة مع باقیهم مقابل مال مدفوع منهم ولم ينص 
فى عقد التخارج على طريقة قسمة نصیب. للخارج» قسم علیهم نصیب الخار ج 
بالسوية بینهم ماداموا لم یتفقوا على غير ذلك. 

فلو ماتت امرأة عن: زوج أم. بنت .أخ شقيق 

وتركت ۱۲۰۰۰۰ ألف جنیه» وتخارج الزوج معهم مقابل مال دفعوه له 
من أموالهم الخاصة. ولم ينص على الطريقة التی یقسم بها نصيب الخارج. 
فتحل على النحو التالى: 


زوج بنت أخ شقیق 


1۲ ۱ 


م مه > 


۱ ۹5 
3 3 
۹ ۳ 

قيمة السهم = ۱۲۰,۰۰۰ + ۱۲ = ۱۰,۰۰۰ 

نصیب الزوج= ۳ × ۱۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰ 

نصیب الام = ۲ × ۱۰,۰۰۰ = ۲۰,۰۰ 

نصيب البنت = 1 × ١١,٠٠١‏ ت مره 

نصیب الاخ سه XY‏ مره اس موه ۱ 

ولما كان الزوج قد تصالح مع بقية الورثة دون النص على طريقة القسمة 
فان نصيبه يوزع على بقية الورثة بالتساوی» وحیث إن عددهم ثلاثة فیقسم 
نصيب الزوج بين الام و البنت والاخ الشقیق بالتساوی فیکون 

قيمة السهم =“ ۳۰,۰۰۰ + ۳ = ۱۰,۰۰ 

فیکون مجموع تصيب الام = ۲۰,۰۰۰ + ۱۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰ 

ومجمو ع نصیب لبنت يكون» ۱۰,۰۰۰ + ۳۱۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ 

ونصیسب الاخ لشقیسق = ۱۰,۰۰ + ۱,۰ ۲۰,۰۰۰ 

رابعا: لذا تخارج أحد الورثة مع باقیهم نظير مال دفعو إليه من آمولهم» 
وقد نصوا فى عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج يجب تتفيذ ما 
اتفقوا عليه فى التقسيم على الاحو التالى: 


-۱۹- 


لو مات عن: زوجة بنت أخ شقيق . 
وترك ۱۰۰,۰۰۰ مائة ألف جنیه وتخارجت الزوجة مقابل مال دفعاه 
واتفقوا على تقسیم تصيبها بين البنت والاخ الشقيق بنسبة ۱ إلى 4 یکون الحل 
على النحو للتالى: ۱ 
زوجة پلت أخ شقيق 
١ ١‏ 
YT A‏ 3 
٤ ۱‏ ۳ ۸ 
قيمة اسهم - مر ۸ ۱۲,۵۰۰ 
نصيب للزوجة- ۱ × 0 1,18 
نصیب للینت = 4 × ۱۲,۵۰۰ = رمرم 
نصيب الاخ = ۳ ۱۲,۵۰۰ م ۳۷ 
ثم یقسم نصيب الزوجة على © فیکون قيمة السهم 
moO) ۲۱۵‏ ۲6۵ 
فیکون نصیب البنت ‏ ۱ × ۲۵۰۰ = ۲۵۰۰ 
ویضاف إلى نصییها السایق ‏ ۵۰,۰۰ + ۲,۰۰ = ۵۲,۵۰۰ 
نصيب الأخ الشقیق  ٤‏ × ۲۵۰۰ = ۱۰,۰۰۰ 
فیکون المجموع = ۲۷,۵۰۰ + ۰۰,ه ۱‏ ۶۷,۵۰ 


٩۷‏ ات 


المناسخة: 

التناسخ لغة : التتابع وللتداول. ومنه حكم تناسخ الورثة؛ لأن الميراث لا 
يقسم على حكم الميت الأول» بل على حكم-الثانى وكذا ما بعذه. 

وفى الاصطلاح: انتقال نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من 
يرث منه. ظ 

فإذا مات بعض الورثة قبل للقسمة أى إذا مات إنسان ولم تقسم تركته بين 
ورثته حتى مات بعضهم قبل القسمة مثلا فلا يخلو الحال من أحد أمرين: 

الأول: أن يكون ورثة الثانى هم ورثة الأول. أو يكون من بينهم من لم 
يكن وارثا للأول» فإذا كان ورثة الميت الثانى هم ورثة الميت الأول ولم يقع 
تغيير فى القسمةء فإن المال يقسم قسمة واحدة بين الورثة الموجودین باعتبار 
أن المتوفی الثانی كأن لم يكن حیّا حين وفاة المتوفى الأول؛ ولا داعى لقسمة 
التركة بين ورثة الاول» ثم ورثة الثانى؛ لأنهم لم يتغيروا. 

مثال ذلك: إذا مات شخص عن بنين وبنات من امرأة واحدة ثم مات 
أحدهم قبل قسمة التركة فيكتفى بقسمة واحدة بينهم للذكر مثل خظ الأنثيين. 

الثانى: إذا كان من ورثة المتوفى الثانی من لم يكن وارثا للثول؛ فإنه 
يجب قسمة تركة للمتوفی الأول بين ورثته ثم يقسم نصيب الثانى بين ورثته 
حسب أحكام المواريث. 

فإذا مات شخص عن ابن وبنت ثم قبل القسمة بينهما مات الابن عن بنت 
وأخت فیکون الحل على النحو التالی: ۱ 

أ- تقسم تركة المیت الأول بين الابن والبنت 

بنسبة ۲ : ۱ للذكر مثل حظ الأنثيين أصل المسألة ۳ 


(۱) انظر المصباح المنير: (باب نسخ). 


-۱۹۸- 


ب- یقسم نصیب الابن بين البنت والاخت 


۱ ۱ ۲ 
مثال: مات شخص عن أخ ولخت شقيقين وترك ثلائین ألف جنیه ثم مات 
الاخ عن أم وابن ولم يترك الا ما ورثه عن أخيه 


الحل الأول: توز ع تركة الأول . 

أخ آخت أصل !ا ألة 

۳ 
4 

١ ۲‏ 
ثانیا: توزع تركة الثانى 

م ابن 

۱ 

2 9 
5 6 ۱ 


قيمة السهم من المسألة الأولی = ۳۰,۰۰۰ + ۳ ۱۰,۰۰۰ 

فیکون نصيب الاخ = ۲ × ۱۰,۰۰۰ = ۲۰,۰۰۰ 

ونصیب الأخت سد ار moons‏ مور ۱ 

ویکون قيمة السهم من المسالة الثائنية ‏ ۲۰,۰۰۰ + 5 ۳,۳۳۳ تقریبا 
فیکون نصيب الام = ۱ × ۳,۳۳۳ -۳:۳۳۳۰ تقریبا. 

ویکون نصیب الابن = 6 × ۳,۳۳۳ = ۱۱,۱۱۱ تقريبا. " 
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ثانيا 


ثانیا: أحكام الوصية 


تعریف الوصية 
الوصية فى اللغة العربية : تطلق بمعنی العهد إلى الغیر فى للقيام بفعل 
آمر حال حياته أو بعد وفاته. 


يقال: وصيته ۰ وأوصيته » ووصيت له › وأوصيت له؛ وأوصيت إليه. 
جعلته وصياء تطلق أيضا على جعل المال للغيرء يقال: أوصيت له وإليه 
بمال» جعلته له. ووصى بالشئ فلانا أمره به» وفرضه عليه قال الله تعالى: 
(يُوصيكمٌ الله في آولادکم6() ای يفرض عليكم ویأمرکم(. 

وكما تكون الوصية بمعنى المصدر تكون بمعنى الموصى به2» وهو 
الشائع فى الاستعمال. ومن هذا قوله تعالی: «ووصلی بها إِيْرَاهِيم بيه 
وَيَعْقُوبُ7) » وقد جرى العرف على تخصيصها بما صدر عن العبد قبل موتهء 
فحيثما نقول: هذا المال وصية نقصد أن هذا المال موصى به؛ وهو الأكثر 
استعمال(*؛. 

وشرعا: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق التبرع سواء أكان 
المملك عينا أم منفعة» وبه تميزت الوصية عن التملیکات المنجزة لعين کالبیم 
والهبة. ولمنفعة كالإجارة؛ والإضافة لغیر الموت كالإجارة المضافة لوقت فى 


(۱) سورة النساء من آية : (۱۱). 

(۲) انظر لسان العرب لابن منظور : (۸۵6-1۸5۳/0) ؛ مادی وصی ٠‏ المصباح المذیر 
للفيومى : ص ۱۱۲ مادة وصىء انیس الفقهاء للقونوی: ص ۲۹۷ والتعريفات 
للجرجانی: ص ۲۵ ۲. 

(۳) سورة للبقرة من آية : (۱۳۲). 

)٤(‏ فظر في أحكام الترکات والمیراث والوصية دراسة مقارنة للدکتور/ محمد إبراهيم 
شریف ص ۰۱۱ محاضرات فى الميراث والوصية للدكتور/ صلاح سلطان: ص ۱۸۱. 


-] ۵ لاه 


المستقبل کاول الشهر المقبلء وتمیزت عن الهبة التی هی تبرع أو تمليك بغیر 
عوض بکونها بعد للموت. والهبة حال الحیا:(. 

والمراد بالتبرع: ما ليس فى مقابلة عوض فالتمليك الذی یکون فى مقابلة 
عوض كالإقرار بالدین للأجنبى لا پسمی وصية لصطلاحا؛ لأن له مقابلا وهو 
ما ثبت فى نمته من الدین. 

وقد عرف للقانون رقم (۷۱) الصادر سنة 445١م2‏ الوصية باأنها: 
تصرف فى التركة مضاف إلى ما بعد الموت" مادة (۱). 

قال الشیخ محمد أبو زهرة: وتعریف القانون أجمع من تعریفات الفقهاء 
بان الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطریق للتبرع» أو آنها تبرع. أو 
آنها تبر ع مضاف إلى ما بعد الموت. أو آنها اسم لما آوجبه الموصی فى ماله 
بعد الموت" 

و علل ذلك بقوله عن تعریف القانون: "لانه يشمل کل الوصایا التی اشتمل 
علیها. فهو يشمل التملیکات. والاسقاطات» ونقریر المرتبات» ویشمل تقسیم 
التركة بين ورئته» ویشمل ما يكون بالمنافم» و لا يكون بالاعیان» بل یشمل بیان 
الطریق للوفاء بما على التركة من حقوق. وان كان قد بين ذلك الوفاء. فإن هذا 
وغيره يعد تصرفا فى التركة؛ إذ كلمة تصرف عامة تشمل هذا و غیره۲۳). 


(۱) انظر الدر المختار: (°/۸١٤)ء‏ وتحفة الفقهاء: (۲۰۱-۲۰۵/۲). بدائع الصنائع: (۷/ 
۳ وتبين الحقائق للزيلعى »)١18١/5(‏ وبداية للمجتهد: (4۹۸/۲) بلغة السالك 
لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك تأليف الشيخ أحمد بن محمد الصاوى المالكى 
على الشرح الصغير: (۰)۵۷۹/۶ مواهب الجليل للحطاب: (۰)۳۱/۱ والمنح الشافيات 
للبهوتى: (۰)40۳/۲ الانصاف فى معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أحمد 
للمرداوى: (۰)۱۸۳/۷ الإقناع للحجاوی: (١/١٤)ء‏ وکشاف القناع: (۰)۲۳۰/4 الوصية 
فى الشريعة الإسلامية لعيسوى أحمد عيسوى: ب ۳ شرح قانون الوصية للشيخ 
محمد أبى زهرة: ص۱۲۹. 

(۲) انظر شرح قانون الوصية للشيخ محمد أبى زهرة: ص٩۰‏ ١٠ء‏ فى الميراث والوصية 
لأستاذنا الدكتور/ محمد بلتاجی: ص۱۱۹ المال فى الشريعة الإسلامية بين الكسب 
والإنفاق والتوريث لأستاذنا الدكتور/ أحمد يوسف سليمان: ص ۱ ۲. 


e 


وجاء فى المذكرة للتفسیریة: أن هذا للتعریف السابق یشمل جمیع مسائل 
الوصيةء فهو يشمل ما إذا كان الموصی به مالا أو منفعة...» ویشمل ما إذا كان 
ا i e‏ الدين» وما إذا كان 
الموصى به إسقاطا محضا كالوصية بإيراء الكفيل من للكفالة؛ وما إذا كان 
لموصی به حقا من الحقوق التى ليست مالا ولا منفعة ولا إسقاطا ولكنه مالى 
لتعلقه بالمال كالوصية بتأجيل الدين للحال. والوصية بأن یباع ماله من فلان؛ 
والمراد بالتركة كل ما يخلف فيه الوارث المورث مالا كان أو منفعة أو حقا من 
الحقوق الأخرى المتعلقة بالأموال التى تنتقل بالموت من المورث إلى 
الوارث7"). 
مشروعية الوصية 

او ای ا و E‏ 

أما للكتتاب: فقوله تعالى: (کتب علیکم لذا حضر أحدکم الموت إن ترك 
خیرا الوصيّةُ لوالتين والأفربين بِالْمَعْرُوف حا غلی الْمنَقين)"» وقوله تعالی: 
(من بعد وصيّة يُوصي بها لو دَيْن76. فدلت الآية الأولى على مشروعية 
الوصية للأقارب؛ والآية الأخرى جعلت الميراث حقا مؤخرا عن تنفيذ الوصية 
وأداء الدينء لكن الدين مقدم على الوصية؛ لقوله د: "الدين قبل الوصية*. 

قال الترمذى: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل 
الوصية. 


(۱) انظر المذكرة التفسيرية: ص‌۸۸. 

(۲) سورة البقرة آیة: (۱۸۰). 

(۳) سورة النساء من ية (۱۱). 

)٤(‏ سنن الترمذى: (۰)۳۷۸/4 كتاب الوصایا باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية. 


جم »۾ س 


ولما للسنة: فتوله #6: "ما حق لمری مسلم له شئ يريد أن يوصى فيه 
يبيت لیلتین إلا ووصيته مكتوبة عنده وعنه 36 قال: "إن الله عز وجل قد 
تصدق علیکم بثلث أموالكم عند وفاتکم زيادة فى حستاتكم؛ لیجعلها لکم زكاة فى 
اعمالکم ۲۳. 

وأما الاجماع: فقد أجمع للعلماء على جواز للوصية. فقد ثبت أن 
المسلمين منذ عهد رسول الله 6 إلى يومنا هذا يوصون بقدر من أموالهم من 
غير نكير من أحد لهذا التصرف فكان ذلك إجماعا على جواز الوصية. 

بل إن ابن حزم ذهب إلى أن الوصية فرض على كل من ترك مالا 
وحجته فى ذلك ظواهر النصوص السابقة7). 

وقد نظم القانون الصادر سنة ۱۹4۲ رقم (۷۱) الوصية فى اثنتين 
وثمانين مادة. 
حكمة مشروعيتها 

هى الحكمة من كل التبرعات» وهی تحصيل الخير فى الدنياء وابتغاء 
الثواب فى الآخرة لذلك شرعها الشارع تمكينا من العمل الصالح؛ ليتدارك 
الإنسان ما قد يكون مقصرا فيه قبل ذلك فيتدارك بالوصية ما فاته من القرب 
والطاعات» وقد تكون مكافأة لمن أسدى إليه معروفاء وصلة للرحم والأقارب 
غير الولارثين» وسدا لخلة المحتاجين» وتخفيفا للكرب عن الضعفاء والبؤساء 
والمساکین» وذلك بشرط التزام المعروف والعدل وعدم الاضرار(. 


(۱) صحيح البخارى مع فتح البارى: (4۱۹/0)» كتاب الوصايا باب الوصاياء صحيح مسلم 
مع شرح النووى: (۰)۸۳/۱۱ كتاب الوصية. حديث رقم (1171). 

(۲) سنن الدارقطنی: (4/١5١)؛‏ كتاب الوصايا حديث رقم (۰)۳ وفى التعليق المغنى إسناده 
ضديف: (۱۹۰/۹): 

(۳) انظر للمحلى: (۰)۳۱۲/۹ وانظر بدائع الصنائع: (۰)۳۳۰/۷ كشاف القناع: (۰)۳۳۰/۶ 
المغنى لابن قدامة: (4۱4/۱). 

(4) انظر الفقه الاسلامی وأدلته: (۱۱/۸). 
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قال الشوکانی: إن الاذن لنا بالتصرف فى ثلث أموالنا فى آواخر آعمارنا 
من الألطاف الإلهية بناء وللتکثیر لاعمالنا الصالحةء وهو من الأدلة الدالة على 
اشتراط القربة فى الوصیة(. 
حكم الوصية 

يدور حکم الوصية على الاحکام الاتية: 

(۱) الوجوب: کالوصية برد لودائم» والدیون للمجهولة التی لا مستند 
لها. وبالواجبات التی شظت بها الذمة كالزكاة والحج والکفارات؛ وفدية الصیام 
ونحوها التی فرط فیها. 

(۲) الاستحباب: کالوصية للأقارب غير الوارئین؛ ولجهات البر والخیر 
و المحتاجین» أى أنها تستحب لذا كانت بقربة فى غير للواجب. 

(۳) الاباحة: إذا كانت للوصية للأغنياء من الاجانب والأقارب ولذا 
كانت بمباح من بيع وشراء ونحو ثلك» فهذه الوصية جائزة. 

(4) الكراهة: وتکره إذا كانت بمکزوه» کالوصية لاهل الفسوق؛ 
والمعاصی. أو لذا كانت بمال قلیل» فهی مكروهة هنا كراهة تحریم عند 

(۰) الحرمة: وقد تکون حراما غير صحيحة اتفاقا کالوصية بمعصية 
کبناء كنيسة أو ترميمهاء وكتابة کتب الضلال وسائر العلوم المحرمة» والوصية 
بالانفاق على المشروعات الضارة بالاخلاق. وبالنياحة بعد الموت. أو كانت 
الوصية یقصد بها الاضرار بالورثة» أو إذا كانت الوصية بشی محرم(. 


(۱) نيل الاوطار للشوکانی: (۳۹/۱)» وانظر البحر الرائق لابن نجيم: (40۹/۸). 

(۲) انظر بدائع الصنائع: (۰)۳۳۰/۷ انظر المبسوط للسرخسی: (۰)۱۶۲/۲۷ تبيين الحقائق 
للزيلعى: (۰)۱۸۲/۱ الدر المختار وحاشية ابن عابدین: (۰)4۲۸/۵ حاشية الصاوی على 
الشرح الصغیر: (۰)۰۷۹/4 المهذب لشیر ازی: (۰)45۱/۱ کشاف القناع: (۰)۳۳۸/۶ 
الإقناع للحجاوى: (۰)۶۷/۳ منار السبیل: (۰)۳۱/۲ البرق اللماع فیما فى المغنی من 
اتفاق وافتراق ولجتماع: ص ۰۱۸۱ 


بدا 


أركان الوصية 

ورکنها عند الحنفية هو: الصيغة» وعند لجمهور هو : الموصی. 
ولموصی له والصيغة؛ والموصی به. 
أولا: الموصی 

فیشترط عند الحنفية أن یکون من أهل للتبرع فى الوصية بالمال» وما 
تعلق به؛ لأن الوصية بذلك تبر ع بایجابه بعد موته فلابد من أهلية التبر ع؛ فلا 
تصح من الصبی والمجنون؛ لانهما ليسا من أهل التبر ع؛ لکونها من التصرفات 
الضارة المحضة؛ إذ لا يقابلها عوض دنیوی» وسواء كان مأذونا فى التجارة أو 
محجورا؛ لأن للوصية ليست من باب التجارة إذا للتجارة من باب معاوضة 
المال بالمال» ولا تصح وصية العبد المأنون والمکاتب؛ لأنهما ليسا من أهل 
التبرع» ولو أوصيا ثم أعتقا وملکا مالا ثم ماتا لم تجز؛ لوقوعها باطلة من 


الابتداء('). 
وذهب المالكية» والشافعية فى أحد القولین» والحنابلة إلى أنه تجوز وصية 
الصبى المميز الذى يعقل القربة7). 


وقد أخذ قانون الوصية بما ذهب إليه الحنفية حيث نص فى المادة (5) 
على الاتی: 'يشترط فى الموصی أن يكون أهلا للتبرع قانوناء على أنه إذا كان 


(۱) انظر بدائع الصنائع: (۰)۳۳۹-۳۳/۷ والبحر الرائق: (41۰/۸): المبسوط للسرخسى: 
۰)٩۱/۲۸(‏ وملتقى الأبحر لإبراهيم الحلبى: (۳۲۱/۱). 

(۲) انظر تكملة المجموع: (۳۸۸-۳۸۷/۱۲)» والمهذب للشيرازى: (١/84549-:45)؛‏ 
القوانين الفقهیة: ص ۷ ۰۳۸-۳ ومواهب للجليل للحطاب: (١/٤٠۳)ء‏ وبدلية المجتهد: 
(۰)4۹۰/۲ وأسهل المدارك: (۰)۲۸۳/۳ والبهجة شرح التحفة للتسولى: (۰)۳۱۱/۲ 
والمدونة الكبرى: (٤/٤۲۹-١٠٠٠)ء‏ وشرح الزرقانی على مختصر خليل: 2)١76/5(‏ 
والشرح الکبیر على متن المقنع: (4۱۷-۶۱۱/۰)» الإنصاف للمرداوی: (۱۵۳/۷ 
)بو المحرر فى الفقه على مذهب آحمد: (۳۷۱/۱). 


تم لاح 


محجورا علیه؛ لسفه أو خفلةء أو بلغ من العمر ثمانى عشرة سنة شمسيةء 
جازت وصیته بإذن المجلس الحسبی۳. 

قال الاستا عیسوی أحمد عیسوی والدكتور صلاح سلطان: إن القانون قد 
بالغ فى ذلك حیث منم وصية الصبی قبل بلوغه واحدا وعشرین عاماء وإذا بلغ 
الثامنة عشرة من عمره جاز له ذلك مع لشتراط موافقة المجلس الحسبی. 

والحق أن القانون لم يبالغ فى ذلك؛ لأن هناك فرقا بين التكليف الشرعى 
الذى يحصل بالبلوغ» وبين أهلية التصرف التى تحتاج إلى خبرة» والتى قال 
عنها المولى سبحانه: فن آتمنتم مهم رش فقو له أموالَهم) فقد يبلغ 
الغلام ولكنه غير رشيد فينتظر حتى يكون رشيداء فلزم الاحتياط فى ذلك. 

أيضا نص فى للمادة (۱4) على أنه: تبطل الوصية بجنون الموصى 
جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت" 
وصية السفيه 

أجاز الحنفية وصية السفيه فى لقربات. وأجاز الأئمة الثلاثة مالك 
والشافعى فى أحد القولينء وأحمد فى أصح الوجهين وصية السفيه إذا كان يعقل 
الوصية؛ لأن الحجر عليه لحق نفسه؛ فإن منع من الوصية لكان الحجر عليه 
لحق غيره(). 


(۱) انظر الوصية فى الشريعة الإسلامية لعيسوى أحمد عيسوى: ص4 ۰۳۵-۳ محاضرات 
فى الميراث والوصية للدكتور/ صلاح سلطان: ص۱۸۱ . 

(۲) سورة النساء من آية: (۱). 

(۲) انظر بدائع الصناتع: (۰)۳۳۹-۳۳4/۷ شرح الزرقانی على مختصر خليل: (۱۷۰/4)» 
حلى المعاصم لبنت فكر بن عاصم وهو شرح على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام لابن 
عاصم وهذا الشرح للإمام لبي عبد الله محمد التاودی: (۰)۳۱۱/۲ المدونة الكبرى: (4/ 
11-44(« البهجة فى شرح التحفة: )۳/1 روضة الطالبين: (947/1)؛ تكملة 
المجموع: (۳۸۸-۴۸۷/۱۰) اروش المربع: (rE)‏ الإنصاف للمرداوى: (۰)۵۳/۷ 
کشاف القناع: (۳۳۱/۶). 


A-‏ م ۲ات 


والسفيه: هو من یتصرف فى المال .على خلاف مقتضی الشر ع والعقل 
مع قيام للعقل!". 

وفى القانون: إذا أوصى السفيه وقد بلغ من العمر ثمانى عشرة سنة 
شمسية فإن وصيته جائزة ولكن بعد استثذان للمحكمة لاحسبية كما فى المادة 
الخامسة من قانون الوصية. 

فالقانون جعل وصية للسفيه باطلة إلا بإذن المحكمة الحسبية. مخالفا فى 
ذلك الأئمة الأربعة الذين أجازوا وصية السفيه بدون توقف على إذن أحدء ولعل 
اشتراط إذن المحكمة الحسبية؛ لضمان أن تكون الوصية فى مصلحة السفیه. 
وبهذا يقرب من مذهب الحنفية الذين لا يجيزون وصية السفيه إلا فى القربات 
غير أن القانون لم يراع الحالات التى يمكن الرجوع فيها إلى المحكمة الحسبية 
فيشترط الإذن فيهاء والحالات للتى لا يمكن الرجوع فيها كحالات المرض 
الشديد والسفر البعيدء فلا يشترط الإذن فيهاء وكان الأجدر به مراعاة ذلك7). 

وقد استثنى القانون المدنى المصرى من عقود التبرعات الوصية والوقف 
فقرر صحة وصية السفيه ووقفه متى ما أذنت المحكمة بذلك. وهذا ما قضت به 
المادة ١/١١5(‏ مدنى). 
وصية المدين 

تصح الوصية من المحجور عليه لفلس؛ لأن الحجر عليه لحظ الغرماء 
ولا ضرر عليهم؛ لاله إنما تنفذ وصيته فى ثلث ماله بعد وفاء دیونه(". 

قال الكاسانى وهو يتحدث عن شروط الموصى: ألا يكون علی‌الموصی 
دين مستغرقا لترکته» فإن كان لا تصح وصيته؛ لأن الله تبارك وتعالى قدم 
الدين على الوصية والميراث؛ ولأن الدين واجب والوصية تبر عٍ والواجب مقدم 


.۳۲۳ انظر المدخل لدراسة الشريعة للدكتور/ عبد الكريم زیدان: ص‎ )١( 
.)۳۵-۳ انظر الوصية فى الشريعة الإسلامية لعيسوى أحمد عيسوى: (؛‎ )۲( 
.)۴۳۳۱/۶( (؟) انظر كشاف للقناع:‎ 
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على التبرع» ومعنی فلتقدیم: أن یقضی للدين أولاء فإن بقی شئ يصرف إلى 


للوصية والميراث والا فلا(). 
وقال الشافعية: وأما وصية المحجور عليه بالفلس فان. ردها الغرماء 
بطلت» ولن أمضوها جازت(. 


وقد نص قانون الوصية على أنه تصح وصية المدين المستغرق ماله 
بالدين» ولا نتفذ إلا ببراءة ذمته منه» فان برئت ذمته من بعضه أو كان الدين 
غير مستغرق نفذت الوصية فى للباقى بعد وفاء الدين مادة (۳۸) (). 

وقد أجاز القانون للمدين- حتى لو استغرق الدين ماله - أن یوصی؛ لان 
الوصية غير مؤثرة إلا عند تتفيذهاء ومن ثم اشترط عند تنفيذها براءة ذمته من 
هذا الدين» والديون مقدمة على للوصیة(". 

أما إذا لم يكن الدين مستغرقا كل التركة فيعطى الدائنون حقوقهم أولا 
حتى تبرأ ذمة الموصىء ثم تنفذ للوصية فى حدود ما بقى من التركة فقط بما لا 
يزيد عن الثلث إلا إذا أجازها الورثة» وهذا ما تناولثه المادة (۳۹) من قانون 
الوصية(. 
وصية المكره 

لا تصح الوصية إلا إذا كان الموصى راضيا بها مختارا لها؛ لأنها إيجاب 
المالك» أو ما يتعلق بالملك بعد الموت» فلابد فيها من الرضا كإيجاب الملك 
بسائر التصرفات من بيع وهبة ونحو خلك. وعلى هذا لا تصح وصية الهازل 
والمكره والخاطئ؛ لأن هذه الأشياء تفوت الرضاء ولابد منه فى عقود 
التملیکات؛ ويستوى فى ذلك أن يكون الإكراه ملجأ أو غير ملجی» والملجئ: هو 


(۱) انظر بدائع الصنائع: (۴۳۵-۳۳۹/6). 

(۲) انظر تكملة المجمو ع للمطیعی: (۳۸۸-۳۸۷/۱۱). 

(۳) انظر فى المیراث والوصية لاستاذنا الدکتور/ محمد باتاجی حسن: ص ۰۱۷۳ 

)٤(‏ انظر السابق. 

(۰) انظر السابق ومحاضرات فى المیراث والوصية للدکتور/ صلاح سلطان: ص ۰۱۸۱ 


دن 55 - 


ما كان بالتهدید بالقتل ونحوه كإتلاف عضو من الأعضاء أو بالضرب الشدید 
لذی يفضى إلى الموت. أو بالحبس لمدة طويلةء وغير الملجی: هو ما كان 
بدون ذلك من وجوه الإيذاء ما دام تتوافر له شروط الرکراه للموثرة على 
الإرادة وهی: قدرة المکره على نتفیذ ما أكره به» وخوف المکره من وقو ع ذلك 
به إذا لم ينفذ ما آراده منه للمکره» وکون للشی موضوع الاکراه موحیا عما 
يعدم الرضاء وهذا یختلف من شخص لآخرء ون یکون المکره ممنتعا عما آکره 
عليه قبل الرکراه. وعلی ذلك فلا يتوفر الاکراه فى أن يهدد عاجز انسانا 
بالضرب حتى للموت أو هدد القادر بالضزب فى الطريق للعام؛ لأنه يمكن 
للمكره أن يستغيث» وكذلك فى تهديد الابن أباء(. 

ثانيا: الموصى له 

من شروط الموصى له: 

)١(‏ أن يكون الموصى له موجودا عند الوصية حقيقة أو تقديراء فإن لم 
يكن موجودا لا تصح الوصية؛ لأن الوصية للمعدوم لا تصح؛ لأنها تمليك 
والتمليك لا يجوز للمعدوم» والموجود قد يكون معينا بالذات أو بالوصف. 

فلا تجوز الوصية عند للجمهور لميتء وقال مالك: إن علم أنه ميت قهی 
جائزة» وهی لورثته بعد قضاء ديونه وتتفيذ وصایاه» ووجود الموصى له: إما 
حقيقة كإنسان موجود حىء أو تقديرا کالحمل» ويعرف وجود الحمل إذا ولدته 
أمه حيا لأقل من ستة أشهر (وهى أقل مدة الحمل) حين الإيصاء(". 

أما إذا كان معينا بالوصف مثل الوصية للمساجد الأهلية ببلدة كذاء أو 


لفقراء مدينة كان فقد ذهب أبو حنيفة والشافعی وأحمد إلى ضرورة وجود هده 


)١(‏ انظر الوصية فى الشريعة الإسلامية لعيسوى أحمد عيسوى: ص ۰۳۲ ۰۳۳ أحكام 
الوصية والوقف فى الفقه الاسلامی والقانون للدكتور/ محمد فرحات: ص۰۳۹ 4۰. 

(۲) انظر بدائع الصنائع: (۰)۳۳۱-۳۳۰/۷ الشرح الصغير: (080-541/4), المهذب 
للشيرازى: (۰)150۱/۱ كشاف للقناع: (7"51-7655/4). 


ETS 


الجهة بالوصف عند موت الموصی ولیس عند انشاء الوصیة!» وذهب الامام 
مالك إلى عدم اشتراط وجود الموصی له عند إنشاء الوصية أو موت الموصی» 
فان وصی لفقراء بلدة کذا ولم یعرف أحد فقیرا صحت الوصية و احتبست حتی 
يوجد هؤلاء الفتراء والأیتام» وعلیه تصح الوصية لما يمكن أن یوجد مستقبلا 
إلا إذا استحال وجود للموصی له(". 

وقد نصت المادة (۲/۲) من قانون الوصية على أنه يشترط فى الموصی 
له: "أن یکون موجودا عند الوصية إن كان معيناء فان لم يكن معینا لا یشترط 
أن یکون موجودا عند الوصيةء ولا وقت موت الموصی وذلك مع مراعاة ما 
نص عليه فى المادة (۲۰)" وهی نقضی بأن الوصية تلزم بقبولها من الموصی 
له صراحة لو دلالة بعد موت الموصی. ونصت لمادة (۸) علی له تد 
الوصية لجهة معينة من جهات للبر ستوجد مستقبلاء فإن تعذر وجودها بطلت 
الوصية"3). 

وقد نصت المادة (۲۲) على الاتی: 

تصح الوصية بالأعيان للمعدوم» ولما يشمل الموجود والمعدوم» ممن 
یحصون, فإن لم يوجد أحد من الموصى لهم وقت موت الموصى كانت الغلة 
لورئته. وعند اليأس من وجود أحد من الموصى لهم تكون العين الموصى بها 
ملكا لورثة الموصى. 

وإن وجد أحد من الموصى لهم عند موت الموصى أو بعده كانت الغلة له 
إلى أن يوجد غيره فيشترك معه فيهاء وكل من يوجد منهم يشترك فيهاء مع من 
يكون موجودا وقت ظهور الغلة إلى حين اليأس من وجود مستحق آخرء فتكون 
العين والغلة للموصى لهم جميعاء ويكون نصیب من مات منهم تركة عنه۳". 
(۱) انظر محاضرات فى الميراث والوصية للدكتور/ صلاح سلطان: ص ۰۱۸۸-۱۸۷ 
(۲) انظر الشرح الصغیر : (۵۸-۰۸۱/4). الفقه الاسلامی وأدلته: (۳۰/۸). 


(۳) انظر شراح قانون الوصية للشيخ محمد ابی زهرة: ص ۰۲۹۸-۷۹۷ 
(4) انظر فى المیراث والوصية لاستاذنا الدکتور/ محمد بلتاجی حسن: ص۰۱۷ 


=> 


وکل ما سبق على جواز الوصية للمعدوم مأخوذ من مذهب الإمام مالك 
كما بینا من قبل» حیث لا يشترط وجود فلموصی له عند إنشاء الوصية. 

ونصت للمادة (۲۸) على أنه: "ذا لم یوجد من الموصی لهم غير واحد 
انفرد بالغلة أو العين الموصی بها الا إذا دلت عبارة الموصی أو قامت قرينة 
على أنه قصد التعدد» ففی هذه الحالة یصرف للموصی له نصيبه من للغلةء 
ویعطی لباقی لورثة لموصی. ونقسم العين بين لموصی له. وبين ورثة 
الموصى عند اليأس من وجود مستحق آخر" وهذا كله تطبیق لما سبق إقراره 
من صحة الوصية للمعدوم» ولما يشمل الموجود والمعدوم ممن يمكن إحصاؤهم 
وتعيينهم. 

ونصت المادة (۳۰) على أنه: تصح الوصية لمن لا یحصون» ويختص 
بها المحتاجون منهم» ويترك أمر توزيعها بينهم؛ لاجتهاد من له تنفيذ الوصية 
دون التقيد بالتعميم أو المساواة» ومن له تنفيذ الوصية هو الموصى للمختار؛ 
فان لم يوجد فهيئة التصرفات أو من تعينه لذلك"» ولا يشترط کون الموصى له 
من أهل الملك فلو أوصى مسلم بثلث ماله للمسجد أن ينفق عليه فى إصلاحاته 
وعمارته» وتجصيصه يجوز؛ لأن قصد المسلم من هذه الوصية التقرب إلى الله 
سبحانه وتعالى بإخراج ماله إلى الله -سبحانه وتعالى- لا التمليك إلى أحد(". 

وقد نصت المادة (۷) على ذلك: تصح الوصية لأماكن العبادة 
والمؤسسات العلمية» والمصالح العامة» وتصرف على عمارتهاء ومصالحها 
وفقرائهاء وغير ذلك من شئونهاء ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة» وتصح 
الوصية لله تعالی» ولأعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف فى وجوه الخير". 

(۲) أن يكون الموصى له معلوما معينا بالاسم مثل وصيت لفلان بن 
فلان» أو معينا بالوصف مثل جمعية للمحافظة على القرآن والسنة» أو على 
(۱) أعتقد أن هذه الكلمة هى الوصى وليست الموصی. 
(۲) انظر بدائع الصنائع: (۰)۳6۲-۳4۱/۷ والشرح الصغير: (0۸۲-۵۸۱/6)» مغنى 

المحتاج: (۰)۱-4۰/۳ منار للسبيل: .)5١-40/17(‏ 


-۲۱۳- 


مکتب کذا لتحفیظ القرآن» فالمهم فى هذا العلم أن يكون نافيا للجهالة بحیث 
یعرف الموصی له باسمه أو بصفته. فإن كان الموصی له مجهولا جهالة لا 
يمكن إزالتها لم تجز الوصية له؛ لأن الجهالة التی لا يمكن استدراکها تمنع من 
تسلیم الموصی به إلى الموصی له فلا تفيد الوصيةء وعلی هذا یخرج ما لذا 
أوصى بثلث ماله ارجل من الناس أنه لا یصح(. 

وقد نصت المادة (۲) من قانون الوصية أنه يشترط فى الموصية له أن 
يكون معلوما. 

(۳) الوصية للقاتل: اختلف الفقهاء فى الوصية للقاتل فقال الحنفية عن 
شروط الموصى له: "ألا يكون قاتلا للموصى قتلا حرلما على سبيل المباشرة 
فان كان لم تصح به الوصية؛ لما روى عن النبى 25 أنه قال: "لا وصية 
لقاتل ۲ ويروى أنه قال: لیس لقائل شئ ولان الورثة تتأذى بوضع الوصية 
فى القاتل؛ ولأن القتل بغير حق جناية عظيمة فتستدعى الزجر بأبلغ الوجوه 
وحرمان الوصية يصلح زاجرا لحرمان الميراث فیثبت» وسواء كان القتل خطأ 
أم عمدا؛ لان القتل الخطأ قتل» وسواء أوصى له قبل الجناية م بعدها؛ لان 
الوصية نما نقع تملیکا بعد الموت۳.. ۱ 

وقال الحنابلة مثلما قال الحنفیة: ألا یکون الموصی له قاتلا للموصی, فان 
فعل بطلت الوصية؛ لأن القتل یمنع المیراث الذى هو آکد منهاء فالوصية أولىء 
ومعاملة له بنقیض قصده؛ وإن أوصی لقانله لم تصح الوصية. ون جرحه ثم 
آوصی له فمات من الجرح لم تبطل وصیته؛ لأنها صدرت من آهلها فى محلها 
لم يطرأ علیها ما يبطلهاء بخلاف ما لذا تقدمت فان القتل طرأ علیها فابطلها؛ 


(۱) انظر بدائع الصنائع: (۳:۲-۳۳۹-۳۳۰/۷). 

(۲) سنن الدارقطنی: (۰)۲۳۷/۶ کتاب الاقضية حدیث (۱۱۵). 

(۳) سنن الدارقطنی: (۰)۲۳۷/4 کتاب الأقضية (۱۱۸). 

(4) انظر بدائع الصنائع: (۰)۳۱-۳۳۸/۷ المبسوط للسرخسی:  )۱۷۷-۱۷۱/۲۷(‏ ملتقی 
الأبحر لإبراهيم الحلبی: (۳۲۱/۱). 


= 


وسواء كان القتل خطأ ام عمداء مباشرة: لم تسببا يمنع المیراث ویبطل 
الوصية!". 

أما الشافعية فقالوا: الأظهر أن الوصية تصح للقائل ولو تعدياء فلو قتل 
الموصى له الموصی ولو تعدياء استحق الموصى به؛ لأن الوصية تمليك بعقد. 
فأشبهت الهبة وخالفت الميراث. 

وعندهم قول آخر وهو المنع؛ لأنه مال يستحق بالموت فأشبه الإرث("). 

وأما المالكية: فعندهم أن الوصية تصح لقاتل» سواء أكان القتل عمدا أم 
خطأ إذا علم الموصى بمن قتلهء ولم يغير وصيته؛ أو أوصى بعد الضرب. مع 
علمه بأن الموصى له هو الضارب؛ لأن المانع من صحة الوصية» وهو 
استعجال الموصى له الشئ قبل أوانه؛ فيعاقب بالحرمانء لا يتحقق الا إذا كان 
القتل لاحقا للوصية؛ وإذا كان الموصى عالما بالضرب. ثم أوصى له؛ دل على 
أنه عفا عنه وقصد الإحسان إليه7). 

ومن ذلك يتبين أنه لا يشترط عند للمالكية ألا يكون الموصى له قاتلا 
بشرط أن تقع الوصية بعد الضربةء وأن يعرف المقتول قائله» فإن ضرب 
شخص غيره ضربة قاتلة عمدا أو خطأء ثم أوصى له بعد الضربة بشی صحت 
الوصية. أما إذا أوصى له قبل أن یضربه. ثم ضربه فأماته» فان الوصية تبطل 
سواء عرف القائل ولم يغير الوصية. أم لم يعرفه؛ على الراجح؛ لأن فيها شبهة 
استعجال الوصية کالمیراث(". 

ففى هذه الحالة الأخيرة يتفق مذهبهم مع الحنفية وللحنابلة» وفى الحالة 
الأولى أى وقوع الوصية بعد الضربة يكون مذهبهم كالشافعية» ويكون لدينا 


)١(‏ انظر كشاف للقناع: (۳۹۹-۳۰۸/4)) وقد ذكر لبن قدامة فى الوصية للقاتل ثلاثة أوجه: 
انظثر المغنى: ١/8(‏ م 04- -041)» المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضى 
بی يعلى: (۲۲-۲۱/۷). 

)۲( انظر مغنی المحتاج: )£ 5 تكملة المجمو ع: (۳۹۱/۱۲). 

(۲) انظر شرح الزرقانی على مختصر خلیل: (۰)۱۷۷-۱۷۱/۶ أسهل المدارك: (۲۷۸/۳- 
4 الفقه الاسلامی وأدلته: (۲۸-۳۷/۸). 

.)6 41-۰010 انظر ااکافی فى فقه أهل المدينة المالکی: (ص‎ )٤( 
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رأیان: رأی للحنفية والحنابلة أن القتل یبطل الوصية. ورأى الشافعية والمالكيةء 
فى أن القتل لا یبطل الوصية. وقد أخذ للقانون فى للمادة (۱۷) برأی الحنفية 
والحنابلة من أن القتل مانع من استحقاق الوصية. وبرأى للمالكية فى تحدید نوع 
لقتل المانم من الإرث والوصية. وهو القتل قصدا أو عمدا سواء أكان للقاتل 
فاعلا أصليا أم شريكاء أم شاهد زور أدت شهادته إلى الحکم بالاعدام على 
الموصى ونفذ الحکم» وكان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا(. 

ونحن نميل إلى أن فلقتل يبطل الوصية؛ للأحاديث لسابقة فى هذه 
المسألة. 
الوصية للحمل 

قال الحنفية: تصح الوصية للحمل وبالحمل إن ولدته أمه حيا لأقل مدة 
الحمل وهی ستة أشهر من وقت الوصية"'ء إذا كان زوج الحامل حيا أى من 
حال الوصية للحمل» فإذا كان ميتاء فالشرط أن تأتى به حيا لأقل من سنتين من 
وقت الموت» أما إن لتت به ميتا فلا تجوز الوصية!. 

وإذا كانت المرأة معتدة من طلاق بائن» فالشرط أن تأتى به لأقل من 
سنتين من تاريخ الطلاق؛ ومثله لو أقر الموصى بأنها حامل. فتثبت الوصية له 
إن وضعته ما بين سنتين من يوم أن أوصى؛ لثبوت الحمل بإقرار الموصى'). 

وقال الشافعية: وتصح الوصية لحمل موجود ولو نطفةء أما لو قال: 
لحملها الذى سیحدث» فالأصح البطلان. وتنفذ إن انفصل الحمل حيا حياة 


(۱) انظر الفقه الاسلامی وأدلته: (۳۸/۸). 

(۲) وقال بعض الحنفية ومنهم الکاسانی: "یعتبر من وقت موت الموصی لا من وقت 
الوصية"؛ انظر بدائع الصنائع: (۳۳۲-۳۳۰/۷). 

(۳) انظر الهداية للمرغينانى: (۰)4۳۲/۱۰ وتكملة فتح القدير: (١٠/47)؛‏ وشرح العناية 
على الهداية: »)477/٠١(‏ وحاشية سعدى جلبى: (۰.)1۳۲/۳ الكتاب للقدورى؛ واللباب 
للشيخ عبد الغنی الغنيمى: (۰)۱۸۲/4 ملتقى الأبحر: (۰.)۳۲۱/۱ والدر المختار: (©/ 
ذا" ۱ ۱ 

(4) انظر المراجع السابقة والفقه الإسلامى وأدلته: (۰)۳۱/۸ مع مراعاة أنه ثبت علميا أن 
الحمل لا يستقر فى بطن أمه أكثر من سنة شمسية أى (۳۱۵) يوما وهی أقصى مدة 
الحمل. 


2۳ 


مستقرة» فلو انفصل ميتا ولو بجناية فلا شئ له كما لا يرث؛ وعلم وجوده عند 
الوصية بأن انفصل لدون ستة آشهر منها؛ لأنها أقل مدة الحملء فإذا خرج قبلها 
علم أنه كان موجودا عند الوصية. فان نفصل لستة أشهر فاکثر منها والمرأة 
فراش زوج أو سيد لم یستحق للموصی به؛ لاحتمال حدوثه بعد الوصيةء 
والأصل عدمه عندها فلا يستحق بالشك'. 

وقال الحنابلة: تصح ققوصية للحمل الذی تحقق وجوده قبلها أى قبل 
الوصية بان تضعه لأقل من ستة أشهر من الوصية إن كانت فراشاء أو لأقل من 
آربم سنین( إن لم تكن کذلك؛ ولا تصح لمن تحمل به هذه المرأة فإن انفصل 
ميتا بطلت؛ لأنه لا يرث7). 

وقال المالكية: تصح لمن سيكون من حمل موجود. أو سيوجد فيستحقه؛ 
کان يقول: أوصيت لمن سيكون من ولد فلانء فيكون لمن يولد لهء سواء كان 
موجودا بأن كان حملا حين الوصية أم غير موجود أصلاء فيؤخر الموصی به 
للوضع على كل حالء فإذا وضع واستهل أخذ ذلك الشئ الموصى به ومثله: 
أوصيت لمن يولد لفلان» فيكون لمن يولد لهء لا لولده للموجود بالفعل سواء علم 
أن له حين الوصية ولدا لم لا(". 


.)555-451/١( انظر مغنى المحتاج: (4۱-1۰/۳) المهذب:‎ )١( 

(۲) أقصى مدى للحمل لا تزید عن سنة شمسية ۲۱۵ يوما وهو ما أفتى به الاطباء 
الشرعیون. انظر فى الميراث والوصية لأستاذنا الدكتور/ محمد بلتاجی: ص۱۸۳. 

(۳) انظر الروض المریع: (۰)۳۶۸ منتهی الارادات لابن النجار: (؟/57-547)؛ منار 
السبیل: (۰/۲:-4۱) المحرر فى الفقه على مذهب أحمد: (۰)۳۸۲/۱ القواعد لابن 
رجب الحنبلی: (۱۸۲). 

۱۷۱/۶( انظر الشرح الصغير: (9۸5-0۸۱/4)» شرح لزرقانی على مختصر خلیل:‎ )٤( 
۰)۳۱۲-۳۱۱/۲( مواهب الجليل للحطاب: (۰)۳۲۱/۱ البهجة فى شرح للتحفة:‎ ») 
.)550/54( المدونة الكبرى:‎ 


-۲۱۷- 


وتجوز الوصية عندهم لميت علم الموصی بموته حين الوصية. ویصرف 
الشئ الموصی به للمیت فى وفاء دینه» فإن لم يكن عليه دين فلوارثهء فان لم 
يكن عليه دين ولا وارث له بطلت للوصية ولا يأخذها بيت المال7". 

فالجمهور يشترطون وجود الموصى له حين للوصية. وتصح الوصية 
للحمل إن ولد حيا لأقل من ستة أشهر من تاريخ إنشاء للوصية. أما للمالكية فلا 
يشترطون هذا الشرط ويجيزون لوصية للحمل الذى سیوجد ولن لم يكن 
موجودا عند الوصية؛ فلا يشترط وجود الموصى له عندهم حين الوصية. 

وقد نصت المادة (5”) من قانون الوصية للحمل بالآتى: 

-١‏ إذا اقر للموصی بوجود للحمل وقت الوصية وولد حيا لخمسة وستين 
وثلاثمائة يوم فأقل من وقت الوصية. 

۲- لذا لم يقر الموصى بوجود الحمل وولد حيا لسبعين ومائتى يوم على 
الأكثر من وقت الوصية ما لم تكن الحامل وقت وصية معتدة لوفاة أو فرقة 
بائنة» فتصح الوصية إذا ولد حيا لخمسة وستين وثلاثمائة يوم من وقت الموت 
أو الفرقة البائنة. 

فالقانون اشترط أن الموصى له ينبغى أن يكون موجودا عند الوصية إن 
كان معينا وهو ما قال به جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة. 

وإذا كانت الوصية لحمل من معين اشترط لصحة الوصية مع ما تقدم 
ثبوت نسبه من ذلك المعين» وتوقف غلة الموصى به إلى أن ينفصل الحمل حيا 
فتكون له. 

وهذه الفقرة الأخيرة مأخوذة من مذهب الإمام مالك كما سبق» وأيضا عند 
المالكية إن وجد من ذلك الحمل متعدد» وزع الموصى به لعدده أى على عدد 
الحمل لصدق لفظ الحمل عليه(". 


(۱) انظر الشرح الصغير: (286-681/54).. 
(۲) انظر شرح الزرقانى على مختصر خليل: .)178-١1757/4(‏ 


سپ ۱ ۲ب 


وهذا ما نصت عليه للمادة (۳۲) من قانون الوصية حيث نصت على 
الاتی: "لذا جاعت الحامل فى وقت واحد لو فى وقتین بینهما فقل من ستة أشهر 
بولدین حيين أو أكثر كانت الوصية بينهم بالتساوی الا إذا نصت الوصية على 
خلاف ذلك؛ وإذا انفصل أحدهم غير حى استحق الحی منهم کل الوصيةء وان 
مات أحد الاو لاد بعد الولادة كانت حصته بين ورثته فى الوصية بالاعیان 
وتکون لورثة الموصی فى الوصية بالمناقع . 
الوصية للوارث: 

ذهب الائمة الاربعة: الحنفية و المالكية والشافعية والحنابلة!) إلى أنه لا 
تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثةء فیشترط فى الموصی له ألا یکون 
وارث الموصى وقت موت الموصی. فان كان. لا تصح الوصية. لما روى عن 
رسول الله يا قال : "إن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذى حق حقه. فلا وصية 
لوارث"7). 

فقد نفى الشارع عليه الصلاة والسلام أن يكون لوارث وصية نصاء 
وأشار إلى تحول الحق من الوصية» وفى بعض الروايات: "لا وصية لوارث إلا 
أن یجیز ها الور ۳۵( 3 

قال الكاسانى: 'ولأنا لو جوزنا الوصية للورثة؛ لكان للموصى أن يؤثر 
بعض الورثة» وفيه إيذاء البعض وایحاشهم» فيؤدى إلى قطع الرحم وأنه حرام 
وما أدى إلى حرام فهو حرام دفعا للتناقض). 


(۱) انظر بدائع الصنائع: (7128-15372-5776/7), اللباب شرح الكتاب: (۰)۱۱۸/۶ تحفة 
الفقهاء: (۲۱۲-۲۱۲/۳) بداية المجتهد: ۰)4٩0/۲(‏ للقوانين الفقهية: (۰)۳4۸ مواهب 
الجلیل للحطاب: (۰)۳۶۱۸/۰ المهذنب: (۰)46۱/۱ ظروضص المربع ۱ (۰)۳۶۱ المغنی لابن 
قدامة: (/۱۹) الاجماع لابن المنذر: ص ۰۱۳۱ 

(۲) سنن أبى داود: (/4١١)ء‏ کتاب الوصایا باب ما جاء فى الوصية للوارث سنن 
الترمذى: (77/4)» كتاب الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث. 

)۳( سنن الد ار قطنی: (۰)۱۵۲/4 کتاب الوضايا حديث رقم: 3 .)١ ١-5‏ 

.)۳۳۳۸-۳۳۱/۷( انظر بدائع الصنائع:‎ )٤( 


2 


ثم الشرط ألا یکون وارث الموصی وقت موت الموصى لا وقت الوصية 
حتى لو أوصى لأخيهء وله اين وقت الوصية ثم مات قبل موت الموصى لم 
تصح الوصية؛ لأن الموصى له وهو الاخ صار وارث الموصى عند موته» ولو 
أوصى لأخيه ولا ابن له وقت الوصية ثم ولد له اين ثم مات الموصى صحت 
الوصية؛ لأن الأخ ليس بولرثه عند الموت؛ لصيرورته محجوبا بالابن7". 

وإنما اعتبرت الوراثة وقت موت الموصى لا وقت وصيته؛ لأن الوصية 
ليست بتمليك فى الحال؛ ليعتبر كونه وارثا وقت وجودها بل هی تمليك عند 
الموت. فيعتبر ذلك عند الموت. 
ويشترط لصحة الإجازة شرطان: ٠‏ 

(۱) أن يكون المجيز من أهل التبرع عالما بالموصى به. 

(۲) أن تكون الإجازة بعد موت الموصىء فلا عبرة بإجازة الورثة حال 
حياة الموصىء فلو أجازوها حال حياته ثم ردوها بعد وفاته صح الرد وبطلت 
الوصية سواء كانت الوصية للوارث. أم لأجنبى بما زاد عن ثلث التركة"ء 
وان أجاز البعض دون البعض جاز على المجيز بقدر حصته. 
من قال بالوصية للوارث: ۱ 

رأى الشيعة الزيدية وللشيعة الامامية والاسماعيلية أن الوصية للوارث 
جائزة بدون توقف على إجازة الورثة؛ لظاهر قوله تعالی: (کتب عَلَيكُمْ لذ 
حضتر نکم المت إن ترك خَيْرًا لرَصیّة لین والأفربين امروف حقا 
على المتقين»7) ونسخ الوجوب لا يستلزم نسخ الجواز ورد علیهم بأن حدیث 
ابن عباس السابق: "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة" صرح بنفی الجواز الا 
إذا لجازت الورثةء وبأن الاية المذكورة منسوخة بالسنة» أو بآية الفرائض. 


(۱) انظر السابق. 

(۲) انظر المراجع السابقة للمذاهب. 

(۳) سورة البقرة آية (۱۸۰). ۱ 

(4) انظر نيل الأوطار للشوکالی: (4۱/1)» فروع الکافی للكليني: (۰)۱۳/۱۲/۷ الفقه 
الاسلامی وأدلته: (4۳/۸)» شرائع الاسلام لنجم الدين جعفر لبن حسن: (۲۹۳/۲). 


ساى #9 


ماتعو الوصية للوارث مطلقا: 

قال المزنی والظاهریة: لا تصح الوصية للوارث ولو لجازها للورثة؛ 
لأن الله منع من ذلك. فليس للورثة أن یجیزوا ما أبطل الله على لسان رسوله» 
فإذا أجازوا كان هبة مبتدأة منهم. لا وصية من الموصی؛ لأن المال حينئذ صار 
للورثةء فحکم الموصی فیما استحقوا بالمیر اث باطل(. 

وقد أخذ القانون المصری الخاص بالوصية فى للمادة (۳۷) برأى الشيعة 
وخالف رأى جمهور الفقهاء» فأجاز الوصية للوارث فى حدود الثلث من غير 
اجازة للورثة. فقد نصت المادة للسابقة على الاتی: 

تصح الوصية بالشث للوارت وغيره ونتفذ من غير إجازة الورثة. 
وتصح بما زاد عن الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا لجازها الورثة بعد» وکانوا 
من أهل التبر ع عالمین بما یجیزونه» ونتفذ وصية من لا دين عليه ولا وراث له 
بکل ماله أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة". 

ورغم أن القانون فى ذلك قد خالف قول جمهور العلماء على مر العصور 
من أنه لا وصية لوارث. فلا بأس من الأخذ بهذا القانون وبخاصة أنه قد قال به 
بعض الفقهاء. 

قال أستاذنا الدکتور محمد بلتاجی: إن بعض الورثة قد یختلفون عن 
بعضهم الآخر فى اعتبار معين يرجح تخصيصهم بما يزيد على الميراث الذى 
يشتركون فيه بالوصية لهم: مثل فقر شديد أو عجز عن الكسب أو نحو ذلك؛ 
وما دامت الآية لم تنسخ على القول الأرجح» فلا بأس من العمل بها بإطلاقء 
والقضية خلافية بين مجموع المسلمین» ولا بأس من العمل بقول بعضهم؛ وان 
لم يكن جمهورهمء ما دام الناس قد احتاجوا للوصية للولرث من أجل 
الاعتبارات السابقة(). 


(۱) انظر بداية المجتهد: (4557/57)؛ المحلى: (۰)۳۱۱/۹ الفقه الإسلامى وأدلته: (4۳/۸). 
(۲) انظر فى الميراث والوصية لأستاذنا الدكتور/ محمد بلتاجی: ص ۰۱۹5-۱۹۶ 


۲ 


ومن شروط الموصی له: الا يكون جهة معصية: 

فلا تصح الوصية للكنيسة ولا لحصرها وقنادیلها ونحوه. ولا لبیت نار 
ولا لبيعة وصومعة. ولا ديرء ولا ل(صلاحها وشعلها وخدمتهاء ولا لعمارتها: 
ولا لکتب التوراة والانجیل والزبور والصحف؛ لأنها کتب منسوخة والاشتغال 
بها غير جائز لما فیها من التغيير والتبديل. 

ولا تصح الوصية ببناء موضع لبعض المعاصى كالخمارة؛ لأن القصد 
من الوصية تدارك ما فات فى حال الحياة فلا يجوز أن تكون الوصية 
بمعصية('. 

وألا يكون الموصى له حربياء فإن كان لا تصح الوصية له من مسلم أو 
ذمى؛ لأن التبرع بتمليك المال يكون إعانة له على الحراب. وأنه لا يجوز'. 

وقد أخذ القانون بذلك فى المادة (۳) فقال: "يشترط فى صحة الوصية ألا 
تكون بمعصية. وألا يكون الباعث عليها منافيا لمقاصد الشارع. 

وتصح الوصية من المسلم لغير المسلم. باتفاق أهل العلم؛ لأن الصدقة 
تجوز عليه فجازت للوصية بشرط ألا يكون ذلك عونا على حرب المسلمین(". 
ثالثاً صيغة الوصية: 

إن الحنفية يعتبرون أن ركن الوصية هو الصيغةء لذلك قال الكاسانى: 
'وأما ركن الوصية فقد اختلف فيهء قال أصحابنا الثلاثة -رحمهم الله-: "هو 


(۱) انظر مغنی المحتاج: (۲/ بسن لمجموع: »)۳٠١-۳۹۳/۱۹(‏ المهذب: (40۱/۱)» 
کشاف القناع: (۰)۳۱۵-۳۹۶/4 منتهی الارادات: (4۷-1۳/۲). 

(۲) انظر بدائع الصنائع: (۰)۳4۱-۳۳۸/۷ المبسوط: (۰)۱۷۷/۲۷ مغنى المحتاج: (4۳/۳) 
شرح اس زرقانی على مختصر خلیل: (۰)۱۷۷-۱۷۹۱/4 وعند الشافعية وجهان؛ انظر 
المجموع: (۰)۳۹۵/۱۲ وانظر عکس ذلك فى المحرر فى الفقه على مذهب آحمد: (۱/ 
۷۲ وكشاف القناع: (۳۹۲/4). 

(۳) انظر شرح الزرقانی على مختصر خلیل: (۱۷۷-۱۷۱/۶) ومالك فى المدونة لا يجيز 
للوصية للنمی: (۲۸۸-۲۸۷/۶)» المجموع: (۰)۳۹۱-۳۹۰/۱۳ المهذب: (۰)46۱/۱ 
کشاف القناع: (۴۰-۴۰۲/4) منتهی الإرادات: (4۷-4۳/۷). 


۲۲ ۲ ۲۳ 


الإيجاب ولقبول: الایجاب من الموصئء والقبول من الموصی له؛ فان لم بوجدا 
جميعاً لا يتم الركن: أو هو الایجاب من #موؤضئ وغدم الرد من الموصی له 
وهو أن يقع اليأس عن رده۳؟.. 

وقال زفر: "للرکن هو الإيجاب من لموصی فقط. ووجه قوله أن ملك 
لموصی له بمنزلة ملك الوارث؛ لأن كل واحد من الملکین. ینتقل بالموت ثم 
ملك الولرث لا یفتقر إلى قبؤله؛ وکذا ملك الموصنی له۳۲: 

وقال الکاسانی: ولنا قؤله تبارك وتعالی: لرن ليس للإنمتان إلا ما سنتی» 
"علا ارين Sa‏ ثبت للملك للموضی له من 
غير قبول فلا ثبت من غير سعیه» وهذا. منتف منثف إلا ما خص بدليل؛ ولان القول 
بثبوت الملك له من غير قبوله يؤدى إلى i a‏ 

أحدهما: e‏ للمنة»:ولهذا توقف ثبوت الملك للموهوب له 
على قبوله دفعا لضرر المنة 

فلثانى: أن الموصى به قد يكون شيئا بتضرر به الموصى له كالعبد 
الأعمى والزمن والمقعدء وهذا هو الأصل الذى نقبله؛ لأن السكوت فى بعض 
الأحيان لا يكون قبولا. 

وقال المالكية والشافغية وللحنابلة: إنه لابد من الإيجاب والقبول 
والصيغة: هی ما دل على معنی الوصيةء فيدخل اللفظ والكتابة والإشارة7). 


(۱) انظر بدائع الصدائع: (۳۳۳-۳۳۱/۷)» الدر المختار وحاشية ابن عابدين: (۲۹/۰). 

(۲) انظر السابق» وتحفة الفقهاء: (۲۰۷-۲۰۱/۳). 

(۳) سورة النجم آية (۳۹). 

.)۲۰۷-۲۰۹/۳( انظر بدائع الصنانم: (۰)۳۳۳-۳۳۱/۷ تحفة الفقهاء:‎ )٤( 

(۰) انظر شرح الزرقانی على مختصر خلیل: (۰۱۷۷-۱۷۹/4 الشرح الصغير: (584/4 
)» حاشية الدسوقی: (4۳4-6۲۳/4): مغنى للمختاج: (۰)۰۳-۰۲/۳ کشاف القناع: (4/ 
6 -۳۵). 


۷۷۳ 


وصیغتها: أوصيت له بكذاء أو ادفعوا له بعد موتی كذاء أو أعطوه كذاء 
أو جعلته له بعد موتی .أو له بعد.موتى وهذه كلها صرابح» ومن صرائحها 
أيضا: ملكته له أو وهبته له أو حبوته بعد موتی» وتصح بالإشازة المفهمة ولو 
من قادر على النطق'. 

وتنعقد للوصية بالكناية مع للنيةء كعبدى هذا لزید؛ لأنه يحتمل التعيين 
لهاء والتعيين لل«عارة» أو عينت له هذا كالبيع» وتنعقد بالكتابة مع النيةء فإذا 
كتب لزيد كذا ونوى به..الوصية له وأعرب بالنية نطقا أو ورثته بعد موتى 
صحت ويحصل القبول باللفظ كقبلت؛ وبما قام مقامه من الأخذ والفعل الدال 
على الرضاء ويحصل. للرد. بقول الموصي له: رددت الوصية وما أدى هذا 
المعنى نحو: أبطلتها. 

وإن كان الموصى لهم غير مجصورین كالفقهاء والمساكين» ومن لا 
يمكن حصرهمء كبنى تمیم. أو على مصلحة کمسجد لم يشترط القبول؛ لان 
اعتبار القبول منهم متعذرء.ولو أوصى لمعين محصور کزید اشترط القبول؛ 
لأن القبول شرط فى لزومها(". 

ومما سبق يتبين أن الوصية تتعقد شرعاً بأحد الطرق الآتية وهی: 
العبارة» أو الكتابة» أو الإشارة المفهمةء وقد نص قانون الوصية على ذلك فى 
المادة الثانية: "تتعقد الوصية بالعبارة أو بالکتابة» فإذا كان الموصی عاجزا 
عنهما انعقدت الوصية بإشارته المفهمة". 

ما عن وقت القبول: فوقت قبول الوصية يكون بعد موت الموصی؛ لان 
لموصی له لا حق له قبل موت الموصى؛ لان الوصية لا تنفذ إلا بعد موت 


(۱) انظر حاشية الدسوقی: (۰)4۲4-4۲۳/4 مغنى المحتاج: (۰)0۳-۰۲/۳ کشاف القناع: ( 
/-۰)۳۹۵ الروض المريع : ص ۳۹۷. 

(۲) انظر بدائع الصنائع: (۰)۳۳۳-۲۳۱/۷ ملتقى الأبحر: (۰)۳۲۱/۱ حاشية ابن عابذين: ) 
60 شرح زرا قانى على مختصز خليل: :)1١1/7-١77/4(‏ مغنى المحتاج: (؟/07 
-01) مكشاف ساح 4/4 ۳ 
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لموصی. فلا يصح ثقبول ولا زد فى حياة الموصی؛ اذ لا حق له قبل 
لموت. فلو قبل الموصی له فى حياة قموضی فان .ذلك لا يفيده شینا؛ لذ 
للموصى أن يرجع فى وصيته مادام حیا؛ لان عقد فلوضية غير لازم» حتی لو 
رد قبل الموت ثم قبل بعده صح قبوله؛ لان: الوصية لیجاب الملك بعد للموت( 
وهو ما أخذ به القانون فى لمادة (۲4) "لا تبطل للوصية بردها قبل: موت 
الموصی". ولا یشترط فى القبول أن يكؤن. بعد موت الموصى على للفور؛ لأن 
الفور إنما يشترط فى العقود الناجزة التی یعتبر فیها ارتباط الإيجاب بالقبول. 

وقد نصت على ذلك المادة (۲۲) حيث قالت: "لا يشترط فى القبول و لا 
فى الرد أن يكون فور الموت". 

وإذا مات الموصى له قبل الموصى بطلت الوصية؛ لأنها قبل الموت غير 
لازمة فبطلت بالموت. وكذلك تبطل الوصية إذا ردها الموصى له بعد موت 
الموصى؛ لأنه أسقط حقه فى حال يملك قبوله وأخذه. 

وإذا مات الموصى له بعد موت الموصى وقبل قبوله ورده قام وارثه 
مقامه فى القبول والردء إلا إذا كان الموصي قد قصد الموصى له بعينه» فليس 
لولرثه القبول» وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة(؛ وأخذ بذلك قانون 
الوصية فى المادة (۲۱) (). ۱ ۱ 

على أنه يستثنى من نظرية العقود العينية التى یتوقف فیها تمام الالتز ام 
على تسليم العين عقد الوصية؛ فهى تصرف من التركة مضاف إلى ما بعد 
الموت» بمجرد وفاة الموصى وقبول الموصى له أو عدم رده بعد للوفاة تتم 
لوصية ويصبح المال ملكا له بلا حاجة إلى .تَسَليْم؛ لأن الشخص المنشئ 


(۱) انظر بدائع الصنائع: (۰)۳۳۳-۳۳۱/۷ ملتقئ الابحر: (۰)۳۲۰/۱ حاشية ابن: عابدین: ( 
0 شرح الزرقانی على مختصر خلیل: (۱۷۷-۱۷۱/4)» مغلى للمحتاج: (۰۲/۳ 
-۰)0۲ کشاف القناع: (۲4۵-۲/4). 

(1) المراجع السابقة. المذکرة التفسيرية لقانون الوضیة: صن51. 

(۳) "إذا مات الموصى له قبل قيول الوضية وردهاء قام ورثته مقامه فى ذلك". 
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للوصية لم يعد یتصور منه بغد الوفاة تسلیم» فبنیت الوصية على التسامح 
استثناء من القاعدة القياسية لاعمال البر و لخیر(. 

وقد نص قانون الوصية فى المادة (۲۰) على "أن للوصية تلزم بقبولها 
من الموصی له صرلحة أو دلالة بعد وفاة الموصىء فإذا كان الموصى له جنينا 
أو قاصراء أو محجوراً عليه يكون قبول للوصية أو ردها ممن له الولاية على 
ماله بعد إذن المجلس: الحسبی» ويكون القبول عن للجهات والمؤسسات 
والمنشآت» ممن يمثلها قانوناً فإن لم يكن لها من يمثلها لزمت الوصية بدون 
توقف على القبول". 

ورأى الشافعية أن للوارث الحق فى مطالبة الموصى له بالقبول أو الردء 
فان امتتم بعد المطالبة كان لمتتاعه ردا للوضية وقال الحنابلة: إن لمتنع من 
قبول ورد حكم عليه بالرد وسقط حقه( وأخذ للقانون بذلك فى لمادة (۲۲) 
حیث قال: "تبطل الوصية إذا أبلغ الوارث أو من له تنفيذ للوصية الموصی له 
باعلان رسمی مشتمل على بیان كاف عن الوصية. وطلب منه قبولها أو ردها؛ 
ومضی على علمه بذلك ثلاثون يوماً کاملة خلاف مواعید المسافة القانونية» ولم 
يجب بالقبول أو الرد كتابة دون أن يكون له عذر مقبول". 

وصيغة الوصية قد تكون مطلقة بلا شروط» ويمكن أن تکون مقیدة 
ویجب أن یتوفر فى الشرط ما يلى: ۱ 

أن يكون فيه مصلحة للموصی له أو لغیرهما» وألا یکون الشرط منهیا 
عنه وألا يكون منافیاً لمقاصد الشريعة الاسلامية وهو ما نصت عليه المادتان ( 
4) من قانون الوصية. ففی المادة (۳): پشترط فى صحة الوصية ألا نکون 
بمعصيةء وألا یکون الباعث علیها منافیاً لمقاصد الشارع". وفی المادة (4): 
"والشرط الصحیح هو ما كان فيه مصلحة للمرصی أو الموصی له أو لغيرهماء 
وام يكن منهيأً عنه أو منافيً لمقاصد الشريعة. . 


(۱) انظر المدخل الفقهى العام: es E raf)‏ 
(۲) انظر منار السبیل: : (۲۸/۲)» الفقه الاسلامی وأدلته: (1۸/۸). 
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رابعا: شروط الموصی به 

ولما الذى یرجم إلى ی 

(۱) أن یکون مالا أو متعلقا بالمال؛ لأن الوصية ایجاب الملك أو إيجاب 
ما يتعلق بالملك من فلبيع وللهبة والصدقة والإعتاق» ومحل للملك هو المال؛ فلا 
تصح الوصية بالميتة والدم من أحد ولاحد؛ لانهما ليسا بمال فى حق لحد» ولا 
بجلد للميتة قبل الدباخ وکل ما لیس بمال!, 

و المال الموصی به يشمل الأموال النقدية من دراهم ودنانیر» وللعينية من 
عقارات ودور وشجر وعروض تجارية: وحیوان ولباس وأثاث ونحوهاء 
والدیون التى فى ذمة الخیر» و الحقوق المستحقة فی. الغنيمةء والحقوق المقدرة 
بمال وهی حقوق الارتفاق من مرور وشرب ومسیل» والمنافع کسکنی الدار 
وزراعة الارض وغلة البستان التی ستحدث فى المستقبل» ورکوب لداية أو 
السيارة ونحوها مما يصح بیعه وهیته(". 

وللمنافع عند الحنفية وإن كانت لا تورث عدم فإنه تسه علیها 
حال للحياة» فيصح الإيصاء بها؛ لأن المقصود تمليك المنفعة بعد للموت» فتجوز 
الوصية بخدمة عبد بعينه لفلان يكون وصية بالخدمة له» وعين للعبد تكون 
للورثةء مادام الموصى له حياء ولذا مات الموصى له يسلم العبد إلى الورثة: 
فإنها فى معنى العارية فينتهى بموت الموصى له. وكذا لو أوصى بالعبد لإنسان 
وبخدمته لآخرء جاز ذلك عندهم أیضا(". 

وكذا لو أوصى بسكنى داره أو بغلة بستانه» ولم يوقت فى ذلك وقتاء 
فيكون للموصى له مدة حياته» ويعود. البستان والدار إلى الورثة ما كان من 


(۱) انظر بدائع الصنانع: (۳۸۳-۳۰۲/۷)» الدر لمختار: (4۲۹/۰).. 

0( انظر الوصية فى الشزيعة الاسلامية لمیننوق أحمد عیسوی: ص ۰1۷-41 الوصية 
لمعمد زکریا البردیسی: ص ۰۱۱-1۰ الفقه الاسلامی وأدلثه: (45-44/۸). 

(۳) انظر تحفة الفقهاء: (۲۰۹-۷۰۸/۳). 


الثمرة والغلة حاصلا قبل موت الموصی له فیکون الورثته؛ وما یحصل: بعد 
موته يكون لورثة الموصی(. ۱ 

غقهاء: الحنفية قد اعتبروا المنافع معا ولم یعتبروها مرا 

وأا غير الحنفية فقالوا أيضا: تصح الوصية بالمنافع؛ لأنها كالأعيان فى 
الملك بالعقد و الاررث. فكانت كالأعيان فى الوصية؛ ويجوز بالعين دون للمنفعةء 
وبالعين لواحد وبالمنفعة لآخر؛ لأن للملفغة والعين کالفین: فجاز فيهما ما جاز 
فى. العينين» ويجوز بمنفعة مقدرة بالمدة» وبمنفعة مؤبدة؛ لأن المقدرة كالعين 
المعلومة.والمؤبدة كالعين المجهولة فصحت الوصية بالجمیع(. 

وذهب. المالكية والشافعية .إلى اعتبار المنافع أموالا كالأعيان بلا فرق 
وذهب ابن أبى ليلى وابن شبرمة وأهل. الظاهر إلى أن الوصية بالمنافع باطلةء 
وعمدتهم فى ذلك أن المنافع منتقلة إلى ملك الوارث؛ لأن الميت لا ملك لهء فلا 
تصح له وصية بما يوجد فى ملك غيره7/, (). 


فا ون (۰)۲۰۹-۲۰۸/۲ و المبسوط: e‏ -۰)۱۸۲ وملتقى الأبحر: ( 
۳۲۹-۸۱ 

0( انظر المدونة الكبرى: )۳1/9( وبداية المجتهد: (۰)4۹۱/۷ ومغنی المحتاج: (۱6/۳ 
): والمجموع: 4۰/۱ الروض الندی شرح كافى المبتدى فى فقه أحمد بن حنبل 
تاليف احمد بن عبد الله أبن أخمد البعلئ: هن ۰۳۱۲ ومنار السبيل: »)٤١١٤٤/۲(‏ القواعد 
فى الفقه الاسلامی لابن رجب: ص۰۱۹ وكشاف القناع: (777/4). المهذب: (0۲/۱؛ 
( 

(۳) انظر بداية المجتهد: .)4٩۷-:۹۱/۷(‏ 

(4) ابن أبى لیلی: محمد بن عبد الرحمن بن أبى لیلی بن بلال الالصاری الکوفی؛ قاضء 
فقيه من أصحاب الرأىء ولى القضاء والحکم بالكوفة لبنى أمية ثم لبنى العباسعولد سنة 
4 ه وتوفى ۱4۸ هء والأعلام للزركلي: .)١141/5(‏ 
أبن شبرمة: عبد الله بن شبرمة وهو فقیه کوفی نفقه على الشعبى وروى.عن أنس 
والتابعينء وتوفی. سنة ۱46 هب طبقات | التتها ر للشيزازي».ص44؛ وشذرات الذهب 
لابن العماد الحنبلى: (۱۶0۱1/۱) م سير أعلام: النبلاء للذهبى: (۳۶۷/۱)؛ والجبر فی‌خبر 
من غبر للذهبى: (۱5۲/۱). 
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واعتبار للمنافع أموالاً هو الأوجه؛ لأنه یوافق الأنظار للقانونية الحديثة. 

(۲) أن يكون المال الموصى به متقوماً فى عرف لشرع. أى يباح 
الانتفاع به شرعاء فلا تصح الوصية بمال. غير تقوم كالخمر فإنها ون كانت 
مالا فلا تورث. وهی غير متقومة فى حق المسلم حتى لا تكون مضمونة 
بالإتلاف» فلا تجوز الوصية من المسلم وله بالخمرء ويجوز ذلك النمی؛ لانها 
مال منقوم فى حقهم کالخل» وتجوز بالکلب المعلم؛ لأنه. متقوم» ولا تصح 
الوصية لنائحة على میت. ولا لوصية بلهوء أو إعطاء مال على ما لا يحل 
كقتل نفس(. ١‏ 

وكذلك تصح الوصية عند الشافعية والحنابلة بما فيه نفع مباح من غير 
المال ككلب صید. وكلب ماشيةء وكلب زرع وحرثء ونحوها من السباع 
لصالحة للصيد؛ لأن فيها نفعا مباحاء ونقر اليد عليهاء والوصية تبرع فصحت 
فى غير مال کالمال(". 

وتجوز الوصية بما يجوز الانتفاع به من. النجاسات كالسماد والزيت 
لنجس. والكلب وجلدة الميت؛ لأنه يحل اقتناؤها للانتفاع بها فجاز نقل اليد فيها 
بالوصیة!" وقد نصت المادة (۳) على أنه: "يشترط فى صحة إلوصية ألا تكون 
بمعصية, وألا يكون الباعث عليها منافیا لمقاصد الشارع. 

وقد نصت المادة (۱۰) من قانون الوصية على الاتی: 
يشترط فى الموصی به: ۱ 


(۱) انظر بدائع الصنانع: (۰)۳۹۳-۳۰۲/۷ شرح الزرقانی على مختصر خلیل: (۱۷۹/6- 
۱) بلغة الساتك لأقرب المسالك: (۰)۶0۷/۲ المهذب: (45۲/۱)» کشاف القناع: ( 
۳۱۸-۷۶ ). 

(۲) انظر مغنی المحتاج: (۰)41/۳ المهذب: (۰)45۲/۱ منار السبیل: (44-4۳/۲)» کشاف 
القناع: (۴۱۸-۳۰۷/4). 

(4۲ انظو المهذب: (۳5۲/۱)» المحرر فى الفقه على مذهبء لحمد: (۴۸۵/۱). 


۲۷ ۹- 


(۱) أن يكون هما یجری فيه الارث. أو يصح أن يكون محلا للتعاقد 
"- (۲) 4 أن يكون متقوماً عند الموصی ان كان مالا. 
(۳) أن“ يكون موجودا عند الوصتية فى ملك الموصی إن كان معينا 
بالذات. ٍ. 

وهذه للمادة مأخوذة من مذهب للحنفية» كما نصت على ذلك المذكرة 
التفسيرية» وكما رأينا ذلك من قبل عند الكاسانى فى البدائع(". 

وقد أخذ القانون أیضا بقول جمهور لفقهاء فى جواز الوصية بالمنافع» إلا 
أنه توسع فى ذلك وذكر أحكاماً لخری فى الوضية بالمنافع» فقد أفرد فصلا 
خاصاً عن أحكام الوصية بالمتافع من المادة (۵۰: 1۳). 

(۳) ومن الشروط أن يكون الموصى به قابلاً للتمليك وقت للوصية: أى 
أن يكون الموصى به مما يصح تملكه بعقد من العقود شرعا أو بالارث؛ لأن 
الوصية تمليك. وما لا يقبل التمليك لا يصح الإيصاء به. 

وسواء كان الموصی به موجوداً وقت كلام الوصية لم لم يكن موجودا 
فالوصية جائزة؛ فتصح الوصية.بغقة بستانه. أو بغلة آرضه. أو بغلة آشجاره» 
أو بغلة عبده» أو بسکنی داره؛ أو بخدمة عبده» وتصح الوصية بما فى بطن 
جاریته أو دابته. أو بالصوف على ظهر غنمه» وباللبن فى ضرعهاء وان لم 
يكن شئ من ذلك موجودا للحال(. . 

لکن لو أوصى بما سنلد آغنامه لا يجوز عند الحنفية؛ لانه لا یقبل التمليك 
بعقد من العقود فى الشريعةء فالذی يجيزه . الحنفية إذا هو المعدوم المحتمل 
وجوده» ولا.يشترط وجود للبوصی به فى الحال(". 


(۱) أنظر المذكرة التفسيرية أقائون الوصیة: ص٩.‏ 
(۲) انظر بدائع الصنائع: (۴۳۰4/۷). 
(۳) انظر الفقه الإسلامى ولللته: (۵۱/۸). ۰ ۰ ر اب 
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وقال للمالکیة: وهی تصح بکل ما يصح تملکه وإن كان مجهولا حتی 
الثمر الموجود فى رژوس الشجر أو قبل وجودها کظة هذا العام؛ وبالدین ولو 
على غائب أو معدم؛ وبالحمل الظاهر فى جاريته أو ناقته» بل وان لم یظهر 
کقوله: ما نلده أمتى أو ناقتی فى هذه للسنة أو إلى عشر سنين فهو لفلان وتصح 
بابق وبعیر شارد۳. 

وقال الشافعية و الحنابلة بقول المالكية: 

قال الشافعية: "وتصح الوصية بالمجهول کالحمل الموجود فى البطن 
منفردا عن أمه أو معهاء وبعبد من عبیده» وبما لا يقدر على تسلمیه کالطیر 
الطائر وللعبد الابق....» وتصح بثمرة أو حمل سيحدثان فى الاصح؛ لان 
لوصية احتمل فیها وجوه من الغرر رفقا بالناس وتوسعة. فصح بالمعدوم كما 
تصح بالمجهول؛ ولأن للمعدوم يصح تملکه بعقد السلم والمساقاة والاجارة فکذا 
الوصية؛ وتصح بالمبهم کأحد عبدیه؛ لأن للوصية تحتمل الجهالةء فلا يؤثر فیها 
الابهام ۳ . 

وقال الحنابلة: "لا تصح للوصية بمدبره. ولا بأم ولده؛ لانهما یعتقان 
بالموت» فلا یمکن دخولهما فى ملك الموصی» وتصح الوصية بما لا یقدر على 
تسلیمه» وللموصی له السعی فى تحصيله کابق وشارد وطير فى هواء وحمل 
فى بطن؛ ولبن فى ضرع وسمك فى لجةء وتصح الوصية أيضاً بمعدوم کالذی 
تحمل أمته؛ أو تحمل شجرته أبداء أو مدة معينة كسنة وسنئین» فاٍن حصل شئ 
فله؛ لأن الوصية یتسامح فیها ویصح تعلیقها على الخطر والغرر(". 

)٤(‏ أن يكون الموصی به ملكا للموصی عند إنشاء الوصية إذا كان معيناً 
بالذات؛ لأن الوصية بمعين إيجاب للملك فى المعين» فلابد من أن يكون مملوكا 


(۱) انظر البهجة فى شرح التحفة: (۴۱۲/۷۲). 

(۲) مغنى المحتاج: (4/۳ 4). 

(۳) انظر الروض الندى فى فقه لحمد: ص ۰۳۱۲ منار السبیل: (44-4۳/۲)» کشاف القناع: 
(:/۰)۳۱۸-۳۱۷ الشرح الکبیر على متن للمقنع: (4۲۱/۱). 


۳٩۳ ۱ -‏ بت 


له وقت الوصية. فلا تصح الوصية بمال الغير ولو ملكه بعد بان قال: لوصیت 
بمال زید» فلا تصح الوصية. ولو ملك الموصى مال زيد بعد الوصية لفساد 
الصيغة باٍضافة المال إلى غيرء(". 

أما إذا كان غير معين فالشرط وجوده فى ملك الموصى عند للوفاة لا 
عند إنشاء الوصية فلو مات وليس فى ملكه بطلت الوصية؛ سواء كان شائعا فى 
بعض للمال كالوصية بثلث غنمه أم شائعاً فى كل المال» كالوصية بثلث أمواله: 
بل الشرط وجود الموصى به فى ملك للموصی عند الموت» ويستمر وجوده 
حتى القبول؛ لأنه وقت تنفيذ الوصية. 

فلو أوصى شخص بثلث غنمه ولا غنم لة حين الوصية ويعتبر الموجود 
منها عند الوفاة» ولو أوصى بثلث ماله» ولا مال له صحت الوصية ويكون 
الموصى به ثلث ماله عند الموت بعد أداء الحقوق الأخرى إن وجد له مال» فان 
لم يوجد له مال بطلت الوصية(". 

ونص قانون الوصية فى الفقرة الثالثة من المادة العاشرة على الآتى: 

ط فى الموصى به: أن يكون موجودا عند الوصية فى ملك الموصى إن 
ی 

ولا یشترط وجود الموصی به عند إنشاء الوصية أو عند الوفاة فى 
الوصية بالمنانم» فلو أوصی بغلة بستانه إلى فلان ولا غلة له عند إنشاء 
الوصيةء وعند الوفاة» فالوصية صحيحةء ویکون للموصی له ما يجد من غلة 
لبستان ما دام حيا”). 


(۱) انظر کشاف القناع: (۳۱۸-۳۱۷/۵). ۱ 
(۲) انظر ظفقه الاسلامی وأدلته: (۶۸/۸): الوصية لمحمد زکریا البردیسی: ص ۰۱۲ 
(۳) انظ الوصية لمحمد زکریا البردیسی: ص ۰۱۳-۱۲ 


3 ۳ ب 0 اللا 


الوصية بالمشاع 

اتفق الفقهاء على أنه تجوز الوصية بالمشاع وبالمقسوم المعین؛ لأن 
الإيصاء تمليك جزء من مالهء فجاز فى المشاع والمقسوم كالبيع» والمعين: إما 
عين بذاتهاء أو نوع من لمال(. 

وجاء فى كتاب للمجموع: "إن كل ما جاز الانتفاع به من مال ومنفعة 
جازت الوصية به؛ وسواء كان المال عینا أم بینا حاضرا أو غائباء معلوما أو 
سكو اعا آل ما 

فإذا كانت الوصية بسهم شائع فى التركة کالسدس أو الربع أو الثلث مثلا 
استحق للموصى له سهمه فى كل تركةء سواء أكانت كلها حاضرة أم مالا 
حاضرا أم دیونا...للخ» ويعتبر شريكا للورثة فيها بنسبة ما أوصى له به۲۲. 

وان كانت الوصية بسهم شائع فى نوع من مال التركة كالوصية بربع 
أطيانه مثلاًء فإذا كان هذا النوع كله حاضرا أخذ الموصى له سهمه فیه» وان 
كان غائبا أخذ سهمه مما يحضر منه؛ وكذا الحکم إذا كان له ديناً للموصى فى 
نمة غیره. كأن يكون قد اقترض شخص منه مائة أردب من البر ومات 
المقترض قبل رد مثلها ولم يكن فى تركة الموصى شئ من نوع البرء وكان قد 
أوصى لغيره بخمسين أردباً من البر مثلا". 

ون كان بعضه حاضرا وبعضنه غائيا أو ديناً أخذ سهمه فى الحاضر 
منه» وكلما حضر شئ من الغائب أو الدين أخذ سهمه منه*. 


(۱) انظر المهذب للشيرازى: (5۲/۱:)» الفقه الاسلامی وأدلته: (4۷/۸). 

(۲) المجموع: (۰)۳۸۱/۱۱ وانظر منتهی الارادات لابن النجار: (۰)4۳/۲ کشاف القناع: ( 
۳۹-۶ ). 

(۳) انظر فلتركة والحقوق المتعلقة بهاء المواریث والوصية للاستان/ آحمد لیراهیم: ص ۰ ٩۲‏ 
» کتاب الوصية للاستاذ أحمد لیراهیم: ص۱۵۹-۱۵۸. 

۰۱۷۳ انظر کتاب الوصية.للأستاذ/:لأحمد ایراهیم ص۰۱۵۹-۱۰۸ المقنع لابن قدامة: ص‎ )٤( 


_- ۲۳۳ 


'لكنه فى جميع هذه الصور لا پستحق شيئا مما ذکر إلا لذا كان یخرج 
من ثلث الحاضر من التركةء وإلا أخذ بقدر الثلث فقطء وكلما حضر منها شئ 
أخذ بقدر ثلث ما يحضر حتى يستوفى سهمه۳". 

ولذا كان الموصى به جزءا شائعاً فى مال الموصى أو تركته كثلث ذلك 
أو ربعه لم تتقيد الوصية بما يملك الموصى عند وصيته من مال وإنما ينصرف 
ذلك إلى كل ما يملكه الموصى عند وفاته من أموال سواء أحدثت هذه الأموال 
بعد الوصية أم كانت موجودة عندهاء وسواء أزادت عما كانت عليه الوصية أم؛ 
نقصت» وسواء أكانت حاضرة عند الوفاة أم غائبةء وسواء أكانت ديونا فى ذمم 
الناس أم عقارات وعروضاء ولا فرق بين مال يعلمه الموصى عند الوصية 
ومال لا يعلمه؛ لأن وقت الوفاة هو. وقت لزوم الوصيةء وهو كذلك وقت 
التمليك؛ فتكون للعبرة بما يوجد عنده من أموال. 

وفى كل ما سبق إذا هلكت التركة جميعها أو استحقت بطلت الوصية 
لفوات محلها(. 

ولذا ما تمت الوصية فى هذه الأنواع السابقة بالقبول» أصبح الموصى له 
شريكا للورثة فى التركةء فإن هلك شئ من التركة قبل قسمتها بلا تعد هلك على 
الجميع كل بحسابه؛ لثبوت ملكهم جميعاً فى هذه الحال عند الموت إذا قبل 
الموصى له؛ لا خلاف فى ذلك7). 


)۱ السابق» والمقنع لابن قدامة: ص۰۱۷ وانظر المذكرة التفسيرية لقانون الوصية: ص 
۱۱۱-۰ 

(۲) ذهب الحنفية والمالكية والشافعية فى أحد الوجهین أن العبرة بما يملكه الموصی يوم 
الموت دون ما يحدث من بعد الموت؛ وذهب الحنابلة إلى أن الوصية تتعلق بما یم وبما 
لا يعلمء انظر تحفة الفقهاء: (۲۰۹/۳) القوانین الفقهية: ص ۰۳٩‏ مغنى المحتاج: (۳/ 
۷ المقنع: ص ۱۷۳ أحكام الوصية بحوث مقارنة للشيخ على الخفيف: ص 1۱۰ - 
۲۱ الباب شرح الكتاب: (۰)۱۸6/۱۸/4 الهداية: 51/1١١(‏ 54). 

(۳) انظر أحكام الوصية بحوث مقارنة للشيخ على الخفيف: ص 4۱۱ اللباب: (87/4١)؛‏ 
لسان الحكام لابن الشحنة: ص١١٤‏ . 
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فالموصی له یصبح شریکا للورثة بما وصی له بةء فإذا اوصی بمثل 
نصيب الوارث المعین» یصبح الموصی له له مثل نصيب هذا الوارث مضموما 
إلى المسالة. 

فإذا وصی له بمثل نصيب اينه وله ابنان» فله الثلثء وین کانوا ثلاثة فله 
الربع» ون كان معهم بنت قله التسعان(. 

فإذا وصی له بمثل نصيب أحد ورئته ولم يسمه (أى لم یعینه)؛ فان كان 
الورثة متساوين فى الميراث کالبنین» فله مثل نصيب أحدهم مزادا على 
الفريضة ويجعل كواحد منهم زاد فیهم» فإن كانوا اثنين فله الثلث. وان كانوا 
ثلاثة فله الربع. 

وان كانوا متفاضلين فله مثل نصيب أقلهم میراثاً يزاد على فريضتهم. فلو 
كانوا ابنا وأربع زوجات» صحت من اثنين وثلاثين لكل زوجة سهم؛ وللموصى 
له سهم يزاد عليها فتصير من ثلاثة وثلاثين سهماء وهذا عند الجمهور غير 
المالكية('). 

والسبب فى إعطائه فى هذه الحالة مثل نصيب أقلهم ميراثاء هو أن 
الوصية تمليك. والتمليك لا يقوم على الشك» واليقين الذى لا شك فيه هنا هو 
أقل الأنصبة؛ وما يزيد عليه هو الذى فيه الشك فلا يعمل به(). 

وإذا أوصى بشئ معين فتلفت بطلت الوضية» کمن أوصى بسيارته لفلان 
فتلفت بطلت الوصية(“). 

ومن أوصى بشئ معین لانسان ثم أوصى به لآخر قسم بينهماء وقيل: 
يكون للاول منهماء وقيل: للثانى؛ لأنه نسخ» وإذا أوصى لرجل بثلث ماله 
ولآخر بثلث ولم تجز الورثة فالثلث بينهما(). 


)۱ انظر المغنی: الي المقنع: ص 75١ء‏ القولنين الفقهیة: ص۹٤‏ اللباب شرح 
الکتاب: .)١75/5(‏ 

(۲) انظر المغنى: (40۲/0)» المهذب: (۰)45۷/۱ الفقه الاسلامی وأدلته: (۱۰5/۸). 

(۳) انظر فى المیراث والوصية لاستاننا الدکتور/ محمد بلتاجی: ص۰۲۰ المهذب: (۱/ 
.(foY‏ 

3 انظر المقنع: ص 75 .١‏ 

(۰) انظر القوانین الفقهیة: ص ۰۳4۹ لللباب: (۰)۱۷۳/4 الهداية وفتح القدير: (46۰/۱۰). 


-۲۳۵- 


وإذا أوصى بشی ولم یجعل له غاية کفوله: أعطوا للمساکین کذا فى کل 
شهر أخرج ذلك من الثلث كما قال المالكيةء وقیل: يعيطه الورثة ما شاعوا(). 

وهذا يدل على أن وصية الموصى بجزء من ماله مشاعا صحيح إذا قبله 
الموصى له بعد وفاة الموصی» ويصبح الموصى له شريكا مع الورثة فى تركة 
الميت بالجزء الموصى له به شركة على الشبوع. فإذا كانت الوصية بسهم شائع 
فى التركة كالربع أو الثلث» ففى هذه الحال يكون الموصى له شريكا للورثة فى 
جميع المال حاضره وغاثبه؛ دينه وعینه. فیستوفی سهمه من المال الحاضرء 
أى ربعه مثلاء وكلما حضر شئ من المال الغائب استوفى سهمه منه. 

وإذا كانت الوصية بسهم شائع فى نوع من المال كربع منازله فى الجهة 
الفلانيةء أو ربع أمواله التجارية» أو ديونه التى له على التجار فان كان النوع 
الموصى بسهم فيه حاضراء أخذ' الموصى له سهمه منه إن خرج من الثلث؛ فان 
لم يخرج أخذ منه بمقدار الثلث» وكان الباقى للورثة؛ وكلما حضر شئ من الدين 
والمال الغائب أخذ الموصى له من ذلك النوع ما يساوى ثلث الذى حضر إلى 
أن يستوفى سهمه منه7). 

وقد عرض القانون للحالات السابقة التی عرضناها فى الموارد الآتية: 

فقد عرض فى المادة (4۰) للوصية بمثل نصيب الوارث المعین» حيث 
قال: "إذا كانت الوصية بمثل نصيب وارث معين من ورثة الموصى استحق 
الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائد على الفریضة۳". 

نقسم التركة بين الورثة ثم يزاد على أصل المسألة نصيب الموصى له 
فلو ترك ثلاثة أبناء فللموصى له ربع التركة. 


(۱) انظر المغنى: (۱/ 2)414؛ القواتین الفقهية: ص45 ۰۳ المهذب: (۰)45۷/۱ اللباب: /١(‏ 
۷ الهداية: (416/۱۰). 

(۲) انظر الفقه الاسلامی وأدلته: (۰)۱۱۱-۱۱۰/۸ الروض المربع: ص ۳۰۰. 

(۳) انظر اللباب شرح الكتاب: (۰)۱۷9/4 المغنى: (457/1)» المقنع: ص۱۷۰ القوانين 
الفقهية: ص 6 ٤‏ ۲.المذکرة التفسيرية: ص ۰۱۰٩‏ 
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وعرضت لمادة (4۱) للوصية بمثل نصيب وارث غير معین» حيث 
قالت: "إذا كانت الوصية بنصیب وارث غير معین من ورثة الموصی. أو بمثل 
نصیبه استحق الموصی له نصيب آحدهم زائدا على الفريضة إن كان الورثة 
متساوین فى المیراث. وقدر نصیب أقلهم ميراثا زائدا على الفريضة إن کانوا 


متفاضلین". 
فالحالة الأولى کالمسالة السابقة (أعنى حالة التساوی) فیزاد سهم على 
اصل المسالة. 


وأما فى حالة التفاضل فیزاد على أصل الفريضة مثل نصيب أقلهم سهاما 
للموصی له فلو ترك الموصی بنتین و أختا شقيقة وزوجة فیکون أصل المسألة 
من (۲4) للبنتین الثلثان ٠١‏ سهماء وللزوجة الثمن ۳ أسهمء وللاخت الباقی ‏ 
اسهم» ثم یزاد على أصل الفريضة مثل نصيب أقلهم سهاما للموصی له. و هو ۳ 
اسهم نصيب الزو جة فتصیر للسهام ۰۲۷ وقد عرضنا لهذا من قبل'. 

وهی مأخوذة من مدهب الحنابلة. 

وعرضت المادة (۶۲) للوصية بمثل نصيب أحد الورثة» و لاخر بسهم 
شائم» فنص على الاتی: "إذا كانت الوصية بسهم شائع فى التركة. ونصیب أحد 
ورثة الموصی بمثل نصيبه سواء أعين الموصی الوارث أم لم يعينه» قدرت 
حصة الموصی له بنصیب الوارث على اعتبار أنه لا وصية غيرهاء ویقسم 
الثلث بینهما بالمحاصة إذا ضاق عن الوصینین...". 

وهذه المسألة مأخوذة من مذهب الحنابلة كما أشارت إلى ذلك المذكرة 
التفسيرية!"). 

ففى هذه المادة اجتمعت وصيتان» وصية بسهم شائع فى التركة كالثلث أو 
الربع» والوصية بمثل نصيب أحد الورثةء فتقدر حصة الموصى له بنصيب 
(۱) انظر المغنى لابن قدامة: (۰)46۸/۱ المهذب: (۰)۱۷۳/4 الفقه الإسلامى وأدلته: (۱۰۷ 

)» المذكرة التفسيرية: ص5١٠.‏ 

(۲) انظر للمغنى: (۱/ 455-4514).» الكافى فى فقه أحمد: (۲/ ۳۳۳). 


ا 


الوارث على اعتبار أنه لا وصية غیرها مؤتتاء ثم ننظر فى مجموع الوصيتين 
فإن لم يجاوز ثلث التركة نفذ من غير إجازة الورئة» والا لحتاج إلى هذه 
الإجازة فيما زاد على الثلث. فإن لم يجز الورثة قسم الثلث بين الوصيتين بنسبة 
كل منهما إلى الاخری(. 

فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه لشخص وبربع التركة لشخص آخرء فإذا 
ترك الموصى ولدین» كانت الفريضة من انين يزاد عليها سهم الموصى له 
فيكون له الثلث» والوصيتان ثلث وربع أكثر من ثلث التركةء فإذا أجيزت من 
الورثة نفذت» إذا كانت المسألة من (۱۲) أخذ صاحب الثلث أربعة اسهم 
وصاحب الربع ثلاثة أسهم» وأخذ الولدان الباقى بينهما بالتساوى. 

وإذا لم يجز الورثة ما زاد على الثلث؛ قسم الثلث بين الموصى لهما 
بنسبة حصة كل واحد منهما إلى الآخرا"). 

ونصت المادة السابقة: "ولذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعين 
من أعيان التركة بدل السهم الشائع قدر الموصى به بما يساويه من سهام 
التركة". 

جاء فى المذكرة التفسيرية: ولذا كان بدل الوصية بالسهم الشائع وصية 
بعين من أعيان التركة أو بدراهم مرسلة قدرت العين بالنصيب كذلك وقسم 
الثلث بين الوصيتين على الوجه السابق فى المادة ۰۶۲ وهذا محل اتفاق بين 


الفقهاء(). 
وقد عرضصت المواد ) ۳ cuff“‏ هك للوصية فى حالة إذا كان فى 
التركة دين أو مال غائب. 


(۱) انظر فى الميراث والوصية: لأستاذنا الدكتور/ محمد بلتاجی: ص ۰۲۰۹ المذكرة 
التفسیریة: ص ۰۱۰۹ ۱ 

(۲) انظر المذكرة التفسيرية: ص‌۱۰۹-۱۰۸. 

(۳) انظر اللباب شرح الکتاب: (4/ ۰)۱۷4 أسهل المدارك: (۲۸۳/۳). الکافی فى فقه أحمد: 
(۲/ ۰)۳۳4 المذکرة التفسيرية:. ص ۰۱۰٩‏ 
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فى المادة (4۳): "لذ| كانت الوصية بقدر محدد من النقود أو بعین» وکان 
فى التركة دين أو مال غائب» فان خرج الموصی به من ثلث الحاضر من 

والاحکام فى هذه المادة مأخوذة من مذهب الحنفية الا فى حالة الموصی 
به المعين فإن الحکم فيه مأخوذ من مذهب المالکیة(). 

قال أستاذنا الدكتور محمد بلتاجى: وفى هذا مراعاة العدالة بين الورثة 
والموصى له(). 

وفى المادة )٤٤(‏ عرضت للوصية بسهم شائع فى التركة فقالت: "إذا 
كانت الوصية بسهم شائع فى التركة وكان فيها دين أو مال غائب استحق 

جاء فى المذكرة التفسيرية: 'وإن كانت الوصية بسهم شائع فى التركة 
كالوصية بربع ماله استحق الموصى له سهمه فيها سواء أكانت كلها حاضرة أم 
غائية» أم بعضها حاضرء أم بعضها غائب فهو شريك الورثة بسهمه فى 
الحاضر والغائب أخذا من مذهب الحنفية"29. 

وعرضت المادة (40) للوصية بسهم شائع فى نوع من التركة وكان فيها 
دين أو مال غائب استحق الموصى له سهمه فى الحاضر من هذا النوع إن كان 
هذا السهم يخرج من ثلث الحاضر من لالتركة والا استحق الموصى له من 
سهمه بقدر هذا الثلث ويكون الباقی للورثة وكلما حضري شئ استحق الموصى 
له بقدر ثلثه من هذا النوع الموصى بسهم فيه على ألا يضر ذلك بالورثة. فإن 


(۱) انظر المذكرة التفسيرية: ص ۰ ۰۱۱ بداية المبتدئ والهداية للمرغينانى مع فتح القدير: ( 
٠‏ 4 ). 

(۲) انظر فى الميراث والوصية: ص .٩۲‏ 

(۳) انظر الهداية وفتح القدیر: /٠١(‏ 44۸). اللباب: (۱۸۲/۶). 
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كان يضر بهم أخذ الموصی له قيمة ما بقی من سهمه فى النوع الموصی به 
من ثلث ما بحضر حتی يستوفى حقه". 

فإذا كانت الوصية بسهم شائم فى نوع من المال کالوصية بربع أطيانهء 
وکان هذا النوع كله حاضرا أخذ الموصی له سهمه فيه ون كان غانبا أو دینا 
أخذ سهمه مما يحضر منه» وإن كان بعضه حاضرا وبعضه غائبا أو دينا أخذ 
سهمه فى الحاضرء وكلما حضر شی من الغائب أو الدين أخذ سهمه فيه ولكنه 
فى جميع هذه الصور لا يستحق شيئا مما ذكر إلا إذا كان يخرج من ثلث 
الحاضر من التركة» وإلا أخذ بقدر الثلث فقط» وكلما حضر شئ منها أخذ بقدر 
ثلثه من النوع الموصى له فيه بقدر ثلث ما يحضر من التركة حتى يستوفى 
سهمه منه اخذا من مذهب الحنابلة"('). 

'وإذا كان الباقى من النوع قد قسم على الورتة وکان فى رد بعضه 
للموصی له ضرر لهم بان کانوا قد تصرفوا فيه أو أحدثوا فيه تحسینا أو زيادة 
فإنه لا يرد منه شی» ويستوفى الموصى له باقی وصيته مما يحضر من دين 
التركة أو الغائب منها أخذا من مذهب الحنفية والقاعدة التى ذكروهاء وهى 
"الضرر یزال۳. 

وعرضت امادة )٤١(‏ للوصية بعين من التركة وهلاكها فقالت: "إذا 
كانت الوصية بعين من التركة أو بنوع من أنواعها فهلك الموصی به أو استحق 
فلا شئ للموصی له. ولذا هلك بعضه أو استحق أخذ الموصی له ما بقی منه 
إن كان يخرج من ثلث التركة والا كان له فيه بقدر الثلث". 

وجاء فى المذكرة التفسيرية: 'وهذا مذهب الحنفية ويوافقهم فيه غيرهم؛ 
لأن الوصية تبطل بهلاك الموصى له عينا أو نوعاء وإذا هلك أو استحق بعض 
الموصى به عينا أو نوعاً بطلت الوصية فيه؛ واستحق الموصى له الباقى إن 


)۱( انظر المقنع: ص٤‏ ۱۷ والهداية: (۱۰/ ۰)4۶۸ والمذكرة التفسيرية: ص١١١.‏ 
(۲) انظر للمذكرة التفسيريةك ص ۰۱۱۱ الاشباه والنظائر لابن نجیم: ص ۸۵. 
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خرج من ثلث التركة؛ لاله موصی به» وان لم يخرج من الثلث استحق 
بقدر ۳۰ 

وفی المادة (4۸) "إذا كانت للوصية بحصة شائعة فى معین فهلك أو 
استحق فلا شئ للموصی له وإذا هلك البعض أو استحق أخذ للموصی له جمیع 
وصیته من الباقی إن وسعها وکانت تخرج من ثلث المال والا أخذ الباقی جمیعه 
إن كان یخرج من الثلث» أو أخذ منه بقدر ما يخرج من الثلث" وهو مأخوذ من 
مذهب للحنفية وو اففهم الشافعیة(). 

وفی المادة )4٩(‏ "لذا كانت الوصية بحصة شائعة فى نوع من آموال 
الموصی فهلك أو استحق فلا شئ للموصی له وان هلك بعضه أو استحق فليس 
له الا حصته فى الباقی إن خرجت من ثلث المال» والا أخذ منه بقدر اللث" 
وهی مأخوذة من مذهب زفر وهو المفتی به عند للحنفیة(» ومما سبق یتبین 
جواز الوصية بالمشاع. وبالمقسوم المعین ویصبح للموصی له شریکا للورثة 


(۱) انظر الهداية وفتح القدیر: (۰)410/۱۰ المقنم: ص؛ ۰۱۷ القوانین الفقهیة: ص ۰۳4۹ 
المذكرة التفسيرية: ص4 ۰۱۱ ۱ 

(۲) انظر الهداية وفتح القدير: (١٠/١٤٤)ء‏ المهذب: (١/455)؛‏ المذكرة التفسيرية صغ 4 ١‏ 
» الروض المربع: ص٠٠"‏ . 

(۳) انظر الهداية: (۰)440/۱۰ ومعها فتح القدير اللباب شرح الکتاب: (۲۸۲-۱۸۱/4) 
والمذكرة التفسيرية: ص5 .١١‏ 

(*) زفر بن الهذيل بن قيس للعنبرى فقيه كبير من أصحاب الإمام أبى حنيفة أصله من 
أصبهان أقام بالبصرة وولى قضاءها ولد ۱۱۰ ه وتوفى ٠١۸‏ ه فى البصرة. 
الأعلام للزركلى: .)٠٥/١(‏ 
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موانع استحقاق الوصية 

جاء فى المادة (۱۷) من قانون الوصية ما یلی: 

یمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصی أو 
لمورث عمدا سواء لكان القاتل فاعلاً أصلياً ام شریکا أم كان شاهد زور أدت 
شهادته للحکم بالاعدام على الموصی ونتفیذه» وذلك لذا كان القتل بلا حق ولا 
عذر» وکان للقاتل عاقلا بالغا من العمر خمسة عشر سنةء ویعد من الأعذار 
تجاوز حق الدفاع الشرعی» وجاء فى المذكرة التفسيرية: 

اولا: ۱- تبطل الوصية للقائل المباشر عمدا سواء أكان القتل قبل الوصية 
ام بعدهاء ولو أجاز الورثة الوصية, أو آجازها الموصی بعد القتل وقبل الموت 
عملا بقول أبى یوسف. 

۲- وتبطل الوصية للمتسبب عمداً فى قتل الموصی عملاً بقول فى 
مذهب للشافعی. 

۳- وتبطل وصية القائل 113 کانت سنه ف عشرة سنة عملاً بمذهب 
أبى حنيفة» وقول فى مذهب الشافعية» فان كان بالغا فى هذه السن بطلت فى 
المذهبین» ون كان غير بالغ بطلت فى مذهب الشافعى. 

4 - وتصح الوصية للقانل خطأ عملا بمذهب الإمام مالك. 

ثانيا: -١‏ یدخل فى القتل العمد المباشر من أجهز على شخص بعد أن 
أنفذ فيه آخر مقتلاً من مقائله» فإنهما يمنعان من الوصية أخذا بقولين فى مذهب 
أبى حنيفة والمالكية» قول بان القاتل هو الاول» وقول بان القاتل هو الثانى. 

۲-ویدخل فى القتل للتسبب الآمر والدال والمحرض والمشارك والربيئة 
و هو من يراقب المکان أثناء مباشرة القتل» وواضع السم وشاهد الزور الذى بنی 
على شهادته الحکم بالإعدام عملا بمذهب ال(مام آحمد. 

ویشترط فى القتل العمد مباشرة أو التسبب. ألا تکون سن القانل أقل من 
اثنتى عشرة سنة» وألا یوجد سبب من أسباب الإباحةء أو موانم العقاب المبينة 
فى قانون العقوبات. وألا يكون القتل فى حق الدفاع الشرعی ولو تجاوز القائل 


SETS 


حق للدفاع» أو فى حال مفاجأة الزوجة الزانيةء وألا يكون القتل بحق أو بعذر. 
وأن یکون القائل عاقلا. ۱ ۱ 

و اشتراط کون القائل عاقلا یخرج الاحوال الآتية: 

۱- الجنون والعاهة العقلية. ٠‏ 

۲- ارتکاب القائل القتل وهو فى غيبوبة ناشئة عن عقاقير أيا كان نوعها 

إذا أخذها قهراً عنه» وهو غير عالم بها. 

واشترط كون القتل بحق يخرج ما يلى: 

۱- القتل قصاصا أو حدا. 

۲- القتل فى حالة من حالات الدفاع الشرعى عن النفس أو المال مما هو 

العذر يشمل الأمور الآتية: 

۱- قتل الزوج زوجته أو الزانى بها عند مفاجأتها حال الزنى. 

۲- تجاوز حدود الدفاع الشرعى. 

۳- إذا كان القائل مکرها بملجئ عملاً بقول الامام أبى حنیفة(. 

والمراد بالوصية فى الاحکام الاختيارية والواجبة لکن اختلاف الدين ليس 
مائعا من موانم الوصيةء ومعلوم أنه يمنع المیراث كما سبق. حيث تصح 
الوصية مع اختلاف الدين والملة» فتجوز وصية المسلم لغیر المسلم» ووصية 
غير المسلم للمسلم؛ لأن کل الدیانات الكتابية متفقة على وجه العموم فى الدعوة 
إلى البر والوصية بر . 

كذلك فإن اختلاف الدارین (الوطنین) بين الموصی والموصی له لا يمنع 
صحة الوصية. جاء فى المادة )٩(‏ من قانون الوصية (۷۱) لسنة ١145‏ ما 
بلی: تصح الوصية مع اختلاف الدين والملةء وتصح مع اختلاف الدارین؛ ما 
لم يكن الموصی تابعا لبلد اسلامی» والموصی له غير مسلم تابع لبلد غير 


)۱) انظر للمذكرة التفسیر یة: ص ۰۹۱ ۷" 
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إسلامى تمنع شریعته من الوصية لمثل الموصی". وهذه هی الحالة الوحيدة التی 
لا تصح فیها الوصية معاملة بالمژ كما ورد فى المیر ات فاختلاف للدارین بين 
المسلمین لا يمنع صحة الوصيةء ولا یمنعها مع اختلاف الدين الا فى حالة 
واحدة سبق الاشارة إليهاء أما الوصية بين المسلمین مع اختلاف الدار فهی 
صحيحة. وکذلك عند اختلاف الدين مادام البلد الآخر غير الاسلامی لا يمنع من 
الوصية لمو اطنی البلد الإسلامى7". 


.۲۹۰ انظر فى الميراث والوصية: ص‎ )١( 
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مبطلات الوصية 

قد تنشأ الوصية صحيحة لکنها يطرأ علیها ما یبطلها على النحو التالى: 

۱- تبطل الوصية لذا زالت أهلية الموصی بالجنون المطبق واتصل هذا 
الجنون بالموت؛ لأنه قد كان یمکنه الرجو ع عن الوصية لولا الجنون 
لمطبق المتصل بالموت» فمراعاة لحقه أبطلت الوصية. والمراد 
بالجنون ما یشمل العته وبالمطبق ما یمکث شهرا وکل هذا مذهب 

أما إذا لم يطبق الجنون أو لم یتصل بالموت» فإن الوصية لا تبطل أخذا 

من مذهب المالكية؛ لأنه يمكنه أن يستعمل حقه وقت الإفاقة. 

۲- تبطل الوصية إذا مات الموصى له قبل موت الموصى» علم 
الموصى بموته أو لم يعلم. وهو مذهب الحنفية. 

۳- تبطل الوصية إذا كان الموصى به معيناء وهلك قبل قبول الموصى 
له بدون تعمد لفوات محل الوصية (كحيوان أو ماشية أو نحوها). 
لاستحالة تنفيذ الوصية لعدم وجود الموصى به. 

- تبطل الوصية إذا ردها الموصى له بعد وفاة الموصىء أو أبلغ بها 
وطلب منه قبولها أو ردها ومضى على علمه بذلك ثلاثون يوما 
كاملةء خلاف مواعيد المسافة القانونية» ولم يجب بالقبول أو الرد 
كتابة دون عذر مقبول. (مادة ۲۲). 

»- تبطل الوصية برجوع الموصی عن الوصية صراحة أو بدلالة 
قاطعة» أو بتصرفه تصرفاً يزيل ملکه عن الموصی به. (مادة ۱۸) 
ولکن لا تبطل الوصية بردها قبل موت الموصی ولا بالحجر على 
الموصی للسفه أو الغفلة (المادة .)١5 ١۲١‏ 

1- تبطل الوصية إذا تعذر وجود الموصی له کمن أوصی لجهة معينة 
من جهات البر ستوجد مستقبلاً ثم تعذر وجودها. (مادة ۸). 


۷- تبطل الوصية لذا لم يبدأ الاستحقاق فیها فى ظرف ثلاث وثلائین 
سنة. فقد نصت للمادة (1۱) من قانون الوصية على أنه: “إذا كانت 
الوصية بالمنفعة لمعین مؤبدة» أو لمدة حیاته» أو مطلقة. استحق 
للموصی له المنفعة مدة حیاته» بشرط أن ينشأ استحقاقه للمنفعة فى 
مدی ثلاث وثلاثين سنة من وفاة الموصی". 
وتحدید السنوات بالثلاث والثلائین من وفاة الموصی بالمنفعة راجع 
إلى أن هذه المدة هی أقصى مدة تسمع فیها الدعاوی فى الشريعة 
وأقصى المدة التى تسقط بها الحقوق فى القانون المدنی(. 

۸- تبطل الوصية إذا أزيل ملك الموصى عن الموصى به على أى نحو 
ولو بشراء الموصى له العين الموصى بمنفعتهاء أو بإسقاط حقه منها 
لورثة الموصى بعوض أو بغير عوضء وباستحقاق العين. 
(مادة .)۵٩‏ 

9- تبطل الوصية كذلك إذا كانت بمعصية أو كان الباعث عليها محرما 
ودلت على ذلك القرائن الواضحة والصحيحة. 

-٠‏ وتبطل الوصية بق۷تل الموصى له للموصى على التفصيل الذى 
سبق فى تفصيل القتل. 


(۱) انظر فى الميراث والوصية: ص4 75. 
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مقدار الموصی به: 

جاعت آیات للفرآن للكريم مطلقة بالنسبة للوصية لم تحدد مقدارها. قال 
تعالی: (قب یز إذا خضت لمات إن ترا ختر! لین 
والأقربين بِالْمَعْرُوف حقا على المت للمتقين. فمن بل بَعْدَمَا ستمعة فانما إِنْمُهُ على 
ین زونه إن اله ممع علیع . فمن خاف من موص چا أذ پا فامقح 
هم لاپ عله إن الله عفور راحیغ( 

إلا أن السنة قد جاءعت وقيدت هذا الإطلاق بما لا يزيد على الثلث. عن 
ابن عباس -رضى الله عنهما- قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع؛ 
فان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "الثلث والثلث كثير'). وعن سعد 
ابن أبى وقاص أنه قال: جاعنى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعودنى من 
وجع اشتد بی» فقلت يا رسول الله إنى قد بلغ بى من الوجع ما ترىء وأنا ذو 
مال» ولا يرثنى إلا ابنة لى» أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال لاء قلت فالشرط يا 
رسول الله؟ قال لاء قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير أو كبيرء إنك أن تذر 
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس۳". 

قال ابن عبد البر: وفى هذا الحديث تقييد مطلق القرآن بالسنة لأنه سبحانه 
قال: "من بعد وصية يوصى بها أو دين" فأطلق وقيدت السنة بالظث. 

وإن أبا بكر -رضى الله عنه- أوصى بالخمس حتى لا يصل إلى الثلث 
لقول النبى -صلى الله عليه وسلم- الثلث والثلث كثيرء وقال: رضيت لنفسی ما 
رضيه الله تعالى لنفسه وهو خمس الغنائم(. وعن على رضى الله عنه نحوه؛ 


(۱) سورة البقرة من الایات: (۱۸۲-۱۸۰). 

(") متفق عليه 

(۳) انظر منتقى الأخبار مع نيل الأوطار: (717/5). 
(؛) انظر نيل الأوطار: (۳۹/۱). 

(۰) انظر شرح مسلم للنووى: .)11/١١(‏ 


TEV 


وعن أبن عمر ولسحاق بالربم» وقال آخرون بالسدس و آخرون بدونه. 


و آخرون بالعشر. 
قال النووی: إن كان الورثة فقراء استحب أن ینقص من الثلث؛ وان کانوا 
أغنياء استحب الایصاء بالثلث تبر عا(. 


وقال فى الفتح: واستقر الاجماع على منم الوصية بازید من الثلث. ولذا 
له وارث لا تتفذ بأكثر من الثلث الا بإجازته. لكن اختلف فیمن ليس له 

وارث خاص فذهب الجمهور إلى منعه من الزيادة على الثلث. 

وجوز له الزيادة الحنفية وإسحاق وشريك وأحمد فى رواية» وهو قول 
على وابن مسعود. واحتجوا بأن الوصية مطلقة فى الاية فقیدتها السنة بمن له 
وارث» فبقی من لا وارث له على الاطلاق(. 

ومنع ابن حزم الوصية باکثر من الثلث مطلقا فقال: ولا تجوز الوصية 
بأكثر من الثلث كان له وارث أو لم يكن له وارث. أجاز الورثة أو لم يجيزوا 
... فهذه إجازة الباطل". 

وقد نص قانون الوصية فى المادة (۳۷) على الاتی: تصح الوصية بالثلث 
للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة... 

وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ فى الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد. 
وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه. وتنفذ وصية من لا دين عليه ولا 
وارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة". 

وعلى ذلك لا تخرج أحوال الوصية الاختيارية عن أربعة أحوال: 

الأول: أن يوصى الموصى بثلث التركة فأقل لوارث أو لغيره. 

الثانى: أن يوصى الموصى بأكثر من الثلث ويجيزها كل الورثة. 


۰)٩۱/۱۱( السابق:‎ )١( 
.)”8/5( ونيل الأوطار:‎ )87/١١( انظر السابق:‎ )۲( 
.)۱۷۰۳( المحلى: (۳۱۷/۹) مسالة‎ )۲( 


و ت 


الثالث: أن يوصى للموصی بکنر من الثلث ولا يجيز الزيادة على الثلث 
كل الورثة. 

الرابع: أن یوصی الموصی باکثر من الثلث ویجیز الزيادة على الثلث 
بعض الورثة دون بعضهم الآخر ('. 
كيفية استخراج الوصیه: 

أولا: فى للحالة الأولى إذا كانت الوصية بثلث التركة أو أقل» تستخرج 
الوصية مقدرة بثلث التركة أو أقلء ثم يقسم الباقى من التركة بعد الوصية على 
الورثة كما إذا لم توجد وصية. 

مثال ذلك توفى رجل عن زوجة وأم وأب وابن وأخت شقيقة أوصى لها 
الميت قبل وفاته بثلث التركة وقد ترك ۱۸۰ فدانا: 
الحل: 

نخرج من التركة أولا مقدار الوصية وهو ثلث التركة: 

۰ + ۳ = ۰۰ فدانا فيكون الباقی منها  5.1١4٠‏ = ۱۲۰ 

فدانا تقسم على الورثة هکذا: 


زوجة لم أب ابت 
١ ١ ١‏ 

5 3 51 5۹ A 
۳ 1 ٤ ۳ 


قيمة السھہ = ۱۲۰ + ۲4 = ه 
نصيب الزوجة = ۳ × =٥‏ ۱۵ 
نصيبالأم = =٥ × ٤‏ ۷۲۰ 
نصيب الاب - x f‏ ۵ - ۲۰ 


نصيب الابن = ۱۳ × =٥‏ 6" 


.١51ص أنظر فى أحكام التركات الميراث والوصية:‎ )١( 


-۲۹- 


ثانیا: إذا أوصى الموصی باکثر من الثلث وأجاز ذلك کل للورثة ففى هذه 
للحالة تستخرج الوصية الزائدة عن الثلث من التركة ويقسم باقی التركة على 
الورثة كما لم توجد وصية. 
مثال: 

ماتت وتركت زوجا وأما وأبا وابنا وأخا شقيقا موصى له بنصف التركة 
وقد أجازها جميع الورثة وقد ترك 74٠‏ فدانا. 
الحل: 

بما أن الوصية أجازها جميع الورثةء فنستخرج نصف التركة ونعطيه 
للأخ الشقيق على النحو التالى: 

۰ + ۲ = ۱۲۰ فیکون الباقی من التركة نصفها وهو ١٠١‏ فدانا 
یوز ع على النحو التالی: 
نش ی 5 
۲ 

٠١ ۱۳۷ + ۱۲١ قيمة السبهم-‎ 

نصيب الزوج= ۳ × ۱۰ = ۳۰ 

نصيب الام = ۲ × ۱۰ = ۲۰ 

نصيب الاب = ۲ × ۱۰ س ,۲ 

نصيب الاپن = ×٥0‏ .۱ « , ه 

ثالثا: إذا أوصى الموصی باکثر من الثلث ولم بجز کل الورثة الزيادة 
على الثلث. فحينئذ بستخرج الثلث ویعطی للموصى له. ويقسم الباقی من التركة 
على الورثة بنسبة سهامهم كما لم توجد وصية كما فى الحالة الاولی. 
مثال: 

لو مات وترك زوجة وبنتا وأباً وأمأ وأخاً وأوصى لأخيه بنصف التركةء 
ولم يجز الورثة الزائد عن الثلث وقد ترك ۱۸۰ فدانا. 


ىج لاس 


الحل: 0 
طالما أن الورثة لم يجيزوا الزائد. عن الثلث فتزد الوصية إلى الثلث 
ونخرجها ثم نقسم الباقى على الورثة على النحو التالى: 

قيمة الوصية - ۱۸۰ + ۳ - ۲۰ فيكون الباقى 

66-٠‏ = ۱۳۰ فتوزع على الورثة على النحو التالى: 


زوجة ينت . لب : أم . 
۱ ۱ ۱ ۱۰ 

کے ڪڪ تست چ سس 
۸ ۲ 5 ع ا £ ۲ 
۳ ۲ ع | +4 ۱ 4 


قيمة السھے = ۱۲۰ + ۲٤‏ ده 

نصيب الزوج= ۲ × ه = ١6‏ 

نصيب للبنت = ه × ۱۲ = .5 

نصيب الأب = هت ۲ =٥‏ ۲۵ 

۲ ۰ =o xX + نصيب الأ“‎ 

رایعا: وفی الحالة الرابعة حين بوصي الموصى باکثز من الثلث ویجیز 
بعض الورثة الزيادة على الثلث ولا یجیزها البعض الاخر. 

ففی هذه الحالة التی يجيز فیها البعض الزيادة ولا یجیزها البعض الاخر 
تقسم التركة مرتین. مرة على فرض لجازتهم جمیعاً للزائد عن الثلث كما فى 
الحالة الثانية. 

ومرة على فرض عدم إجازتهم جمیعاً كما فى الحالة الثالثة» أى ترد إلى 
الثلث؛ فمن لم يجزها منهم أخذ نصيبه على فرض عدم الإجازة. ومن أجازها 
منهم أخذ نصيبه على فرض الإجازة. والفرق بين نصيبه على تقدير الإجازة. 
وبينه على عدم تقدير الإجازة يضم إلى الوصية على النحو التالى: 


بت 6۱ ۷ات 


فمثلاً لو ماتت وترکت زوجا وأما وأباً ولبنا وأخا شقیقا موصی له 
بنصفت التركة وأجازها الزوج ولم i‏ الاخرون وترکت ۲4۰ فدااً فکیف 


تحل تلك المسالة؟ 
أولا على فرض الإجازة عتهم جمیعا" 
قيمة الوصزة = 74٠.‏ + ۲ = ۱۲۰ فالباقى يكون ٠٠١‏ يوزع على كل 
الورثة على النحو للتالى: 
زوج م أب ابن 
د د چ چ 
۳ ۲ ۲ ° 
قيمة اسهم = ۱۲۰ + ۱۲ ۰ ۲۰ 
نصيب الزوج= ۳ × .۱ = ۳۰ 
نصيب الأم = ۲ × ۰۱۰ ۲۰ 
نصيب الأب = ۲ × .لاس ۲۰ 
نصيب الابن =“ ۵ ۶« ۱۰ = .و 
7 الحل على فرض عدم الاجازة 
فتكون قيمة الوصية = ۲۶۰ + ۳ - ۸۰ فالباقی یکون - ۱۱۰ ويأخذ 
الاخ ثمانین وصية 
زوج م ب ابن 
د ل + ع "فى 
۳ ۲ ۲ ۵ 


قيمة السهم ‏ ۱۲۰ + ۱۲ = ۱۳,۳۳ تقریبا 
نصيب الزوج- ۱۳,۳۰۳ ۳۹,۹۹ تقريباً 
ایسب الم ۸۷۰ ۱۳,۳۲ - ۲۱,۸۲ قربي 


اهلاب 


نصيب الأب = ۲ × ۱۳,۳۳ ۰ ۷۱,۲۷۰ ریا - 

نصيب الابن = ۵ × ۱۳,۳۳ = 55,56 تقريباً 

ففى هذا المثال السايق الذى أجاز فيه الزوج فقط الوصية بالزيادة عن 
الثلث ولم تجز الام والأب والابن» فإن الزوج يأخذ نصيبه من التركة على 
تقدير (جازتها وهو (۳۰) ولفرق بين نصيبه هذا ونصيبة على تقدير عدم 
الإجازة وهو (۳۹,۹۹) يأخذه الأخ لشقیق فيضم على الوصية للمقدرة له 
بالثلث» والفرق هو = ۳۹,۹۹ - ۳۰ = ٩,۹۹‏ 

فيضم إلى نصيب الاخ وهو = ۸۰ + ۹,۹۹ = ۸٩,۹۹‏ فداناً. 

ويبقى للام نصيبها على نقدیز “عدم الإجازة وهو 75,57 فداناء وكذلك 
نصيب الأب ۲٠,٠١‏ فداناء ونصيب الاين 57,58 فدانا: 
مثال آخر : ۱ 

ماتت وترکت آما وزوجا وابنا وأخا شقيقا موصی له بنصف التركة وهی 
۰ قلف جنیه وأجاز الزوج الوصية ولم یجزها بقية لورقة. 

الأول على تقدير الاجازة فتکون قيمة الوصية = ۳۹۰ + ۲ = ۱۸۰ 

فيأخذ الأخ وصية ۱۸۰ ألفا والباقى يوزع على الورثة. 


زوج ام ابن 
۱ 5 ۱ 
E3 11‏ ج 2 
۳ ۲ ۷ 

قيمة لسهم = ۱۸۰ + ۰۱۲ ۱۵ 

تصیب الزوج- ۲ × ۱۵ = 6 

تصیب الام = ۲ × 2-۱۵ ۳۰ 

تصيب الابن = ۷ × ۱۵ - ۱.۵ 

فلحل على فرض عدم الإجازة: 


تكون قيمة الوصية = ۳۹۰ + ۳ = ۱۲۰ 


ت6۳ ۲ 


فیکون الباقی بعد الوصنية ‏ ۳۹۰ + ۱۲۰ = ۲4۰ يوزع على الورثة. 


ندج لم ابن 
ی ۱ 

تا چا E‏ 3 
۳ ۲ ۷ 


قيمة السهم- .74 + ۱۲ = 

نصیب الزوج- ۳ × ۰ 7 

نصیسب الأم - ۲ × f=‏ 

نصيب الاین = ۷ × ۲۰ = ١1.‏ 

فيأخذ الزوج نصيبه على الإجازة وهو ٠٠١‏ والفرق بين نصيبه على عدم 
الإجازة ونصيبه على الإجازة هو.ما يساوى = ٠١ - 46 5٠١‏ 

يضاف إلى قيمة الوصية فتساوى ه ١7.‏ + هاس ۱۳۵ 
مثال آخر: 

لو توفيت عن زوج وأم أم وإخوة لام وتركت ۱۸۰ فداناً أوصت منها 
بمائة وعشرين فدانا لجهة خيرية وأجازت الجدة هذه الوصية ولم يجزها باقى 


الورثة فيكون الحال على النجو التالى: 
أولا على فرض الإجازة: 
تكون قيمة الوصية = ۱۸۰ - ۱۲۰ ۰« 5٠.‏ 
توزع على الورثة على النحو التالى 
زوج لم أم إخوة لام . 
كم یب و ۱ 
۲ ۹ ۳ 
١ ۳‏ ۲ 


قيمة اسهم = .1 + ٦‏ = م ۱ 
نصيب الزوج» ۳ × ۱۰ = ۳۰ 
تصیسب اللجدة» ۱ × ۱۰ ۰ ۱ 
نصيب الإخوة لام - ۲ ۷ ۱۰ تس ,۲ 


۲ 6 6. 


لحل على فرض عدم الإجازة تكون قيمة لوضنية ۱۸۰ + ۴ = 1۰ 


زوج لم أم إخوة لام 
۳ ۲ ۳ 
قيمة السھے = ۱۲۰+ =٦‏ ۲۰ 
نصيب الزوج“ ۲ × ۲۰ = ١ا‏ 
تصیب للجدة» ۱ × لاس ۲۰ 


نصيب الاخوة لأم = ۲ ۲۰ م6 < 

فیکون مقدار الوصية هو فرق بين نصیب الجدة مع عدم 
الإجازة ونصیبها مع الاجازة مضافا إليه قيمة لوصية على عدم الإجازة وهو 
۰ + ۰۱۰ ۷۰ ويأخذ باقى الورثة أنصباءهم .على عدم الإجازة. 


سی 6 ۷- 


آنواع الوصایا الاختياریة: 

تتنوع للوصايا الاختيارية ألتى يوضى بها الموصبى فأحياناً تکون محددة 
المقدار كما مر بنا وأحياناً تكون غير محددة؛ لأن الوصية الاختيارية هی التى 
يوصى بها الموصى فى حياته. مختارا بالمقدار الذى يراه وبالكيفية والشروط 
التى يضعها دون أن يخل بأركان الوصيةء وهی أنواع كما مر بنا فقد يوصى 
للوارث» وقد يوصى لغير للوارث» وقد یوصی للحمل» وقد يوصى بأكثر من 
الثلث ويجيز الورثة؛ وقد لا يجيزون. والوصية الاختيارية خلاف الوصية 
الواجبة التى تفرض بنص للقانون وسنتحدث عنها فيما بعد» ونتکلم هنا عن 
بعض أنواع الوصايا باعتبار الموصى به وبيان طزيقة استخراجها: 
أولا: الوصية بنصيب وارث معين. أو بمثل نصيبه: 

إن المسائل للتی نقدم ذكرها كان القدز الموصی به من التركة معروفاً 
من البداية ومحددا قبل القسمة على الورثة سواء كان فى حدود الثلث أو أكثرء 
فإذا كانت الوصية مقدرة بمثل نصيب أحد الورثة كان استخراجها على النحو 

يستحق الموصى له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة 
والطريقة فى حل المسائل المشتملة على وصية من هذا النوع أن تقسم التركة 
بالسهام لمعرفة سهام كل وارثء ثم يضاف إلى السهام جمیعا مثل سهام الوارث 
الموصى بمثل نصيبهء ويجعل مجموع هذه السهام أصلاً جديدا للمسألة -كما فى 
مسائل العول ويلاحظ الاتی: 

» إن كان نصيب الولرث مساويا للثلث أو أقل فالوصية نافذة. 

» إن كانت الوصية بأكثر من الثلث وأجازها جميع الورثة تنفذ كذلك. 

» إن لم يجز الورثة الوصية التی هی أكثر من الثلث نفذت بمقدار 

الثلث ويؤدى من أصل التركة ولا تعتبر الوصية هنا بمثل نصيب 
أحد الورثة. 


كج لاه 


e‏ وإذا أجازها البعض ولم یجزها الآخرون تنفذ بمثل النصيب فى حق 
المجیز » وبمقدار الثلث فى حق غير المجيز على ما هو معروف فى 
الوصية المعلومة للمحددة. 
وقد جاء فى لمادة (4۰) النص على الوصية بمثل نصيب الوارث على 
مرف ۱ 
"إذا كانت الوصية بمثل نصیب وارث معین من ورثة الموصنی استحق 
الموصی له قدر نصيب هذا الوارث زائدا على الفريضة". 
وجاء فى للمادة (4۱) "ذا كانت الوصية بنضيب وارث غير معين من 
ورثة الموصی أو بمثل نصیبه استحق الموصی له نصيب أحدهم زاندا على 
الفريضة إن كان الورثة متساویین فى المیراث » وقدر نضيب أقلهم ميراثا زائدا 
على الفريضة إن کانوا متفاضلین*. ۱ 
أمثلة: 
الوصية بمثل نصيب وارث معين: 
-١‏ أن يوصى بمثل نصيب وارث معين كمن ترك زوجة وابنا وابا 
وأوصى لابن أخته بمش نصيب الأب. وترك ۲۸۰ ألف جنيه. 
فهنا نورث المسألة أولاً دون نظر إلى الؤصية على النحو التالى: 


زوجة:. ابن أب 

١ 0 ۳‏ ظ 
TE ۸‏ 5 
۳ ۱۷ 0 


والاصل 74 للزوجة ۳ من ۲4 › وللابن ۰۱۷ وللأب 4» ثم زدنا على 
هذا الأصل مثل نصيب الأب وضية لابن الأخت وقسمنا التركة على مجموع 


زوجة ابن أب " ابن أخت 
يلغ ل س 
٤ 1 ۱۷ ۳‏ ۳۸ 


يام ۷~ 


قيمة السهممه ۲۸۰۰۰۰ + ۲۸ = ٠١,٠٠۰١۰‏ 

نصیسب الزوجة= ۳ × ۱۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰ 

تنصيب الأين» ۱۷ ۱ 

TT Ty نصيب الاب‎ 

نصیب ابن الاخت" 5 ١٠٠١,٠٠١‏ = 5۰,۰۰ 

فنحن فى هذه المسالة زدنا على هذا الاصل مثل نصیب الأب وصيته 
لابن الأخ وقسمنا التركة على مجموع السهام. وللوصية هنا هی أقل من الثلث 
فنفنت دون الاحتياج إلى إذن أحد. 

۲- أن يوصى بمثل نصيب: وارث حیِث يكون الورثة متساويين فى 
الميراث (أى فى الأسهم.. کمن مات وترك أربعة أبناء وأوصى لأخيه الشقيق 
بمثل نصيب أحد الورثة وقد ترك ۰۰ ألف جنيه. فيعطى الأخ مثل نصيب 
أحدهم وتصح المسألة من © بدلا من أربعةء فتقسم الخمسين فا على خمسة 
فيكون نصيب كل واحد منهم عشرة آلاف» ويأخذ الأخذ الشقيق مثل نصيب 
أحدهم عشرة آلاف» وهی خمس التركة فتنفذ دون الوقوف على إجازة أحد. 

قيمة السهم ‏ 0۰,40۰ + ه- ٠١...‏ 

لكل من الخمسة سهم وأحد. 

۳- أن يكون الورثة متفاوتين (متفاضلين) فى الأسهم ويوصى بمثل 
نصيب أحدهم بإطلاق دون نتحدید. فیعطی الموصى له مثل نصيب أقلهم 
والسبب فى إعطائه فى هذه الحالة مثل نصيب أقلهم ميراثا هو أن الوصية 
تمليك والتمليك لا يقوم على الشكء واليقين الذى لاشك فيه هنا هو أقل الأنصبةء 
وما يزيد عليه هو لذی فيه الشك فلا يعمل. به. 

کمن مات وترك زوجة ولبا وابنا وأوصى لابن أخيه بمثل نصيب أحد 
الورثة وقد ترك ۲۷۰,۰۰۰ ألف جنيه. فتقسم كالتالى: 


الحل: 
زوجة أب ابن 
۳3 1 - 
۸ 5 3 ۲ 
۳ 1 ۱۷ 


۲ oA~— 


ثم یزاد لابن الأخ ثلاثة أسهم وهو مثل نصیب لهم میرائا وهو الزوجة 
فیکون أصل المسألة بالوصية (۲۷): ۱ 
قيمة اسهم ۱ 


نصيب الزوجة= ۳ × ۵ هه eyo‏ 


نص ب الأب & mo,» X‏ م6 
نصد ب الاين“ ۷ Vo, mo, xX‏ 


نصيب ابن الأخ بالوصية- ۳ × ۱۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰ 
- لو توفیت عن بنت أم أخ شقیق وعم أوصت له بمثل نصيب بنتها 
وتركت تسعين فدانا. ولم يجز الورثة الوصية. 
الحل: 
من الواضح أن الوصية بمثل نصيب البنت وهو نصف التركة ولما لم 
يجزها جميع الورثة فنخرج الثلث كأنه لم تكن وصية بمثل نصيب الوارث على 
النحو التالى: 
قيمة الوصية = ٩۰‏ + ۳ = ۳۰ 
الباقى بعد الوصية = ٠١ - ۳۰ - ٩۰‏ توزع على الورثة على النحو 
التالى: 
بنت م اخ شقيق 
3 ۳9 
۲ ۹ 
۳ ۱ 
قيمة السه م“ ٩۰‏ + 5س ۱۰ 
نصيب البنت = ۳ × ۱۰ = ۳۰ 
تصیب الم = ۱ ۰۱۰۷ ۱۰ 
نصيب الاخ الشقیق = ۲ × ۰ ات ۲ 


-۲ ۵۹ - 


ثانيا: الوصية بقسمة آعیان الترکة: 

جاء فى لمادة (۱۳) من قانون الوصية. ما یلی "تصح الوصية بقسمة 
اعیان التركة على ورثة للموصی بحیث يعين لكل وارث أو بعض الورثة قدر 
نصیبه» وتكون لازمة بوفاة للموصی فإن زادت قيمة ما عين لاحدهم عن 
استحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصید". 0 

جاء فى للمذكرة التفسيرية» ما يلى: وضعت هذه المادة لتمكين المورث 
من تنظيم تركته وقسمتها بين الورثة على وجه المصلحة التى يراها. 

فيجوز للمورث أن يعين لكل وارث قدر نصيبه فى التركة وأن يوصى 
بأن يكون لكل وارث ما عينه له. ووصيته بذلك صحيحه نافذة قال بهذا بعض 
فقهاء الشافعية والحنابلة*'. 

وتفسير ذلك أن المورث وهو حى قد يرى مصلحة معتبرة فى الوصية 
بتقسیم ترکته على ورثته للشرعیین» فإذا كان مثلاً عنده 0 وبنت وله أرض 
زراعية قیمتها ۰؛ ألف جنيه؛ وبیت قيمته ۲۰ ألفاء ورای من المصلحة أن 
يخص الابن بالارض الزراعية والبنت بالبیت» صحت وصیته بذلك» وعین 
لكل وارث قدر نصیبه» وکانت وصيته لازمة بوفاته غير محتاجة إلى إجازة 
فإن زادت قيمة ما عين لاحدهم عن استحقاقه فى التركة؛ کأن كانت الارض 
لزراعية فى المسالة السابقة بخمسین ألفا مثلاء كانت هذه الزيادة وصية تطبق 
علیها حکم الوصية؛ فیما لم يجاوز الثلث وفیما جاوزه. 

وهذا الحكم الاخیر جار على ما سبق بيانه من ن الوصية تجوز للوارث 
کفیره. 

أما اعتبار الزيادة لاحدهم وصية فّبنی على جواز الوصية للوارث. 


(۱) انظر المذكرة التفسیریة: ص 4 ۰۹ 


با 


و الوصية بقسمة أعيان التركة تلزم كما سيق- بوفاة الموصی من غير 
حاجة إلى إجازة آلورنه الا فیما زاد على ثلث التركة قیما يكون قد زاده لبعضص 
الورثة"(". 
ثالثا: الوصية بسهم شائع ومثل نصيب وارث: . 
قد تكون الوصية بسهم شائع ونصيب أحد الوزثة وقد عرضت المادة 47 
من قانون .الوصية هذا على النحو التالى: 'إذا كانت الوصية بسهم شائع فى 
التركة: ونصیب آحد ورثة الموصی او بمثل نصیبه» سواء أغين الموصی 
الوارث أم لم یعینه. قدرت حصة الموصی له بنصيب للوارث على اعتبار أنه 
لا وصية غيرهاء ویقسم الثلث بینهما بالمحاصة إذا ضاق عن الوصیتین. 
وفى هذه الحالة تجتمع وصیتان: الوصية بسهم شائم من التركة کربعها 
وخمسهاء و الوصية بنصیب وارث (سواء عينه الموصی أو لم یعینه) 
وطريقة حل هذه المسائل على النحو التالی: 
-١‏ أن توزع التركة بين الورثة والموصی له بنصيب الوارث. أو بمثل 
نصيبه كأنه لا وصية غیرها. 

۲- يعطى لكل وارث ما يخصه من السهام ثم يغطى الموصی له بنصيب 
ال وارث المعین أو بمثل نصیبه مثل سهام الوارث المعین. أو مثل 
سهام أقل الورثة نصيبا (إذا لم يكن الوارث معینا). 

۳- تجمع سهام الورثة وسهام الموصی له ثم نتسب سهام الموصى له 
بنصيب أو بمثل نصيب الوارث.. إلى مجموع سهام الورثة وسهامه. 

5- تجمع الوصیتان. . . 

فإذا كانت الوصیتان فى حدود الثلث نفذتا دون حاجة إلى !جازة الورثة 


وذلك بعد تقدير حصة الموصي له بنصيب الوارث على اعتبار أنه لا وصية 


0 انظر فى الميراث والوصية: ص ۰۲۰۲ ۴ . 


2 


غيرها مؤقتاًء ثم دنظر فى مجموع الوصیتیین فإن لم يجاوز ثلث التركة نفذ من 
خير إجازة فلورثة. 
وإن كانت قد تجاوزتا الثلث خفنت ظوصیتان فى حدود للثلث وتوقف للنفاذ 
فى القدر الزائد عن الثلث على إجازة ور فإن أجازوها نفنت: وإن رفضوا 
كسم اثلث بين الوصيتين بنسبة كل مبنهما إلى الأخرى مثال ذلك: 
۱- مات شخص وترك زوجة ولماً وبنتاً وابناً وأوصى بربع تركته 
لشخصء ولابن أخيه بمثل نصيب زوجته وترك ۳۲۰ ألف جنيه: 


زوجة 1 بنت ابن ابن أخ أصل المسألة 
١ ١‏ 5 € ۲ 

KY F3‏ ع الوصية ‏ پٻ 
۳ 1 ۱۷ ۳ 


ثم يزداد مثل نصيب الزوجة فتصبح ۷۶ - ۲۷ بالوصية. 
قيمة لسهم-۳۹۰۰۰۰ + ۲۷ = ۱۳۳۳۳,۳۳ تقریبا 
ما #رصية الأولى إلى سها ل وينا أن اقوصية ری ا 
۱۳ 


أى أن الوصیتین تساویان ‏ س چ 
وبما أن مجموع فلوصيتين یزیدان على ثلث للتركة 


الأولى - ۲ ع ۱۳۳۳۴۲۱۲۳ - ...و2 
والثانية»- 4 > ۵ 0 ۳۹۰۰ LITT‏ 
ومجموعهما يزيد عن الثلث: فان أجازها الورثة نفذت ويوزع الباقى على 
الورثة ون لم یجیزوها تفذت فى حدود الثلث وقسم الثلث على الوصيتين بنسبة 
كل e‏ ا الاخر ویعزع الباقى على الورثة. ظ م 


صيتين .۰,۰۰۰ .۹ 3 .وه mM‏ 


a 4‏ 0 1 
bei. 2 0 0‏ 
م ا 0ن 
١ ۱‏ ع رک و ابن | 
۳9 9 2 2 
Se ۳‏ 8 
3 نج د 07 3 
0 ا 8 
۳۱ يد 0 7 


هه 


ا ۳ 


م4 


أولا: نحدد نسبة سهام لموصی له بمثل نصيب الوارث إلى مجموع سهام 
الورثة كأنه لا وصية غيرها وبما أن لمیت ترك ولدين وأوصى لابن أخيه 
بمثل نصيب أحدهما. 

فتكون السهام ۲ + ۱ = ۳ 

أى أن نسبة الوصیة.للی المنهام ۱ : ۲ أى أن للوصية ثلث التركة 

والوصية الأخرى س التركة 

فظث التركة = 1٠٠٠۰١‏ + "ت و 

وربع التركة = ۱۲۰۰۰۰.+ع = ۳۰:۰۰ 


ومجمو ۶ 9 بد ١‏ ۷ 
الوصیتین ۳ 3 ۱۲ 


وواضح أن ۷ على ۱۲ أكثر من ثلث التركة 
ومجموع الوصيتين = ۳۰۰۰۰ ث4 سم بورلا 
الباقى بعد الوصیتین ت ۱۲۰۰۰۰ - ۷۰.۰.۰ = 6۰,۰۰۰ 
کل ولد يأخذ ۲۵۰۰۰ ألفا 
فإذا أجاز الورثة الوصيتين على النحو السابق وزغت كما سبق. 
وحیث إن الوصیتین یزیدان عن الثلث. 
فإن لم يجز الورثة الزائد عن الثلث ترد إلى الثلث ویوزع على الوصيتين 
فيكون الث = ۱۲۰۰.۰ + ۳ = .هر 
يوزع بنسبة 7 لك ۰ (5 -؛ ) لأن الريع يعادل 


ل والثلث حب سح فيوزع الثلث = 4.6.6٠١‏ + ۲ = ۵۷۱,۲۸ تقريباً 


اش اح ۸ .4 = 61,717 77 تقریبا 
520 له بنصيب الأين - ۷۸ FX‏ = ۱۷۱۲,۸4 


تقريبا 1 


81 


البافی بعد الوصيتين ۰ ۰۰۰۰ ای الم 

توزع على الابنین لكل ابن 4۰,۰۰۰ فا 
رابعا: الوصية بنصيب وارث وبعين من التركة: 

إذا كانت الوصية بنصيب وازث معين أو غير معين أو بمثل نصيبه 
وبعين بذاتها من أعيان للتركةء كأن يقول أوصيت لمحمد بنصيب وارث 
ولفاطمة بهذة المزرعة فكيف تستخرج هذه الوصية: 

يمكن استخراج هذه الوصية على النحو التالى: 
-١‏ تحدد قيمة العين الموصى بهاء وتنسب قيمتها إلى قيمة التركة کلها لنتمكن 

من تحديدها بالنسبة للتركة ربعهاء ثلثهاء خمسها. 
-١‏ تصير الوصية بعين بذاتها و كأنها وصية بسهم شائع فى التركة. 
۳- تحل المسألة وكأنها وصية بنصيب وارث وبسهم شائع فى التركة. 

فلو أوصى شخص لمدرسة بقطعة أرض قدرت قيمتها عند وفاة المورث 
۰ للف جنیه» كما أوصى لشخض بمثل نصيب ابنه ثم مات عن ولدين 
وترك تركة تساوى قيمتها ٠٠٠٠٠١‏ ألف جنيه. 
الحل: 

أولا: نقارن قيمة الأرض التى أوصى بها بالقيمة الإجمالية للتركة وحيث 
و ۱۳۹۹۹ 55 

۰ - ل ای ۱ التركة. 

ثافيا: الوصية بمثل نصيب الابن تعادل ثلث التركةء لأن لكل ابن سهما 

فنتصيب الوصیة ا لا اا ا ا 


وهو نصف التركة. 
١‏ 5 ۳ 
إذن مجموع الوصيتين سب + م 8 - 


أى نصف التركة وهو ما يزيد عن الثلث. 


_ #44 


ولما كان هذا المقدار يزيد عن اثلث فإن أجازها فلورثة نفنت الوصیتان 
فى نصت التركةء ون لم یجیزوها قم قث بين لوصنزین بنسبة كل منهما 
إلى الأخرى وهی ۰۲-۱ 

قر نم بوني کات ری ای دزد تز > 
کا 

قيمة اسهم ۰۰۰۰ + ۳= ۱۳,۳۳۴ 

الوصية للمدرسة- ۱ × ۳,۳۳۳:۳۱۳,۳۳۳ ۱ : 

للوصية بمثل نصیب الاين- ۲ × ۱۳,۳۳۳ = ۲۲,۱۲ 

للباقی بعد الوصیتین- ۸۰۰۰۰ يوزع على الابنین لكل ابن آربعون ألفاء 
وفى حالة الإجازة بأكثر من الثلث یکون لكل ولد ثلاثون فا 
خامسا: الوصية بنصيب وارث وبمقذار معين من النقود. 

نصت المادة (۶۲) على أنه "إذا كانت للوصية بقدر محدد من النقود أو 
بعين من أعيان التركة بدل السهم الشائع قدر الموصی به بما یساویه من سهام 
التركة. 

ففى هذه الحالة فإن الموصى يوصى بوصيتين - إحداهما بتصيب وارث 
معين أو غير معينء والثانية تكون بقدر محدد من النقود وكألف؛ لو مائةء وغير 
ذلك. كيف تستخرج الوصية: 

١-تقدر‏ قيمة التركة كلهاء وتنسب النقود .الموصی بها إلى مجموع التركة 
لتحدد بجزء منها كالنصف أو الربع أو الثلث وغير ذلك. 

1- تصبح الوصية بالقدر المحدد من النقود وكأنها وصية بسهم شائع فى 
التركة. 

۳- تحل سب وكأنها وصية بنصيب وارث ويسهم شائع فی التركة 
على النحو التالى: 

فمثلا: لا وسی ا هس سیب انيور قث بازينة لاف جیه 
ومات عن زوجة وثلاثة أبناء وترك 74,٠6٠٠‏ ألف جنيه. 


م0 


الزوجة تكون على النحو التالى 
الزوجة ثلاثة أبناء بالوصية 4 
5۳ ۱ فیکون الاصل 
۸ ع بالوصية ٩‏ 
۱ ۷ 
فما تساويه  ١ 1 _١‏ 9 
الوصية ۹ ومجموع الوصيتين“ ۹ 1 Kw‏ 5 بم ١‏ 
5 ۳ 
يساوى = 1 تب ۱ 


فينفذ و لا يتوقف على إجازة الورثة فتكون : ٠:‏ 
قيمة السهم- ۲6,۰۰۰ +2۹ ۲۹۹,۹۱۲ 
نصيب الزوجة- ۲۱ ۲ = ۲۹۹۹ 
نصيب الأبناء - ۷ 15 65 يوزع على ثلاثة 
نصيب الوصیة- ۱ × 7555555 755/555 
مجموع الوصیتین" 4۰۰۰ + ۰۲۹,۲۸۱ ٦111,111‏ 
وهو أقل من الثلث فتنفذ. 
أما إذا كانت أكثر من الثلث کمن أوصى لشخص بمثل نصيب ابنه ولآخر 
بألف جنيه ومات عن ثلاثة أبناء وترك عشرة آلاف جنيه. 
الحل: ۳ 
النقود الموصی بها تعادل سل التركة 
آما الوصية بمثل نصیب الابن فهی تعادل م- التركة 
ومجموع الوصیئین - ب + سپ وذلك يزيد عن 
ثلث التركة فان أجازوها نفذت على النحو التالی: 


¥0۰۰ mf + oe 


-1- 


قيمة للوصيتين- و ۰ ۰ ۷ + .ينولاس ۳9۰۰ 

للباقى- ooo‏ — ءءىه "امع Oo‏ 

يوزع على ثلاثة- 16۰۰ + ۳= ۲۱۱,۹۷۹ تقريبأفيأخذ کل واحد 
۹ . 

أما إذا لم يوافق الورثة فیخرج الثلث. 

۳۳۳۳,۳۳۳ =F +2 ۰ 

یوز ع هذا على الوصيتين بنسبة ©: ۲- ۷ فنقسم الوصية على ۷. 

4۷۲ =¥ + ۳ 

فالذی له العشر يأخذ- ۲ × 2:۷۰ ۹6۲ 

والذی له مثل نصيب أحد الأبناء- © × ۰:۷۰ ۲۳۸۰ 

و الباقی بعد الوصیتین< ۱۰۰۰۰ - ۰۳۳۳۲ 11٦۷‏ 

رین 


۱۱۷" ۷ب 


الوصية الواجبة 

الأصل فى الوصية أن تکون لختيارية, فإنه لا يجب على أحد قضاء أن 
یوصی لغيره بشئ من ماله» إلا أن قانون الوصية رقم (۷۱ لسنة (14٦‏ 
استحدث حكم الوصنية الواجبة لفرع الولد الذى مات فى حياة أبيه. 

والباعث على هذه الوصيةء هو تعويض مستحقيها عما فاتهم من ميراث 
أصلهم الذی مات فى حياة لخد والديه؛ ولو عاش إلى موتهما لورث مالا وفيرا 
ولكنه قد مات قبلهماء أو قبل أحدهماء فاختص بالميراث إخوة المتوفى» بینما 
يصير أولاده فى فقر مدقع., وقد اجتمع عليهم مع اليتم وفقد العائل الفقر 
والحرمان. 

وإيجاب الوصية على هذا النحو يعالج حالة وفاة الولد فى حياة أبيه أو 
أمهء وقد ترك هذا الولد المتوفى صغار! لا یرون بحسب قواعد الميراث 
السابقةء لوجود من يحجبهم من إخوة وأخوات أبيهم المتؤفى» مع شدة حاجتهم 
إلى المال وموت عائلهم الذى لو كان حيًا وقت وفاة أبيه أو أمه لورث مع 
إخوتهء ولعاد:هذا الميراث على أبنائه الذى تسبب موته فى حرمانهم الكامل من 
تركة جدهم أو جدتهم. بل إنه فی أحيان كثيرة يكون الابن المتوفى فى حياة أبيه 
قد شارك بجهد ما فى تحصيل هذه التركة التی حرم منها أبناؤه بموته قبل وفاة 
أبيه أو أمهء مع أن إخوته الذين ورثوا وحجبوا.أبناءه قد يكون منهم من لم يسهم 
بای جهد فى تحصيل التركة لصغره أو انشغاله أو غيبته7". 

هذا بالإضافة إلى أن ما يترتب على حرمان فروع هذا الولد وصيروة 
التركة لأعمامهم من اضطراب فى ميزان توزيع الثروة داخل الأسرة الواحدة. 

لذا جاء قانون الوصية فأوجب لغير الوارث. من فروع الولد المتوفى فى 
حياة أبويه وصية بمثل ما كان يستحقه هذا الولد المتوفى ميراثاء لو كان حيًا 
عند موت أصله. فجاء هذا القانون علاجا لهذه الحالات: 


0 4 
0 5 ف" 5 


(۱) انظر فى المیراث والوصیة: للاکتور محمد بلتاجی -رحمه الله- ص ۲۱۱. 


- ۲۸ 


أدلة الوصية الواجبة: 

استند القانون على إيجاب الوصية الواجبة إلى نص الآية فى قوله تعالى: 
کتسب عليكم إذا حضر أحدكم للموت:إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين 
بالمعروف حقا على المتقين'7') على أن هذه الآية محكمة وليست منسوخة) 
فالآية تفيد الوجوب للتعبير بقوله تعالى: کتب" وهی تدل على الفرضية: 
وختمت بقوله حقاً على للمتقین" فلا يكون حقاً الا إذا كان ولجباً والذين ادعوا 
النسخ بأية المواريث زد عليهم بان الذى نسخ هو الوصية للوالدين والقارب 
الذين يرثونء وأما الذى لا يرث فلم ينسخ وجوب الوصية له:. 

فالآية محكمة ظاهرها العموم ومعناها الخصوص فى الوالدين اللذين لا 
يرثان كالكافرين والعبدين وفى القرابة غَيْرٌ الوازئة. قال بهذا الضحاك 
وطاووس والحسن واختاره الطبرى. قال الضحاك: "إن أوصى لغير قرابته فقد 
ختم عمله بمعصیذ" وقال طاووس: 'إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصية إلى 
قرابته ونقض فعله". 

فالآية محكمة غير منسوخة وفيها من معانى الإيجاب کتب عليكم"» وحقا 
على المتقين" وأى حق یکون للاقربین أوجب من حق الأحفاد؟ فالأقربون 
الوارثون قد خرجوا من مفهومها وبقى من لا يرث منهم على هذا الفرض: 

والقول بوجوب الوصية للاقربین غير الوارثين مروى عن جمع من فقهاء 
التابعين ومن بعدهم من أئمة الفقه وللحدیث ومن هؤلاء سعيد بن المسيب 
والحسن البصرىء وطاووس والإمام أحمد؛ ودلود» والطبرى؛ وإسحاق بن 
راهويه؛ وابن حزم: وعلى هذا الأصل يكون لولى الأمر أن يأمر الناس 


.)١8٠(ةيأ سورة البقرة:‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرطبى فى الایة: .)١75/١(‏ 

(۳) يرى بعض الفقهاء عدم وجوب الوصية ويجيب عن الآية السابقة بأنها منسوخة - بأية 
المواريث وأن العمل بها كان فى بدء الإسلام ثم نسخت بأية المواريث وبقوله: صلى الله 
عليه وسلم: "إن الله اعطی كل ذى حق حقه فلا وصية لوازت. 


روک 


بالمعروف فى الوصية الواجبة للأحفاد. بآن تكون بمثل تصیب أصلهم فى حدود 
الث لان هذا هو للعدل الذی لا وکس ولا شطط. 
فإذا نقصوا أحدا ما وجب له أو لم يوصوا له بشیء ردوا بأمر ولی الأمر 


إلى المعروف''. 
ما ورد فى القانون من نصوص الوصية الواجبة جاء فى المادة (۷۲) من 
قانون الوصية". 


“ذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما 
بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً فى تركته أو كان حيّا عند موته. وجبت 
للفرع فى للترکة وصية بمقدار هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون 
غير وارث» وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر 
قدر ما يجب له؛ ون كان ما أعطاه أقل منه وجبت له الوصية بقدر ما يملكه. 

وتكون هذه الوصية لأهل للطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء 
من أولاد الظهور وان نزلواء على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره: 
وأن يقسم نصيب کل أصل على فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان. 
أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبا 
كترتيب الطبقات" 

يؤخذ من المادة السابقة ما يلى: 

أولا: لمن تجب الوصية الواجبة فى القانون؟ ۱ 

۱- تجب الوصية الواجبة لأهل الطبقة الأولى من ولاد البنات الذين 
ماتست أمهم فى حياة جدهم موتا حقيقياً وهم ابن البنت؛ وبنت البنت» 
وبخلاف الطبقة الثانية وما بعدها من أولاد البنات» فليست لهم وصية 
واجبة كابن بنت للبنت» وابن ابن البتت. 


- ۲۷ .- 


۲- تجب الوصية الواجبة لأولاد الأولاد من أولاد الظهور ون نزلوا وهم 
طبقات متعددة؛ کابن الابن» وبنت الابن» وابن ابن الابن ون نزل» 
مادام لم یتوسط بينه وبين الميت أنثى کابن بنت الابن» وبنت بنت 
الابن فلا وصية لهما لأنهما ليسا من أبناء الظهورء بل من أبناء 
البطون لأنه قد فرقت بينهم وبين الميت أنثى. 

۳- تجب لفرع الولد الذى حكم بموته فى حياة أبيه أو أمه؛ حتى ولو كان 
حيًا فى الواقع» كالمفقود الذى أصدر القاضى حكما باعتباره میتا. 

4 - لفرع من مات مع أبيه أو مه فى حادث واحد؛ ولا يدرى أيهما مات 
أولاء كالغرقى والحرقى والهدمىء لأن الفرع الذى مات لا يرث من 
أصله؛ لعدم التحقق من حياته وقت موت الموصىء ومن ثم تجب 
الوصية لذرية ذلك الفرع. 

شروط الوصية الواجبة: 

-١‏ يشترط فى الأصل الذى تجب وصية واجبة لفرعه. 

أ- أن يكون موته فى حياة أحد أبوية» أو معه ولو حكما. ب- وأن 
يكون مستحقاً للإرث من أصل لو ظل حيًا إلى ما بعد وفاته» فلو 
كان هذا الأصل ممنوعا من الإرث فإنه لا تجب وصية لفروعه. 

"- ويشترط فيمن تجب الوصية له: 

أ- أن يكون من أولاد الظلهور أو من الطبقة الأولى من أبناء 
البطون. 

ب- أن يكون موجودا عند موت من تجب الوصية فى تركته. 

ج- ألا يكون ممنوعا من إرث أصله؛ فلو كان قاتلا أو مختلفاً معه 
فى الدين لا تجب له وصية. 

د- ألا يكون ولرثا لمن تجب الوصية فى تركته؛ فلو كان وارثاً لمن 
تجب الوصية فى تركته ولو كان ميراثا قليلاً فلا وصية واجبة له. 


۱ ۷ اس 


ه - ألا یکون میت (الجد أو الجدة) قد اعطی هذا الفرع حال 
حياته بغير عوض على سبیل التبرع بتصرف آخر ما يوازى 
استحقاقه بالوصية الواجبة كالهبة وغيرهاء فإذا كان قد أعطاه أقل 
مما يستحق بهاء وجبت للفرع وصية بمقدار الناقص ولو كان قد 
أعطاه شيا بعوض وجبت كذلك له وصية. 

وألا يكون الميت (الجد) قد أوصى لهذا الفرع بما يوازى استحقاقه 
بالوصية الواجبة فإن كان قد أوصى له بأقل منها وجب له الناقص وإن كان ما 
أوصى له به أزيد منها اعتبر آلزاند فى عداد الوصية الاختيارية!". 

جاء فى المادة (۷۷) من قانون الوصية: إذا أوصى الميت لمن وجبت له 
الوصية بأكثر من نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية» وان أوصى له بأقل من 
نصيبه وجب له ما يكمله. 

وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الآخر وجب لمن 
لم يوص له قدر نصيبه". 

'ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفى نصيب من أوصى له بأقل مما 
وجب من باقی الثلث؛ فإن ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية 
الاختيارية". 
مقدار الوصية الواجبة: 

بما أن الوصية الواجبة تكون لفرع الولد الذى مات فى حياة أصلة؛ أو 
مات معه ولو حكماء فإنها تقدر بمثل نصيب الولد الذى مات فى حياة المورث: 
ای بمثل ما كان يستحقه هذا الولد میراثاً فى تركته لو كان حیّا عند موته بشرط 
ألا يكون هذا النصيب أكثر من ثلث التركة (أى يأخذ ما يستحقه بالميراث إن 
كان أقل من الثلث أو مساوياً له)؛ وإن كان أزيد من الثلث حددت الوصية 
بمقدار الثلث فقط. 


(۱) انظر المذكرة للتفسيرية» ص ۰۱۲۸ ۱۲۹ والتمرينات العمليةء ص۲۲۱ .. 


۴ ۷۷ ۳ مت 


إذا تعدد المستهقون للوصية تلو اجبة: 

۱- إذا تعدد المستحقون للوصية الولجبة وکانوا جمیعاً من أصل واحدء 
فینظر إلى مقدار الوصية ثم توزع علیهم قسمة المیراث للنکر مثل حظ الأنثيين 
لأنه عوض عما فاتهم من المیراث فیأخذ حکمه. فان تعددت أصولهمء بأن کانوا 
أولاد ابنين» أو أولاد ابن وبنت...إلخء فإن الوصية تقسم أولا قسمة المیراث بين 
تلك الأصول ليعرف مقدار كل واحدء ثم بعد ذلك يقسم نصيب كل أصل على 
من يوجد من فروعه قسمة للمواريث. 

۲- يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره. فإذا مات محمد فى حياة أبيه 
وترك عليًا ومحموذاء ثم مات على كذلك فى حياة جده وترك أولاداء فإن 
الوصية تكون بين على ومحمودء ولا يحجب محمود أولاد على» وإنما يأخذ كل 
منهم نصيبه؛ ثم يوزع نصيب على على أولاده يقسم بينهم قسمة المواريث. 
إذا لجتمعت وصية واجبة ووصية اختيارية: 

جاء فى المادة (۷۸) من قانون الوصية: "الوصية الواجبة مقدمة على 
غيرها من الوصايا" 

"فإذا لم يوص للميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم استحق كل 
من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقی ثلث التركة إن وفىء والا فمنه ومما 
أوصى به لغيرهم'. 

ومن ذلك يتبين أن الوصية الواجبة تقدم على استحقاق الورثة وعلى 
الوصايا الاختيارية» فإذا ضاق الثلث عن الوصية الواجبة والاختيارية؛ قدمت 
الواجبة على الاختياريةء وما بقى من الثلث بعد الواجبة يقسم بين الوصايا 


الاختيارية بالمحاصة. 
طريقة حل المسائل التى تشتمل على الوصية الواجبة 


يتبع فى طريقة استخراج الوصية الواجبة ما يلى: 


۳۱۷/۳ 


۱- يفترض أن صل المستحقين للوصية الواجبة حى ونقسم التركة بناء 
على هذا الفرض ويقدر نصيبه كما لو كان موجودا (ليعرف مقدار ما 
كان سيرثه). 
کمن مات عن ابنین محمد وعلى» ومات. على فى حياة أبيه وخلف أبناء: 
شم مات للجد. فنفترض أن عليًا حی» فتوزع التركة بين محمد وعلى وبما أن 
عليًا يأخذ النصفء ولا تزيد الوصية الواجبة عن الثلث؛ فنعطى أولاده الثلث؛ 
ويأخذ الابن الآخر ثلثى التركة. 
۲- ينظر فى نصيب من افترضناه حيّاء فان كان ما يستحقه الثلث أو أقل 
یعطی لفرعه ممن يستحق الوصية الواجبة فان كان أكثر من الثلث 
رد إلى الثلث فقطء لأن للوصية الواجبة تنفذ فى حدود الثلث. 
فلو مات عن ثلاثة أبناء ومات أحدهم فى حياة أبيه وخلف أبناء يستحقون 
وصية واجبة» فالتركة توزع ثلاثة وبما أن نصيب أبيهم الثلث يأخذونه أما إذا 
مات عن ابنين مات أحدهم فى حياة أبيه وخلف أبناء يستحقون وصية واجبة 
فبما أن التركة توزع على اثنین» وبما أن نصيب الميت نصف للترکة 
والوصية الواجبة تكون فى حدود الثلث؛ فيعطى أولاده الثلث فقط. 
۳- نطرح مقدار الوصية الواجبة من أصل الترکة,ویعتبر الباقى بعدها 


كأنه تركة مستقله توزع على الورثة. 

؛ - یوزع الباقى بعد الوصية على الورثة الأحياء فقط على حسب 
فرائضهم الشرعية ولا يدخل فيهم المتوفی. 
أمثلة: 


-١‏ مات عن بنت ابن توفى أبوها فى حياة جدها وبنتين صلبيتين وابن 
ولب وجدة لام وترك 5 فداناً فكيف تحل هذه المسألة. 


دع 2۷ 


أولاً: نفترض أن بنت الابن أبوها حى فتوزع على هذا الأساس: 


بنتين ابنين أب وجدة لام 
4 51 7 
5 5 ۹ 
٤‏ ۱ ۱ 
م (:۲) ۱۱ 4 ۹ ۳۹ 


۱,۲۵ ۰۳٩ + ٤٥ قيمة السهم-‎ 

قيمة ما يأخذه الابن = ۸ × ۰۱,۲۵ ٠١‏ . 

بما أن العشرة أقل من ثلث التركة فتأخذه بنت الابن وصية ولجية و الباقی 
وهو ۳۰ فدانا يوزع على الورثة على النحو التالى: 


بنثين ابن أب جدد لام 
١ ١‏ 
9 9 9 0 
۸ 3 ۲( ۳ ۱ ۱ 


و 


قيمة السهم< ۵ + =٦‏ ۵۰,۸۳ تقريبا 

نصيب الاب ۱ × =٥,۸۳‏ ۵,۸۳ 

نصيب الجدة= ۱ × ۰۵,۸۳ 6,۸۳ 

نصیب الابن= ۲ × ۳۵,۸۳ ۱۱,۱۲۱ 

نصيب البنتین- ۲ × 2۵,۸۳ ۱۱,۹۱ 

-مات عن زوج أم وثلاثة أبناء وبنت بنت ماتت آمها فى حياة جدتها 
وترکت ۱۲۰ ألف جنيه فكيف تحل هذه المسألة. 

نفترض أن البنت كانت حية عند وفاة أمها على النحو التالى: 

زوج لم ٣‏ أبتاء بنت 


3 ع 
7 1 ج 
۳ ۲ ۷ ۱۲ 


قيمة اسهم ۱۲۰۰۰۰ + ۰۱۲« ۱۰۰.۰ 


بت 6 ۱۷ ۲ 


وبما أن نصيب لبنت" ۱۰۰۰۰ عشرة آلاف جنیه وهو أقل من ثلث 
التركة فانها تأخذه ویکون الباقى ۱۱۰۰۰۰ ألف جنیه يوزع على باقی الورثة 
على النحو للتالى: 
زوج م ۳ أبناء 


۱ 
5 3 5 ۹ 
۷ ۲ ۳ 

قيمة اسهم ۱۱۰,۰۰۰ + ۱۲« ۲ ۱ ٩‏ 

نصيب الزوج* ۳ × 2۹۱,۸۲ ۲۷۹۹ 

نصيب الأم* ۲ × ٩۱۲,۸۱‏ = ۱۸,۳۳۳ 

نصيب الأبناء = ۷ × ٩۱۱,۹۱‏ = 541/55 

۳-توفیت عن زوج بنت بنت توفيت أمها فى حياة جدتها وأخ لام والتركة 
۰ فدانا. فكيف تحل هذه المسالة. 

أولا: نفترض حياة البنت حين موت أمها على النحو التالى: 

زوج پنت أخ لام 

١‏ فرضاً م بالبنت 
۲ ردا 
۲ بالفرض + ١‏ بالرد ٤‏ 
وبما أن نصيب البنت زاد على الثلث فانه يرد إلى الثلث على النحو 
التالى: 

fone mf + ۰ 

فيكون نصيب البنت بالوصية الواجبة ٠١‏ ألفا ويكون الباقى (۸۰لفا) 


1 
۱ 


يوزع على باقى الورثة على النحو التالی: 
زوج أخ لام 
چ لج فرضا والباقی ردا 
١ ۳۴‏ + ۲ 5 


فیاخذ الزوج أربعين ألفاً ويأخذ الاخ لام أربعين ألفاً فرضاً ورد 


e 1 
۳۱/۲ 


4- مات شخص وترك ابنين وبنت ابن مات أبوها فى حياة جدها وترك 
۰ فداناً كيف توزع هذه للمسألة: 

أولا: نفترض حياة ابى البنت على النحو التالى: 

۳ أيناء وبما أن للتركة ۰ فداناً فيكون للابن ٠١‏ فداناً وهو ثلث التركة 
فيعطى لبنته لأنه موافق لما وجب بالوصية وبعد إخراجه يوزع الباقى على 
الولدين. 

ه- مات عن زوجة وبنت ابن لبن توفى أبوها وجدها فى حياة المورث؛ 
وابنين وبنست» وبنت ابن بنت توفى أبوها وجدتها فى حياة المورث والتركة 
أربعون فداناً فكيف توزع هذه التركة. 

أولاً: الوصية الواجبة لا تكون إلا لبنت ابن الابن» لأن بنت ابن البنت من 
أولاد البنات ولا يتسحق بالوصية الواجبة من أبناء البنات إلا الطبقة الأولى 
فقط بنص القانون. ۱ 

ثاسیا: نفرض الاين الذی مات فى حياة المورث حيًا وتوزع على هذا 
الاساس. 

زوجة ۴ أبناء وبنت 
2 ع ۸ 
۱ ۷ 


قيمة السهم- 4۰ + ۸= ه 

نصيب الزوجة = ۱ × ه- ه 

نصيب الأبناء والبنت= ۷ × ۳۵.۳۵ + ۷- ه 

فنصیب الينت» ۱ × =٥‏ ه 

نصيب كل ابن“ ۲× ۵- ۱۰ 

ویما أن نصيب ابن الابن ۱۰ يقل عن ثلث للتركة فیعطی لبنت لبنه وهو 
المستحق لها بالوصية الواجبة ویبقی ۳۰ فدانا يوزع على الورثة على النحو 


هه 


زوجة ابنين وبنت 
1 5 ۸ 
۱ 
قيمة السهم- ۳۰ + ۸= ۳,۷۵ 
نصيب الزوجة» ۱ × ۰۳,۷۵ ۳,۷۵ 
نصيب الأبناءك- ۷ × ۰۳,۷۵ ۲۹۱۲۵ 
يقسم- ۲۹,۲۵ + ۰۵ ٥,۲١‏ نصيب الاین* ۲ × ۰۵,۲۵ ۱,۵ 
نصیب الابن الاخره ۲ × ۰۰,۲۵ ۱۰,۵ 
نصیب البنت* ۱ × ۰۵,۲۵ ۵,۲۵ 
1- مات شخص وترك با وأما وبنتين وابنا وبنت ابن توفی آیوها فى 
حياة جدها وترك ۳۷۰ ألف جنیه فکیف توزع هذه التركة. 
لو نظرنا إلى هذه المسألة كما هی فان بنت الابن تكون محجوبة بالفرع 
السوارث الاعلی منها درجة» وحیث إنها غير وارثة» وهی من أولاد الظهور 
ولو كان أبوها حيًا إلى ما بعد وفاة والده لكان وارثاء ولذا فانها تجب لها وصية 
واجبه؛ ولمعرفة مقدار هذه الوصية نعتبر أن آباها مازال حبًا على النحو التالی: 
م بنتين ابنين 


5 


aE 
3 . 
١ 
بالتصحيح‎ ۱۸ ۸ )۱۲( 4 ۳ 


قيمة السهم - » ۷ + =A‏ 6 ۱ 
نصيب الابن- ×٤‏ ۱۵- 1۰ والستون ألفا أقل من ثلث التركة فتأخذه 
بنت الابن وصية واجبه والباقى بعد الوصية- ۲۷۰ - “٦١‏ ۲۱۰ توزع على 


الورثة 


=A 


قيمة السهم* ۲۱۰ + =٦‏ ۳۵ 

نصيب الأب- ۱ × عماس ۳۵ 

نصيب الأم- ۱ × ۳۵- ۳۵ 

نصيب البنتين- ۲ × ©7- ۷۰ لكل بنت ۳۵ ألفاً 

نصيب الابن- ۲ × ۳۵- , ۷ 

۷- مات عن زوجة بنت وبنت بنت ماتت مها فى حياة جدهاء وابن بنت 
بنست ماتت أمه وجدته فى حياة للمورث كذلك والتركة ۸؛ فداناً. فکیف توز ع 
التركة. ۱ 
الحل: 

بما أن ابن بنت البنت من الطبقة الثانية من أبناء البطون (أولاد البنات) 
ومن شم فليست له وصية واجبة» لما بنت لبنت فلها ذلك لأنها من الطبقة 
الأولىء ولذا فإننا نفترض أن أصلها موجود لنحدد مقدار ما تركه على النحو 
التالی: 


۲ 
۳ 1۹ والباقى ردأ ه 
ومن هذا لتوزیع یتبین أن نصيب البنت أكثر من الثلث فترد إلى الثلث 
على النحو التالى: 
٠١ =۳ + ٤۸‏ للباقى بعد الوصية 
۱١ - ۸‏ - ۳۲ فدأنا يوزع على باقی الورثة 


زوجة بنت 
١ ١‏ 00 
۹ 2-0-2 وابافی ردا ۸ 
۱ ۷ 
قيمة السهم- ۳۲ + ۸= ٤4‏ 
نصيب الزوجة- ۱ =٤‏ 6 5 


نصيب البنت- ۷ × 4- ۲۸ فرضا ورداً . 


-۲۷۹- 


تزاحم الوصايا 

إن تزاحم الوصایا معناه كثرتهاء ویضیق ما تنفذ فيه الوصية عنهاء سواء 
كانت كلها وصایا ولجبةء أم اختيارية» أم مشتركة بين ولجبة واختيارية وسواء 
ضاقت الوصايا عن الثلث إذا لم يجزها الورثةء أو ضاقت عن للتركة كلها إذا 
أجازها الورثة. 

فإذا وصی لشخص بثلث التركة ولآخر بربعها ولم يوافق الورثة على 
الزيادة عن الثلث. فإن الوضية تنفذ فى الثلث فقط وهو لا يتسع لكلا الوصيتينء 
وإذا أوصى لشخص بربع التركة ولآخر بالنصف. ولثالث بالثلثء فإذا افترضنا 
إجازة الورشة. أو عدم وجود أحد منهم فإن التركة تضيق عن الوفاء بتلك 
الوصايا لأنها تزيد عن الواحد الصحيح ويمكن معرفة تزاحم الوصایا على 
النحو للتالى: 
أولا: تزاحم الوصايا الواجبة: 

لو مات شخص عن زوجة وابن وابن ابن مات أبوه فى حياة جده» وبنت 
بنت ماتت أمها فى حياة جدها وترك ۱5۰ ألف جنيه فكيف توزع التركة. 

لو فرضنا حياة الابن والبنت فى حياة أبيهما لكان توزيع التركة على 
النحو التالى: 

زوجه اه( بنت 
3 ع ۵ 
١‏ 0 
(o). ۱۶ 14 °‏ ۷ بالتصحيح 

وقد زادت الوصايا الواجبة عن للثلث فترد إلى الثلث وتوزع بالمحاصة 
بين الوصيتين 

۰ + كلاس ۰ توزع على 

الابن والینت بنسبة ۲: ۱ ۵۰۰۰۰ + ۳= ,۱۱۹ تقريباً 

يأخذ لبن الابن- ۲* ,13ت ۳۳۳۳۳/۳۳۴ ۱ 


م۷۸ 


وبنت لبنت" ۱ × ١5533/55153355‏ 
والباقی وهو ٠٠٠٠٠١‏ یوز ع على باقى الورثة على النحو التالی 


لمي 


زوجه ابن 


قيمة السهم- و اج mA‏ ۱۲,6۰۰ 

نصيب الزوجة» ۱× ۱۲,۵۰۰ ۱۲,۵۰۰ 

نصیب الاپنس ۷ × ۰۱۲,۵۰۰ ۸۷,۵۰۰ 

۲- لو مات شخص عن ابن وابن ابن مات آبوه فى حياة جده» وابن ابن 
ابن مات آبوه وجده فى حياة للمورث وترك ۱۲۰۰۰۰ ألف جنیه. 

الحل: هنا وصية واجبة لابن الابن ولابن ابن الابن وبما أن الوصیتین لو 
افترضنا حياة أبائهم تكونان ثلثى للتركةء والوصية الواجبة لا تزيد عن ثلث 
التركةء فترتد الوصية الواجبة إلى الثلث وتوزعان بينهما نصفين على النحو 

folios mf + Yoo“ 

يكون لكل ولد منها ۲۰۰۰۰ ألف جنيه وهو ما يساوى سدس التركة 
ونصف الثلث وهو الوصية فلواجبة والیاقی يأخذ الابن وهو ما يساوى ۸۰۰۰۰ 
ثانيا: تزاحم الوصايا الواجبة والاختيارية: 

إذا أوصى شخص لغير وارث ولغير مستحق بالوصية الواجبةء وكان فى 
أقربائه غير الوارثين من يبتحق وصية ولجبةء فان التركة تكون مثقلة ومشتمله 
على وصيتين مختلفتين لحداهما اختيارية» والأخرى واجبةء ومعلوم أنه إذا 
زادت الوصايا الواجبة والاختيارية عن الثلث قدمت الوصية الواجبة على 
الاختيارية» فإن استوعبت الواجبة الثلث لم يبق للوصية الاختيارية شئ إلا إذا 


-۷ ۷۱ - 


لجازها الورثة. ولحل المسائل المشتملة على هذا النوع من الوصنايا نتبع الاتی 
فى طريقة استخراج الوصيتين على النحو فتالی: 

۱- نفسترض أولاً أن الوصسية الاختيارية نافذة؛ وتنزل من التركة ما لم 
تجاوز الثلث. فان جاوزته ردت إلى الثلث فقط ويصير الباقى بعد ذلك كتركة 
مستقلة. 

۲- نطرح قيمة الوصية الاختيارية من التركة ويقسم الباقى من التركة 
بعد استنزالها على الورثة جميعهم بما فيهم ألأصل الذى يكون لفرعه وصية 
واجبة حتى نعرف مقدار نصيبه فيعطى لفرعه إذا كان أقل من الثلث أو فى 
حدوده. فإن كان أكثر من الثلث فمقدار الوصية الواجبة ثلث التركة كلها كما 
سبق من قبل. ۱ 

۳- يطرح مقدار الوصية الواجبة بعد معرفته من الوصية الاختيارية أو 
من الثلث. ویعطی الباقی منها أو منه للوصية الاختيارية إن وجدء وإن كانت 
الوصية الواجبة مساوية لثلث الستركة فلا یعطی شئ لصاحب الوصية 
الاختيارية لاستغراق الواجبة جمیع الثلث. إلا إذا أجاز الورثة الاختيارية 
والوصية الواجبة مقدمة فى التنفيذ على الوصية الاختیاریة!". 

-٤‏ الناتج من التركة بعد إخراج الوصيتين (الواجبة والاختیاریة) واللتين 
لا يزيدان على ثلث التركة يقسم على الورثة الموجودين للمتوفى على النحو 
التالى: 

۱- لو ماتت عن زوج ولم وابن وابن ابن توفى أبوه فى حياة المورثء 
وكانت قد أوصت لجمعية خيرية بثلث ترکتها وهی 6" فدانا. 


() ليس امنتخراج ال الوصية الاختيارية اولا من قترکة إلا إجد ,اء شكلياً حتى يعلم نصيب 
الاصل الذى لفرعه وصية وأجبة متأثرا باستراج الوصية الاختيارية كباقى أنصباء 
الورثة الموجودين. انظر فى أحكام فلتركات الميراث والوصية؛ ص١7١.‏ 


—fAY¬— 


وبنت البنت» ۱ × ۱۱۱,۱۹ ۱۱۱۱۱ 


و الباقی وهو ٠٠٠٠٠١‏ یوز ع على باقی الورثة على النحو التالی 


3 
لو 
۰2 


قيمة السهم* ۱۰۰۰۰۰ + ۸= ۱۲,۵۰۰ 

نصیب الزوجة» ۶۱ ۱۲,۵۰۰س- ۱۲,۵۰۰ 

نصيب الابن» ۷ × ۰۱۲,۵۰۰ ۸۷,۵۰۰ 

۲- لو مات شخص عن ابن وابن ابن مات أبوه فى حياة جده» وابن ابن 
ابن مات أبوه وجده فى حياة المورث وترك ٠٠٠٠٠١‏ ألف جنيه. 

الحل: هنا وصية واجبة لابن الابن ولابن ابن الابن وبما أن الوصيتين لو 
افترضنا حياة أبائهم تكونان ثلثى التركة» والوصية الواجبة لا تزيد عن ثلث 
الترکة فترتد الوصية الواجبة إلى الثلث وتوزعان بينهما نصفين على النحو 
التالى: 

fous mf + و‎ 

يكون لكل ولد منها ۲۰۰۰۰ ألف جنيه وهو ما يساوى سدس التركة 
ونصف الثلث وهو الوصية الواجبة والباقى يأخذ الابن وهو ما يساوى ۸۰۰۰۰ 
آلف جنیه. 
ثانیا: تزاحم الوصایا الواجبة والاختيارية: 

إذا أوصى شخص لغیر وارث ولغیر مستحق بالوصية الواجبة؛ وکان فى 
أقربائه غير الوارشین من یستحق وصية و اجبة فان الترکة تکون مثقلة ومشتمله 
على وصيتين مختلفتین إحداهما اختياريةء والأخرى واجبة. ومعلوم أنه لذا 
زادت الوصت‌ایا الواجبة والاختيارية عن الثلث قدمت الوصية الواجبة على 
الاختيارية» فان استوعبت. الواجبة الثلث لم يبق للوصية الاختيارية شئ إلا إذا 


000 ر 


سے 
سے 


E 


-۲۸۳- 


“- طرحنا مقتدار الوصية الواجبة من الاختيازية و الباقفی وصية 
اختيارية ` .-" ۱ 
5- تورث المسألة بعد بخزاج الوصینین. 
ويلاحظ الاتی: 
بما أن الوصية الواجبة والاختيارية إيزيدان عن الثلث فنردها إلى الثلث 
ونخرج الوصية الواجبة والباقي من. الثلث للوصية الاختيارية, والزيادة عن 
الثلث إذا أجازها الورثة تنفذ. ويوزع الباقي بعد الوصيتين على لورنة. 
۲- توفيت عن أم ولپ وبنت وابن وبنتى ابن مات أبوهم فى حياة أمهم 
وكانت قد تركت ۱:۲۰ ألف جنيه وكانت قد.أوصبتِ لأختها. بثلاثين الف 
.. أولا: نفترض لنفاذ .الوصية: ا ۳ وننزل مقدارها من ٠‏ التركة 
سعد Sooo on mY oo‏ 
مد الورثة سای 555 لفرغه وضية واجبة ٠٠‏ 
أب أم بنت وابنين 


. 


۹ هه 
:1 ما EE ay E‏ 0 
ای م ۳ ۹ 


i. 3 
3 8 


= 


a <5 ۲ 7 ت۳۳‎ ٣ 


وبما أن الثلث ۰۰۰۰ منه ۲4۰۰۰ للواجبة فیبقی للاختيارية ۱4۰۰۰ 
ألف جنیه ويوزع الباقى على الورثة على النحو التالى: 


١ ١ 

1 3 E3 ۹ 

۱ ۱ 4 ۱۸ 
۳ ۳ < (۱۲) ۸ بالتصحیح 


قيمة السهم- ۸۰ + ۰۱۸ ٤,٤٤٤‏ تقریبا 

نصيب الام» ۳ × ۱۳,۳۳۳-۹,4 

نصيب الب" ۳ × ٤,٤٤٤‏ = ۱۳,۳۳۳ 

نصیب البنت* ۶ × =٤,٤٤٤‏ ۱۷,۷۷۷ 

نصیب الابن» ۸ × =٤,٤٤٤‏ ۳۵,۵۵۲ 

اما ذا آجاز الورثة الزائد عن الثلث فیکون مجموع الوصیتین = ۲4 + 
۰ 54 ألف فالباقی من التركة = ۱۲۰۰۰۰ - ۵4۰۰۰ = 12 ألف جنیه 


فيوزع على الورثة على النحو التالی 
۱ ۱ 
TT‏ ع ١‏ 
٤ ۱ ۱‏ 


قيمة السهم* 55 + 5 = ۱۱ 

نصيب الأم< ۱ × ۱۱ = ۱۱ 

نصيب الب ۳ × ۰۱۱ ۳۳ 

نصيب البنث والابن = ×٤‏ ۱۱ = 4 یوز ع علیهن بنسبة ۱-۲ 

۳- توفیت امرأة عن زوج وأم واخت لاب وأخت لام وابن بنت» وبنت 
ابن بنت توفی آبوها وجدتها فى حياة المورثة وترکت ۱۸ فدانا أوصت بثلثها 
لجهة خيرية وأجيزت من الورثة. 

أولاً: نفترض انفاذ الوصية الاختيارية = ۱۸ + ۳- ٩‏ 


6 ار ۷۲ 


الباقى- ۱۸ - ۰۱ ۱۲ یوزع على الورثة وبما أن المستحق للوصية 
الواجبة هو ابن البنت لأنه من الطبقة الأولی من طبقة البطون. وأما بنت ابن 
البنت فلا یستحق وصية واجبة لانه من الطبقة الثانیة» وعلی ذلك توزع التركة 


١ ۱ ۱ ۱ 
۱۳ 7 سپ عمعالغير 0 م‎ 1 
۹ ١ ١ ۳ 


وبما أن نصيب البنت ” أفدنة وهو ثلث التركة فیعطی لابن البنت» وبما 
أن مجموع الوصيتين = 5 + =٦‏ ۱۲ وهما ثلث التركة وقد أجيزت من الورثة 
فتنفذان والباقى يوزع على الورثة الباقين على النحو التالى؛ 
روج م آخت لاب أخت لام 


ای 


قيمة السهہ= 5 + ۸= ۰,۷۵ 

نصيب الزو ج= ۰,۷۵ × ۳= ۲,۲۵ 

نصيب الاه = ۱ × ۰۰,۷۵ ۰,۷۵ 

نصيب الأخت= ۳ ۰۰,۷۵۷ ۲,۲۵ 

نصیب الأخت» ×١‏ ۰۰,۷۵ ۰,۷۵ 

أما إذا لم يجز الورثة الوصية الاختيارية فلا نخرج الا الوصية الواجبة 
فقط ویکون الباقی من التركة = ۱۸- ۰ ۱۲ فداناً يوزع على الورئة: 


۱ ۱ ۱ ۱ 

خن ی یت ع كه 5 
۲ 5 ۲ 5 
۳ ۱ ۳ ۱ ۸ بالعول 


قيمة السه = ۷۲+ =A‏ ۱,6۵ 
فالزوج يأخذ- ۳× ۱,۵ ٤,٥‏ 


- ۲۷ 


والام تأخذه ١‏ ۰ ۱,۵ 
والاخت لأب تأخذ = ۳ × ۰۱,۵ 4,۵ 
والاخت لام تأخذه ١6 »١ 6 ١‏ 
4 - توفیت امرأة عن أم وأب وبنتین وابن وبنت ابن توفی لبوها فى حياة 
مه وتركت ۳۰ فدانا وقد أوصت بثلاثة أفدنة لجمعية خيرية فكيف تحل هذه 
المسألة. 
أولا: نفترض نفاذ الوصية الاختيارية وينزل مقدارها من التركة فيكون 
الباقى- ۳۰ - ۳= ۲۷ فدانا فتوز ع التركة على الورئه بمن فیهم الاصل الدی 
لفرعه وصية واجبة وبما أن بنت الابن المفروض آنها محجوبة بالفرع الوارث 
الا أن القانون جعل لها وصية واجبة. 
ام 
۹ 
۱ 1 ۱۸ 
۳ 4 (۱۲) ۸ 
قيمة السهه- ۷ + =A‏ ۱,۵ 
فيأخذ الابن- ۱,۵ × ۰4 ١‏ تأخذه بنت الابن وصية واجبة وهو أقل من 
ثلث التركة وهذا النصیب ٠‏ أفدنة و الوصية الاختيارية ۳ أى بساویان ٩-*1+۳‏ 
آفدنة وهو أقل من الثلث فینفذان. 
والباقى بعد إنفاذ الوصیتین + ۳۰ - ۰۹ ۲۱ توزع على الورثة على 


النحو التالی: 


اقيمة السهم- ۲۱ +5- ۳,۵ 


نصیب الأء- ۱ ۰۳,۵ ۲,۵ 


-7 ۸۷ 


نصیب الاب ۱ ۳,۵ ۳,۵ 


نصيب البنتين- ۲ × ۳,۵- ۷ 


نصیب الابن- ۲× ۳,۵- ۷ 

-٥‏ توفیت لمرأة عن زوج وأم وأخت شقيقة ولخت لام ابن بنت توفیت 
أمه فى حياة جدته وترکت ۳۰ ألف جنیه وکانت قد أوصت لمستشفی الاورام 
بنصف هذا المبلغ ولم يجز الورثة الوصية. 
الحل: 

بما أن الورثة لم یجیزوا تلك الوصية فانها تنفذ فى حدود الثلث» فنفترص 
إخراج الوصية الاختيارية ۳۹۰۰۰ + ۳= ۱۲۰۰۰ الباقی بعدها 

و — moos‏ .ثور وع؟" 

یوز ع على الورثة وبما أن ابن البنت من ذوی الارحام من الطبقة الاولی 
من أبناء البنات فجعل له القانون وصية واجبة على النحو التالی: 


زوج م اخت شقيقة بنت اخت لام 
۱ ۱ ۱ 

چ چ ع س مبالینت 
١ ۲ ۳‏ 1 3 


قيمة السهم- foo‏ + ۲ ۱ تسد و و م ۲ 


نصیب البنت“ ۲۰۰۰ × 5 = , .۱۲۰ 

فیأخذ ابن البنت نصيب آمه على أنه وصية واتجبة؛ وبما أنه استغرق ثلث 
التركة وهو وصية واجبة:. فيكون ذلك مقدار الوصية الواجبة. ولا شى 
للمستشفى الموصى لها وصية اختيارية لأن الوصية الواجبة مقدمة على الوصية 
الاختيارية وقد شغلت الواجبة ثلث التركةء فلا شمه للوصية الاختياريةء لان 
الورنة لم يجيزوا ما زاد عن الثلث ويقسم الباقى بعد على الورثة على النحو 
التالى: 


- ۲۸ ۸- 


زوج اخت شقيقة ‏ لخت لام 

۱ ۱ ۱ ۱ 

ِ TT TFT 03 53 
۸ بالعول‎ ١ ۳ ۱ ۳ 


قيمة السهم ۲۰۰۰ + ۸= ۳۰۰۰ 

نصیب الزوج» ۳ × ۰۳۰۰۰ ٩۰۰۰‏ 

نصیب الام ۱ × ۳۰۳۰۰۰ ۳۰۰۰ 

نصیب الاخت الشقيقة- ۳× ۰۳۰۰۰ ٩,۰۰‏ 

نصيب الأخت لام ۱× ۰۳۰۰۰ ۳۰۰۰ 
ثالثا: أن یکون التزاحم بين وصایا لأشخاص (آفراد) وهذه الوصایا لو كانت فى 
حدود الثلث أنفذت ولم تتوقف على إجازة الورثة. 

کمن أوصى لعلى وأحمد بربع التركة وقد ترك مائة ألف جنيه فطالما أنه 
لم ينص على كيفية توزيعها فيأخذان الربع ويقسم بينهما مناصفة والباقى 
للورثة.فإن زادت الوصية عن الثلث توقفت الزيادة على إجازة الورثةء فإن لم 
يجيزوا وزع الثلث بين الوصايا بالتساوى إذا لم ينص على طريقة التوزیع؛ 
وبالمحاصة إذا نص على طريقة توزيع الأنصبة. على النحو التالى: 

-١‏ أوصى شخص لأحد الأشخاص بثلث التركة ولآخر بنصفها وكانت 
التركة ۱۲۰۰۰۰ ألف جنيه ولم يجز الورثة الزائد عن الثلث. 

الحل: بما أن الورثة لم يجيزوا الزائد عن الثلث فيخرج الثلث 

ث. مج {ooo mf‏ 
توزع بالمحاصة على الوصيتين - ل 

بنسبة ۲: ۲ ومجموع السهامه 

قيمة السهم» ۰۰۰۰ + 0= ۸۰۰۰ 

فيأخذ صاحب الثلث- ۸۰۰۰ 7- ۱۹:۰۰ 

ويأخذ صاحب النصف- ۸۰۰۰ × ۰۳ ۲۰۰۰ 


-۲۸۹- 


ویوز ع الباقى بعد إنفاذ الوصایا على الورثة. 

۲- أوصى شخص لابن أخيه بثلثى التركةء ولعمه الشقيق بثلثهاء ولعمه 
غير الشقيق بالسدس وترك ۱4۰ ألف جنيه وأجاز الورثة كل التركة. 
الحل: بما أن الورثة أجازوا كل الوصايا فإنها تنفذء وبما أن المورث 


حددها فإنها توزع بينهم بالمحاصة 
الأولى الثانية الثالثة 
١ ١ ۲‏ 
TT TF K3‏ ۱ 
٤‏ ۲ ۱ ۷ بالعول 


قيمة اسهم ۱٤4۰0٠0۰0‏ + ۷= .۲۰۰ 
قيمة الوصية الأولی= ×٤‏ ۰۲۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰ 
قيمة الوصية الثانية= ۲ × ۰۲۰۰۰۰ ٤٠.٠٠١‏ 
قسمة الوصية الثالثة = ۱× ۰۲۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ 
فإذا لم يجز الورثة الوصية فإنها ترد إلى الثلث ويوزع بينهم بالمحاصة 
م + ۰۳ 6۱,۱۱۱ 
توزع على عدد سهامهم* 45,3555 + ۷= ۱۳۲,۹۲ تاقریبا 
قيمة الأولی* 5553/55 × =٤‏ ۲۲,۹۱۲ 
قيمة الثانية> ٦٦٦٦,11‏ × ۲= ۱۳,۳۳۳ 
قيمة الثالثة- 5555/55 × ۶۱ 5555/55 
رابعا أن يكون التزاحم بين وصايا كلها قربات: 
ففى هذه المسألة إما أن تكون القربات الموصى بها متحدة الدرجة كأن 
تكون كلها فرائض أو واجبات أونوافل. فإن أطلق الموصى الوصية ولم يعين 
قدرا معينا لكل منها تقسم الوصية بين هذه الوصايا بالتساوى. أما إذا عين 
سهاما لكل وصية ولم يتسع الثلث لها جميعا فإن الثلث يقسم بينها بالنسبة. 
فإذا أوصى بثلث ماله لحجه؛ وزکاته» ونذره؛ قسم الثلث بين هذه الوصايا 
بالتساوى لاتحادها فى الدرجة. لأن كلها فرائض. أما إن عين الوصايا بان جعل 


-۲ ۹, 


لحجة شنها ولزکاته ربعها ولنذره سدسهاء ولم يجز الورثة الزائد عن الثلثء 
يقسم ثلث الوصية بين تلك الوصایا بالمحاصة على النحو التالى: 


١ ١ ١ 
5 5 E3 ۳ 
۲ : ۳ : 4 بنسبة‎ ۲ ۳ 3 


فلو ترك ۲۷۰۰۰ ألف جنيه ثلثها ۹۰۰۰آلاف يوزع للحج 4۰۰۰ آلاف؛ 
وللزكاة ۳۰۰۰ آلاف. وللنذر ألفان. 

؟- أما إن كانت القربات الموصى لها متفاوته فى الدرجة بين الفرض 
والنقل» بأن كان بعض القربات فرائض وللبعض نوافل فإذا سوى الموصى بين 
تلك القربات ولم يعين سهاما وضاق ما تتفذ فيه الوصية عن الوفاء بها جمیعاه 
فيجب المساواة بينهما فى التنفيذ. أما إذا عين لكل منها سهماء فإنه تقدم 
الفرائض على الواجبات والواجبات على النوافل'. 

فمن أوصى لحجه بالثلث» ولبناء مسجد بالسدس» ولم يجز الورثة الزائد 
عن الثلث. فان الوصية بالحج تقدم وتخرج من الثلث. فإن بقى شئ يكون لبناء 
المسجد. 

جاء فى المادة (۸۱) من قانون الوصية إذا كانت الوصية بالقربات ولم 
يف بها ما تنفد فيه الوصیه فان كانت متحدة الدرجات كانت متساوية فى 
الاستحقاق» ون اختلفت درجاتها قدمت الفرائض على الواجبات» والواجبات 
على النوافل. 
خامسا: أن يكون التزاحم بين وصايا للقربات وللأفراد 

إذا اجتمعت الوصايا بالقربات مع الوصايا للعباد بدون ذكر سهام؛ قسم 
محل الوصية بينها بالتساوی - فإذا قال جعلت ثلث مالى فى الحج والزكاة 
والفقراء ولابن أخية زيدء قسم الثلث على أربعة أسهم بالتساوى. 


.١١١ انظر المذكرة التفسيرية» ص‎ (١) 


-۲٩۱- 


ولذا سمی سهاماً وضاق عنها محل الوصية قسم محل الوصية بینها بنسبة 
لسهام» وما أصاب القربات اتبع فيه ما سبق ذكره (أى مراعاة الترئیب بين 
الفرائض والواجبات والنوافل7) ". 

فإذا أوصى لحجه بربع التركة» وللزكاة بثلثهاء وللفقراء بثلثهاء ولزميله 
بسدسهاء فإن التركة -إذا أجاز الورثة- أو الثلث -عند عدم الإجازة- تقسم بين 
تلك الوصايا بنسب: 


کے 
© 
لس 


| 


1 ۳ 5 
1 + ع ؛: ع : ۲ 


بذ بة ۳ 


ج“ ان 


(۱) انظر المذكرة التفسيرية» ص ۱۳۲. 


۲ ٩۳۲ ب‎ 


أولا : القرآن الکریم : 
ثانیا : کتب التفسیر : 
- أحكام القرآن للحصائص : دار الفکر بیروت ۰ 
- الجامع لاحکام القرآن للقرطبى : دار الکتب العلمية بیروت ۰ 
- فتح القدیر للشوکانی : الدار العربية الثقافية - بیروت ٠‏ 
ثالثا : کتب السنة وشروحها : 
- سنن أبى داود لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستانی ۰ 
- سنن الترمذى : لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة ٠‏ 
- سنن الدار قطنى : لعلى بن عمر الدارقطنى ٠‏ 
- سنن ابن ماجه : لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى ٠‏ 
- شرح صحيح مسلم : للإمام النووى ٠‏ دار القلم بيروت ٠‏ 
- صحيح البخاری : لامام محمد بن إسماعيل البخارى ٠‏ 
- صحيح مسلم : لأبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرئ ٠‏ 
- مسند الإمام أحمد بن حنبل ٠‏ 
- منتقى الأخبار : لمجد الدين عبد السلام بن تيمية ٠‏ 
- الموطأ : للإمام مالك بن أنس ٠‏ 
- نيل الأوطار للإمام الشوکانی : دار التراث القاهرة ٠‏ 
رابعا : كتب الفقه : 
* الفقه الحنفی : 
- البحر الرائق شرح كنز الدقائق : لابن نجیم المصری ۰ 
- بدائع الصنائع : للکاسانی ۰ ط ثانية بیروت ۰ 
- تبيين الحقاثق : للزیلعی ٠‏ 
تفه الفا لكلا ء ین سر قندى + :وان لاک ماه جروت : 


-۲ ٩۳-۰ 


- الدر المختار : للحصکفی- دار الفکر بیروت ۰ 
- رد المحتار على الدر للمختار : لابن عابدین ۰ دار الفکر بیروت ٠‏ 
- فتح القدیر : لکمال الدين بن للهمام ۰ دار الفکر - بیروت ٠‏ 
- الکتاب : للقدوری ۰ ط محمد على صبیح القاهرة ٠‏ 
- اللباب شرح الکتاب : لعبد الغنى الغنیمی الدمشقی ۰ 
- لسان الحكام : لابن للشحنة ۰ ط ثانية مصطفی البابی الحلبی ٠‏ 
- المبسوط : للسرخسی دار المعرفة بیروت ٠‏ 
- الهداية : لأبى بكر المرغینانی ۰ دار الفکر ٠‏ 
* الفقه المالکی : 
- أسهل المدارك : لابی بكر الکشناوی ٠‏ 
- بداية المجتهد : لمحمد بن أحمد بن رشد ۰ المكتبة الازهرية ٠‏ 
- حاشية الدسوقی : لمحمد بن عرفة الدسوقی ٠‏ 
- الشرح الصغیر : لأحمد بن محمد الدرديرى ۰ دار المعارف ٠‏ 
القاهرة ٠‏ 
- القوانين الفقهية : لابن جزی القرطبى - دار الفكر القاهرة ٠‏ 
- الكافى فى فقه أهل المدينة المالكى : لابن عبد البر ٠‏ دار الكتب 
العلمية ٠‏ 
- المدونة الكبرى : للإمام مالك بن أنس ٠‏ دار الفكر بيروت ٠‏ 
- مواهب الجليل : للحطاب ٠‏ دار الفكر ٠‏ 
* الفقه الشافعى : 
- الإجماع لابن المنذر : دار الكتب العلمية بيروت ٠‏ 
- روضة الطالبين : لابمام النووى ۰ ط ثانية بيروت ٠‏ 
- المجموع : لابمام النووى ٠‏ 
- مغنى المحتاج : لمحمد الشربینی الخطيب ۰ ط مصطفی الحلبى ٠‏ 
- المهذب : لإبراهيم بن على الشیرازی ۰ دار الفکر القاهرة ٠‏ 


۲٩ 6 


* الفقه الحنبلى : 

- الإقناع : لشرف الدین الحجاوی ٠‏ بیروت ٠‏ 
- الإنتصاف فى معرفة الراجح من الخلاف : للمرداوى ٠‏ السنة 
المحمدية ٠‏ القاهرة ٠‏ 

- حاشية الروض المربع الو رحن بن قاسم النجدی ۰ 

- الروض المربع : للبهوتی ۰ 

- الشرح الکبیر على متن المقنم : لشمس الدین بن قدامة ۰ 

- الکافی فى فقه أحمد : لابن قدامة المقدسی ۰ بیروت ۰ . 

- کشاف القناع عن متن الإقناع : للبهوتی ۰ دار الفکر بیروت ٠‏ 

- المحرر فى الفقه على مذهب آحمد : لمجد الدين عبد السلام بن تيمية ٠‏ 

اللي ی ات6 

* الفقه الظاهر ی 
- المحلى ق E E‏ 
خامسا : كتب أصول الفقه : 
- أصول التشريع الإسلامى للشيخ على حسب الله ۰ 
- البحر المحيط للزركشى ط أولى الكويت ۰ 
سادسا : كتب ومراجع حديثة : 

- أحكام الترکات المیراث والوصية ۰ للدکتور محمد إبراهيم شریف ٠‏ 

+ احکام الوصية : للشیخ علی الخفیف ۰ ۱ 

- أحكام الوصية و الوقف فى الفقه الاسلامی و القانون للدكتور محمد 
فرحات ۰ ۱ 

- التحقیقات المرضية فى المباحث الفرضية : للشیخ صالخ الفوزان ٠‏ 

- التمرینات العملية على مسائل المیراث والوصية : للدکتور أحمد عطية 
ایو الحاج؛ ۱ 


۲۹۵ 


- شرح الرحبية والرحبية : تألیف الشیخ محمد بن محمد بن سبط 
للمردینی ۰ والرحبية للإمام الرحبی مؤسسة قرطبة ٠‏ 

- شرح قانون الوصية للشیخ محمد أبى زهرة ٠‏ 

- عدة الباحث فى أحكام التوارث ۰ لعبد العزیز بن ناصر الرشید ٠‏ 

- الفقه الاسلامی وأدلته : للدکتور وهبة الزحیلی ۰ دار الفکر دمشق ۰ 

- فى للمیراث والوصية : للدکتور محمد بلتاجی ۰ دار الشباب القاهرة٠‏ 
- قانون الوقف والمیراث والوصية المصری ۰ بالمذكرات التفسيرية ٠‏ 

- المال فى الشريعة الاسلامية : للدکتور أحمد یوسف سلیمان ٠‏ 

- محاضرات فى المیراث والوصية : للدکتور أحمد بوسف سليمان ٠‏ 
والدكتور محمد إبراهيم شریف ٠‏ 

- محاضرات فى الميراث والوصية : للدكتور صلاح سلطان ٠‏ 

- المدخل فى الشريعة الإسلامية : للدكتور عبد الكريم زيدان ٠‏ 

- الموسوعة الفقهية الكويتية ٠‏ 

- النظام الاقتصادی الإسلامى مبادئه وأهدافه للدكتور أحمد العسال ٠‏ 
والدكتور فتحى أحمد عبد الكريم ٠‏ 

- الوحيز فى الميراث : لمنشاوى عثمان عبود ٠‏ 

- الوصية : لمحمد زكريا البرديسى ۰ دار النهضة ٠‏ القاهرة ٠‏ 

- الوصية فى الشريعة الإسلامية : لعيسوى أحمد عيسوى ٠‏ 

سابعا : كتب المعاجم واللغة : 

- أنيس الفقهاء : للقونوى ٠‏ ط ثانية دار العرفاء السعودية ٠‏ 

- التعريفات : للجرجانى مصطفى البابى الحلبی ٠‏ 

- لسان العرب : لابن منظور ٠‏ دار المعارف القاهرة ٠‏ 

- المصباح المنير : للفيومى ٠‏ 


- ۲۹ 


التدر ج فى تشريع المیر اث 

الحکمة من نشریعه 

آرکان المیر اث 

شروط الارت 

اسباب المیراث 

موانع الارث 

التركة وما یتعلق بها من حقوق 

تعریف التركة 

الحقوق المتعلقة بالترکة 

الوارئون من الرجال بالفرض أو التعصیب 
الوارثات من النساء بالفرض أو التعصیب 
الفروض للمقدرة فى کتاب الله 

من له النصف من الورخة 

اصحاب الربع 

اصحاب الثمن 

أصحاب الثلثين 

أصحاب الثلث 

أصحاب السدس 


-۲ ۹۷ - 


الموضوع 
ميراث ذوی للقروض 
أولا : ميراث الزوج 
ثانيا : ميراث الزوجة 
ثالثا : ميراث الأب 
رابعا : ميراث الجد 
خامسا : ميراث الام 
سادسا : میراث الجدة 
سابعا : میراث البنت الصلبية 
ثامنا : میراث بنت الابن 
تاسعا : ميراث الاخت الشقيقة 
عاشر! : ميراث الاخت لاب 
حادی عشر وثانی عشر : میراث الأخ لام والاخت لام 
میرات العصبات النسبية 
میر ات دی الجهتین 
الحجب 
العول 
الرد 
ميراث ذوى الأرحام 
أصول المسائل (مخارج الفروض) 
التصحيح 
ميراث العصبة النسبية 
فى استحقاق التركة بغير إرث (فى المقر له بنسب) 
ميراث الحمل 
ميراث المفقود 
ميراث المرتد 
ميراث الأسير 
ميراث الخنثى 
ميراث ولد الزنى وولد اللعان 


- ۲۹۸۰ 


ميراث الغرقی و الحرقی و الهدمی ۱۹۱ 
التخار ج ۱۹۳ 
المناسخة ۱۹۸ 
ثانيا أحكام الوصية e‏ 
تعريف الوصية ۲ 
مشروعیتها ٤‏ 
حکمة مشروعیتها ۳۰۵ 
حکمها ۲۰٦‏ 
آرکانها ۲۷ 
آو لا : الموصی ۰¥ 
وصية السفيه ۰۸ 
وصية المدین ۷۱۰۹ 
راكزر 1۰ 
ثانيا : الموصی له ۳۱۱ 
الوضية للحمل ۳۹ 
الوضَيْة للوارث ۳۹ 
تالثا : صیغه الوصیه ۳۳۲ 
رابعا : الموصی به يفف 
الوصیه بالمشاع ۳۳۳ 
موانع استحقاق الوصیه ۲:۲ 
مبطلات الوصية Yt‏ 
مقدار الموصی به ۲:۷ 
كيفية استخراج الموصى به 4۹ 
آنواع الوصایا الاختيارية ۳۰۹ 
اولا : الوصية بنصیب وارث معین أو بمثل نصیبه ۲۹ 
ثانياً : الو صية بقسمة أعيان التركة ۷۹۰ 
ثالثا : الوصية بسهم شانع ومثل نصیب وارث ۲۹۱ 


-۲۹۹- 


لموضوع 
رابعا : الوصية بنصیب و ارث وبعین من التركة 


خامسا : الوصي بنصیب و ارث وبمقدار معين من النقود 


للوصية لو اجبة 

أدلة الوصية الواجبة 

شروط الوصية الواجبة 

مقدار الوصية الواجبة 

إذا تعدد المستحقون للوصية الواجبة 

إذا اجتمعت وصية واجبة واختيارية 

طريقة حل المسائل التى تشتمل على الوصية الواجبة 
تراحم الوصايا 

اولا : تزاحم الوصايا الواجبة 

ثانيا : تزاحم الوصايا الواجبة والاختيارية 
ثالثا : التزاحم بين وصايا لأشخاص 

رابعا : التزاحم بين وصايا كلها قربات 
خامسًا : التزاحم بين وصایا للقربات وللافراد 
فهرس المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 


شد نی 
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